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  والتقلید الاجتهاد

  دي التقل

  ميبسم االله الرحمن الرح

  
  ن، ين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهريالحمد الله رب العالم

  . ن يواللعنة الدائمة على أعدائهم اجمع

  : وبعد 

  هية الموجهة اليف الالزاميحرز امتثال التكاليجب على كل مكلف ان ي
  ، يلي التفصنيقيال: تحقق ذلك بأحد أموريعة المقدسة، وي الشري ف

   الغالبي فيلين التفصيقياط، وبما ان موارد اليد، الاحتيالاجتهاد، التقل
  ما عداهاي احراز الامتثال فيات، فلا مناص للمكلف في الضروري تنحصر ف

  . هري من الاَخذ باحد الثلاثة الاَخ

  . ه من مداركه المقرري وهو استنباط الحكم الشرع:الاجتهاد 
 حقه فعلاً مع احراز يكون قوله حجة في يه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي فيكفيو: د يالتقل

  . مطابقته لها
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  : قسمان والمقلد

  .ةية معرفة بمدارك الاحكام الشرعيست له أي من ل-١

  .قدر على الاستنباطي من له حظ من العلم بها ومع ذلك لا -٢

   من الواقعقن معه ببراءة الذمةيتي يوهو العمل الذ: اط يالاحت
  ن ياط بي كالاحتياط النسبيقابله الاحتياط المطلق ، وي المجهول ، وهذا هو الاحت

  ) ١٨(  المسألة يء فيجية أحدهم وسيعلم اجمالاً بأعلمين يفتاوى مجتهد

  في به سقط التكليكتفي ، فاذا تصدى له من يوالاجتهاد واجب كفائ
  تعذر العمليعاً ، وقد ياب جمع استحقوا العقين، واذا تركه الجمي عن الباق

  ز موارده ـ كما ستعرف ذلكـ ييسعه تمين، وقد لا ياط على بعض المكلفي بالاحت
  د ، الا اذا كان واجداً يتمكن من الاستنباط هو التقليفة من لا يوعلى هذا فوظ

  .اطيد والعمل بالاحتين التقلينئذٍ ـ بير ـ حيتخياط فيلشروط العمل بالاحت

   يالذ(المجتهد مطلق ومتجزئ ، المجتهد المطلق هو  : )١لة مسأ       (
  ، المجتهد المتجزئ) ة يع انواع الفروع الفقهي جميتمكن من الاستنباط في

  ، فالمجتهد) بعضها دون بعضي فيالقادر على استنباط الحكم الشرع( هو 
  اط، وكذلك المتجزئيعمل بالاحتيلزمه العمل باجتهاده أو ان ي المطلق 

  ه منيتمكن فيما لا يها من الاستنباط، وأما فيتمكن في يلنسبة إلى الموارد الت با
  د والعملين التقليه بير فيتخير المجتهد، في الاستنباط فحكمه حكم غ

   .اطي بالاحت

  بتلى بها المكلف عادة ـيمكن ان ي يالمسائل الت : )٢مسألة   (
  م احكامها ، الا اذاتعليه ان يجب علي كجملة من مسائل الشك والسهو ـ 

  . احرز من نفسه عدم الابتلاء بها

  اط باطل بمعنى انهيد ولا احتير المجتهد بلا تقليعمل غ : )٣مسألة (
  دهيه تقليجب عليجوز له الاجتزاء به ، الا اذا احرز موافقته لفتوى من ي لا 
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  ). ٥(ألة تضح بعض موارده من المسيفعلاً ، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما س
   قلده بأحد يل فتوى المجتهد الذيمكنه تحصيالمقلّد  : )٤مسألة (        

  : طرق ثلاثة

  . ع حكم المسألة من المجتهد نفسهسميان ) ١(

  . مجتهد عادلان أو شخص يثق بنقلهخبره بفتوى اليان ) ٢(

  ها فتوى المجتهد معي فية التيرجع إلى الرسالة العمليان ) ٣(
  . صحتهانان بي الاطم

  ده مدة بعدي المكلف على تقليإذا مات المجتهد وبق : )٥مسألة (
   ذلك غفلة عن عدم جواز ذلك ثم رجعي ، فيقلّد الحي وفاته من دون ان 

  د المتوفى ي ـ البقاء على تقلي ، فان جاز له ـ بحسب فتوى الحي إلى الح
   الاجتزاءيف أتى بها خلال تلك المدة مطلقا ، والا رجع يصحت اعماله الت

   حكم يتها ووجدها مطابقة لفتاوى الحيفي ، فان عرف كي بها إلى الح
  ما اذا يضاً ، وذلك في بعض موارد المخالفة أيحكم بالصحة فيبصحتها ، بل 

   ، كما اذا اكتفى المقلد ينما تصدر لعذر شرعيكانت المخالفة مغتفرة ح
  تهد المتوفى ولكن  به المجيفتي صلاته حسب ما كان يحة واحدة فيبتسب

  ضاً بصحة يحكم أي هذه الصورة ي بلزوم الثلاث ، ففيفتي يالمجتهد الح
   يضاً ـ الا فية اعماله السابقة بنى على صحتها ـ أيفيعرف كيصلاته ، واذا لم 

  . لهايناسب المقام تفصيموارد خاصة لا 

   .اط ، سواء استلزم التكرار ام لا يجوز العمل بالاحتي : )٦مسألة (
 

  )الاحتياط أقسام(

   الجمع يقتضي الترك ، وقد يقتضي العمل ، وقد يقتضياط قد يالاحت
  : ن مع التكرار أو بدونه ين أمريب
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  ر الحرمة ،ين الوجوب وغيما اذا تردد حكم فعل بيفف) الأول(أما 
 .ان بهي الاتيقتضينئذٍ ـ ياط ـ حي والاحت

  ر الوجوب ، ين الحرمة وغيبما اذا تردد حكم فعل يفف) يالثان(وأما  .
  . التركيقتضيه ياط فيوالاحت

  علم المكلفين كما اذا لم ين فعليما اذا تردد الواجب بيفف) الثالث(وأما 
  اطيها ، فإن الاحتي الصلاة أو القصر فيفته الاتمام في مكان خاص ان وظي ف
  . بها مرة قصراً ومرة تماماًيأتينئذٍ ـ أن ي ـ حيقتضي 

  ء آخر ،يء أو وجوب شيما اذا علم ـ اجمالاً ـ بحرمة شيفف) لرابعا(وأما 
  .ي بالثانيأتيترك الأول وي مثله أن ي فيقتضياط ي فإن الاحت

  ن يتعياط يه من الاحتيتمكن المكلف فيكل مورد لا ) :  ٧مسألة              (
  ن ، أويأو مجنونن ، يرين صغي بيد ، كما اذا تردد مال شخصيه الاجتهاد أو التقليعل
   مثل ذلك فلابد ياط فيتعذر الاحتير ومجنون فانه قد ي صغ
  .دينئذٍ من الاجتهاد أو التقليح

  اط التام ،يه الاحتيقتضيز ما يميسع المكلف ان يقد لا ):  ٨مسألة  (
   جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل ي مثال ذلك ان الفقهاء قد اختلفوا ف

  كن عنديالا انه اذا لم .  ترك ذلكيقتضياط يكبر ، فالاحت رفع الحدث الاَيف
  مميتيغتسل به ، ويتوضأ أو ي ان يقتضياط يفالاحت :ر هذا الماءي المكلف غ

   مثل ذلكياط التام فية الاحتيفيمم ، فاذا عرف المكلف كيضاً اذا امكنه التي أ
  .كفاه العمل على وفقه

  تعذر ين جهة اُخرى فاط مياط من جهة الاحتيعارض الاحتيوقد 
  اذا تردد: ص ذلك ـ مثلاًيعسر على المكلف تشخياط التام ـ وقد يالاحت

  يقتضياط ين الواحدة والثلاث ، فالاحتي الصلاة بيحة الواجبة في عدد التسب
  قع مقدارياط ان يلكنه اذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحت. ان بالثلاثي الات
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  نحصر الأمر ي مثل ذلك ياط ففي الاحتمن الصلاة خارج الوقت وهو خلاف
  .د أو الاجتهادي التقليف

   بحرمة العدول ـ حتى إلى المجتهديفتياذا قلّد مجتهداً  : )٩مسألة (
   هذه المسألة ـ سواء أكان هو هذايقلّد الأعلم فيه ان ي الاّعلم ـ وجب عل

  .لأعلم ابتداءًر ايد غيما اذا أفتى بجواز تقليره ـ وكذا الحال في المجتهد أم غ

  يز ، فاذا مات المجتهد الذي المميد الصبيصح تقلي :)١٠مسألة      ( 
  يـ الا ف) ١٤( المسألة ي فيره ـ الآتي قبل بلوغه فحكمه حكم غي قلده الصب

  .ن قبل البلوغين القولياط بي وجوب الاحت

  )٢(البلوغ ) ١: (ه اُمور يد من اجتمعت فيجوز تقلي):  ١١مسألة (
  العدالة) ٥(اً ـ يكون إثنا عشريمان ـ بمعنى ان يالا) ٤(الرجولة  (٣(قل  الع
  ) ٨(قلّ ضبطه عن المتعارف يالضبط بمعنى ان لا  )٧(طهارة المولد ) ٦ (

  .يأتيل سياة على تفصيالح) ٩(الاجتهاد 

   ، ي ، وبقائيابتدائ: ت قسمانيد المجتهد الميتقل) :  ١٢مسألة (
  سبق منهيتاً من دون ان يقلد المكلف مجتهداً مي ان هو: يد الابتدائيالتقل
  ناً شطراً منيقلد مجتهداً معيهو ان : يد البقائياته ، والتقليده حال حي تقل
  .د ذلك المجتهد بعد موتهيبقى على تقلياته وي ح

  ت ابتداءً ، ولو كان أعلم منيد الميجوز تقليلا ) :  ١٣مسألة (
 .اءين الأحي المجتهد

  علم ـ ولو إجمالاً ـيت ما لم يد الميجوز البقاء على تقلي):  ١٤مسألة (
   معرض الابتلاء بها ، والا ي هو في المسائل التي في بمخالفة فتواه لفتوى الح

  جبي أعلم يده ، ومع كون الحيت أعلم وجب البقاء على تقليفان كان الم
  ما من الآخر فإن ة احدهيثبت اعلمي العلم أو لم يا فيه ، وان تساوي الرجوع إل

   مقام الافتاء ـياطاً في أكثر تثبتا واحتيثبت ان أحدهما أورع من الآخر ـ أ
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  ق عملهي تطبيراً فيضاً كان المكلف مخيثبت ذلك ايده ، وان لم يوجب تقل
   خصوصيهما إلاّ فين قولياط بيلزمه الاحتي منهما ولا ي مع فتوى أ
   ونحوه ، كما اذا أفتى يكم الزام بحي تقترن بالعلم الاجمالي المسائل الت

  نهما ،يه الجمع بيجب علياحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الاتمام ف
  علم بحرمة التصرفي أو أفتى احدهما بصحة معاوضة ، والآخر ببطلانها فانه 

  .نئذٍياط حيه الاحتيجب علين في احد العوضي ف

   الالتزام بالعمل بفتوىد ـ وجوباً وجوازاً ـي البقاء على التقلي فيكفيو
  .اتهيه تعلم فتاواه أو العمل بها حال حيعتبر فين ، ولا ي المجتهد المع

  اً ـ بعد العدول عنه إلىيت ـ ثانيجوز العدول إلى الميلا ):  ١٥مسألة          (
   يكن في والعمل مستنداً إلى فتواه ، الا اذا ظهر ان العدول عنه لم ي الح

  ضاً ، فقلّد مني بعد وفاة مقلَّده الأعلم فمات أيل إلى الحمحله ، كما اذا عد
  .د الأوليلزمه العود إلى تقليد الأعلم فانه يوجب البقاء على تقلي 

  الأقدر على استنباط الأحكام ، وذلك بأن: الأعلم هو):  ١٦مسألة         (
  بةيوجب صرف الريث يره بحيقاتها من غيكون أكثر احاطة بالمدارك وبتطبي 

  .رهي الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غ

  ن الأعلم إلى الثقة من أهليي تعيجب الرجوع في): ١٧مسألة (
   اطرافيات من هم في الخبرة والاستنباط المطّلع ـ ولو إجمالاً ـ على مستو

  جوز الرجوع إلى من لا خبرة لهيها ، ولا يلة في الاُمور الدخية في شبهة الأعلم
   . بذلك

  :ه صورتانياذا تعدد المجتهد الجامع للشرائط فف) :  ١٨مسألة (

   ي المسائل التي الفتوى فينهم فيعلم المكلف الاختلاف بيـ ان لا  ١
  هم شاء وان يد ايجوز له تقلي هذه الصورة ي معرض ابتلائه ، ففيتكون ف

  .علم ان بعضهم أعلم من البعض الآخر
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   تكوني المسائل التينهم فيلاف بعلم ـ ولو اجمالاً ـ الاختيـ ان ٢
  : معرض ابتلائه ، وهنا عدة صوري ف

  ين ، وفين أعلم من الباقيه ان احدهم المعيثبت لديان ) : الأولى  (
  .دهيه تقليجب علي هذه الحالة 

 ن معين ـ مثلاً ـ منهم أعلم من الباقيه ان اثنيثبت لديان ) : ة يالثان(

  يف) ١٤( المسألة يم هذه الصورة ما تقدم ف العلم ، وحكين في الاثنيتساو
  .ين المتوفى والحي المجتهدي صورة تساو

  هيتعذر علين ولكن يه ان احدهم أعلم من الباقيثبت لديان ) : الثالثة (
  لزمهي هذه الحالة ين منهم ـ مثلاً ـ وفين اثنينه بشخصه ، بان كان مردداً بيي تع

  ة ، ي الأحكام الالزاميرد اختلافهما ف موايهما فين قولياط بية الاحتي رعا
   مسألة واحدة ـ كما اذا افتى احدهما بوجوب الظهر يسواء أكان الاختلاف ف

   ي ـ أم فيرييوالآخر بوجوب الجمعة ، ولو مع احتمال الوجوب التخ
  هاي مسألة ، والآخر بالوجوب فين كما اذا افتى أحدهما بالجواز فيمسألت

  كن كذلك فالظاهر عدمي أُخرى ، وأما اذا لم  مسألةي وانعكس الأمر ف
  ينهما على هذا النحو الا فيعلم الاختلاف بياط ، كما اذا لم ي وجوب الاحت

  عي الجمي بالوجوب مثلاً فيد مع كون المفتي أزي مسألة واحدة ، أو علم به ف
   . واحداً

  اط ، واما مع عدم امكانه ـ سواء أكان ذلكيهذا كله مع امكان الاحت
  ن ، كما اذا أفتى احدهما بوجوب عملين المحذوري من جهة دوران الأمر ب

  ن ـ فاللازم اني والآخر بحرمته ، أم من جهة عدم اتساع الوقت للعمل بالقول
  ته أقوى من الآخر ، ومعيكون احتمال أعلميعمل على وفق فتوى من ي 

  . منهما العمل على وفق فتوى من شاءير فيتخيهما ، ي حق كليه في تساو

   مسألة خاصة ، أو لميكن للأعلم فتوى فياذا لم ) :  ١٩مسألة          (
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  ره مع يها إلى غين الابتلاء جاز له الرجوع فيمكن للمقلد استعلامها حي
  علم يل المتقدم ـ بمعنى انه اذا لم ية الأعلم فالأعلم ـ على التفصيرعا

  وكان أحدهما أعلمن ـ ين آخرين مجتهدي تلك الفتوى بيالاختلاف ف
  نهما لم يهما شاء ، واذا علم الاختلاف بي من الآخر ـ جاز له الرجوع إلى ا

  . ر الأعلميجز الرجوع إلى غي

  العلم) ١: (ة باحد أموريثبت الاجتهاد ، أو الأعلمي):  ٢٠مسألة(
  ة ـ كالاختبار ونحوه ـ ينان الحاصل من المناشئ العقلائي ، أو الاطمي الوجدان

  )٢. (ص ذلكيما اذا كان المقلد قادراً على تشخيتحقق الاختبار فيا وانم
  عةي جادة الشرية في الاستقامة العملين بها ـ والعدالة هي شهادة عادل

  ها ترك واجب أو ينافي النفس ، وي المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ ف
   من أهلكوناين ان ي شهادة العدليعتبر فيفعل حرام من دون مؤمن ـ و

  بعد ثبوتهما بشهادة منيعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ولا ي الخبرة ، وان لا 
  ؤخذ بقول من كانيثق به من أهل الخبرة وان كان واحداً ، ومع التعارض ي 

  بة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلىيوجب صرف الري منهما أكثر خبرة بحدٍ 
  .رهي قول غ

  واجب:  هذه الرسالة قسمانيكور فاط المذيالاحت):  ٢١مسألة(
  الأحوط وجوباً ، أو لزوماً ، أو(اط الواجب بـي ومستحب ، ونعبر عن الاحت

   ونحوي أو الوجوبياط اللزومي على الاحتياط ، أو مبني على الاحتي وجوبه مبن
  ،) أو هو مشكل ، أو محل اشكال... شكل كذاي( حكمه ما اذا قلنا يوف)  ذلك

 ) .الأحوط الأولى(أو ) الأحوط استحباباً(اط المستحب بـي ونعبر عن الاحت

  اطياط المستحب ، وأما الاحتيجب العمل بالاحتيلا ) :  ٢٢مسألة        (
  ر ، مع ياط ، أو الرجوع إلى الغي موارده من العمل بالاحتي الواجب فلابد ف

  .ل المتقدمية الأعلم فالأعلم ، على التفصيرعا
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 رماتوالمح الواجبات

  حرزيجب على كل مكلف ان ي تقدم انه ية التيف الالزاميالتكال
  . الواجبات والمحرمات: ني امتثالها باحد الطرق المذكورة آنفاً على قسم

  : بات في الشريعة الاسلاميةمن اهم الواج :  )٢٣مسألة (         

  . ـالصلاة١
  . اميـالص٢
  . ـالحج٣

  يأتيل سيل الطهارة بتفصيتوقف اداؤها على تحصيوهذه الثلاثة 
  . انهي ب
  . ـالزكاة٤
  . ـالخمس٥
  . مر بالمعروف والنهي عن المنكرـ الا٦

  ان شطر من أحكاميشتمل القسم الاول من هذه الرسالة على بيو
  ان شطري على بيشتمل القسم الثاني الطهارة والواجبات الستة المذكورة ، كما 

  ق بها واجب آخر من أهم الواجباتتعلي يقاعات التي من احكام العقود والا
  ة وهو الوفاء بالعقود والشروط والعهود ونحوها من التزامات ي الشرع

  .  تجاه ربه تعالى أو تجاه الناسالمكلف على نفسه
   هذه الرسالة ،ية ذكرت فيوهناك جملة اخرى من الواجبات الشرع

  . اناًيها بعض المستحبات والمكروهات احي كما ذكر ف

  : ة يعة الاسلامي الشريمن أهم المحرمات ف :  )٢٤ مسألة( 
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  . رحمته وفرجهيأس من روح االله تعالى أيـ ال١

  ثياه من حيواخذه إ. ي عذابه للعاصي الأمن من مكر االله تعالى أ-٢
  .حتسبي لا 

  هينتقص في التعرب بعد الهجرة ، والمقصود به الانتقال إلى بلد -٣
  هي فيؤديع ان يستطيسلم بالعقائد الحقّة أو لا مان الميه ايضعف في ين اي الد

  .هايه فيجتنب ما حرم عليعة المقدسة أو ي الشريه في ما وجب عل

  هم ، وكذلك قبول المناصب من قبلهمين والركون الي معونة الظالم-٤
  .ني مصلحة المسلمي له فيما إذا كان اصل العمل مشروعاً و كان التصدي الا ف

  ه بجرح أو ي عليكل محقون الدم ، وكذلك التعد قتل المسلم بل -٥
  ه حتىين قبل ولوج الروح فيلحق بالقتل اسقاط الجنير ذلك ، ويضرب أو غ

  .ضاًي العلقة والمضغة فانه محرم ا

  كون مستوراًيبته مما ي غيب فيذكر بعي أن يبة المؤمن ، وهي غ-٦
  . عن الناس سواء أكان بقصد الانتقاص منه أم لا

٧-المؤمن ولعنه واهانته واذلاله وهجاؤه واخافته واذاعة سره سب   
  .راًيما إذا كان فقي وتتبع عثراته والاستخفاف به ولا س

  .هيس هو فيبه وليعي البهتان على المؤمن وهو ذكره بما -٨

  .نهميوجب الفرقة بين بما ين المؤمنيمة بي النم-  ٩

  .حوط لزوماًام على الايد من ثلاثة اي هجر المسلم از-١٠

  هما بارتكاب الفاحشة يـ قذف المحصن والمحصنة ، وهو رم١١
  .هينة عليكالزناء من دون ب

  ع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات ، ي بيـ الغش للمسلم ف ١٢
   المرغوب أو باظهاريه فير المرغوب فيد أو غي الجيء فيسواء باخفاء الرد

  .ء على خلاف جنسه ونحو ذلكيالش مفقودة أو باظهار يدة وهي الصفة الج
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  .ستقبح ذكرهي يء الذيـ الفحش من القول ، وهو الكلام البذ١٣

  .نير المسلميانة حتى مع غي الغدر والخ-١٤

   الحسد مع اظهار اثره بقول أو فعل ، وأما من دون ذلك-١٥
  تمنىي ان يمة ، ولا بأس بالغبطة وهيحرم وان كان من الصفات الذمي فلا
  .تمنى زواله عنهيرزق بمثل ما رزق به الاخر من دون ان ينسان ان  الا

  ةيع الاستمتاعات الجنسي الزنا واللواط والسحق والاستمناء وجم-١٦
  .ر الزوج أو الزوجة حتى النظر واللمس والاستماع بشهوةي مع غ

  ن لجمعهما على الوطء المحرم منين اثني بي السعيادة وهيالق -١٧
  .واط والسحق الزنا والل

  منعها يسكت عنها ولا يرى زوجته تفجر وي أن ياثة وهيالد-١٨
  .منه

  تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس على الاحوط لزوماً والمقصود به-١٩
  .ةيه بزييئة الاخر وتزيرورة احدهما بهي ص

   للرجال وكذلك لبس الذهب لهم ، بل يعير الطبي لبس الحر-٢٠
  .لرجل بالذهب ولو من دون لبسن ايالاحوط لزوماً ترك تز

  .ر علم أو حجةي القول بغ-٢١

  ر ، ومن اشده حرمة شهادةيتضرر به الغي الكذب حتى ما لا -٢٢
  .ر ما انزل االله تعالىين الغموس والفتوى بغيمي الزور ، وال

  حرم الوعد مع البناء مني خلف الوعد على الاحوط لزوماً ، و-٢٣
  .حتى مع الأهل على الأحوط لزوماًنه على عدم الوفاء به ي ح

حرم أخذه لآكله يحرم اكله ي ، وكما ي والقرضيه المعاملي أكل الربا بنوع-٢٤
  ليحرم تسجيه ويحرم اعطاؤه واجراء المعاملة المشتملة عليو

  .هاي تلك المعاملة والشهادة عل
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  ـ شرب الخمر وسائر انواع المسكرات والمائعات المحرمة٢٥
  .ر ذلكيه وغي قبل ذهاب ثلثي المغلير العنبيوالعص (رةيالب(ع  الاخرى كالفقا

  وانات المحرمة اللحم وما اُزهقير وسائر الحي اكل لحم الخنز-٢٦
  .ير شرعي روحه على وجه غ

  ظهر الانسان نفسه اكبر وارفع منيال وهو ان ي الكبر والاخت-٢٧
 .ة تستوجبهين من دون مزي الاخر

  تعارفي مقام ي وجه فيه باي الاحسان الة الرحم وهو تركي قطع-٢٨
  .ه ذلكي ف

  عد تنكّراًي وجه يهما باين وهو الاساءة الي عقوق الوالد-٢٩
  هما الناشىء منيوجب تأذيما يحرم مخالفتهما فيلهما على الولد ، كما ي لجم

  .هي شفقتهما عل

  ينبغيادة على ما ير ، والأول هو صرف المال زي الاسراف والتبذ-٣٠
  .ينبغيما لا ي هو صرفه فيالثان و

   تمام الحق يوفيال ونحوهما بان لا يزان والمكي المي البخس ف-٣١
 .ما إذا كال أو وزن أو عد أو ذرع ونحو ذلكيف

  .ب نفسه ورضاهي مال المسلم ومن بحكمه من دون طي التصرف ف-٣٢

  . نفسه أو ماله أو عرضهي الاضرار بالمسلم ومن بحكمه ف-٣٣

  .مه وتعلّمه والتكسب بهيلسحر ، فعله وتعل ا-٣٤

  ما يقه في الكهانة فعلها والتكسب بها والرجوع إلى الكاهن وتصد-٣٥
  .قولهي

   الرشوة على القضاء ، اعطاؤها وأخذها وان كان القضاء بالحق ، -٣٦
  وأما الرشوة على استنفاذ الحق من الظالم فلا بأس بدفعها وان حرم على
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  .الظالم أخذها

  ة والاذكار بالالحاني حكمه قراءة القرآن والادعيـ الغناء وف ٣٧
  . على الاحوط لزوماًير اللهوية وكذا ما سواها من الكلام غي الغنائ

  ي ، كالدق على الدفوف والطبول والنفخ فيـ استعمال الملاه٣٨
  قى المناسبةينبعث منه الموسير والضرب على الاوتار على نحو ي المزام
  .س اللهو واللعب لمجال

  ـ القمار سواء أكان باللعب بالالآت المعدة له كالشطرنج والنرد  ٣٩
  حرم اللعبيضاً ، كما يحرم اخذ الرهن اير ذلك ، ويوالدوملة أو بغ

  رهما من الآت القماري بالشطرنج والنرد ولو من دون مراهنة وكذلك اللعب بغ
  . على الاحوط لزوماً

 .الطاعات والعبادات ياء والسمعة فيـ الر٤٠

  غ بها كازالة بعضيراد الضرر البليـ قتل الانسان نفسه وكذلك ا ٤١
  .د وشل الرجليلها كقطع الية أو تعطيسي الاعضاء الرئ

   شنعه وقباحة عنديظهره فيلبس ما يـ اذلال المؤمن نفسه كأن  ٤٢
   . الناس

  بل وان ـ كتمان الشهادة ممن أُشهد على أمر ثم طُلب منه اداؤها ٤٣
  ه حجبيحرم عليز المظلوم من الظالم فانه ير إشهاد إذا ميشهده من غ

  . نصرة المظلومي شهادته ف

   هذه الرسالةي طيوهناك جملة اخرى من المحرمات ذكر بعضها ف
  تعلق بعدد من المحرمات المذكورة من موارديها بعض ما ي كما ذكر ف

  .رهاي الاستثناء وغ
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  لمؤمن الاستعداد لطاعة االله تبارك وتعالى باتباع لينبغي) :  ٢٥مسألة (
  لة والصفاتيبها عن الخصال الرذية النفس وتهذيه بتزكي أوامره ونواه

  ل إلى ذلك ما يتها بمكارم الاخلاق ومحامد الصفات ، والسبيمة وتحلي الذم
  ا يفة من استذكار الموت وفناء الدنيز والسنة الشري الكتاب العزيورد ف

  خرة ، من البرزخ والنشور والحشر والحساب والعرض على االلهوعقبات الآ
  مها وآثار الاعماليمها وأهوال النار وجحي تعالى ، وتذكر أوصاف الجنة ونع

   عنين على تقوى االله تعالى وطاعته والتوقيعي ونتائجها ، فان ذلك مما 
  .ته وسخطهي معصي الوقوع ف
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  )أحكام العبادات(
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 )الطهارة أحكام(

  . الحدث ، والخبث: لطهارة بأمرينتجب ا

   الانسان فقط بأحدي توجد فية التي القذارة المعنويه: والحدث
  ،) الوضوء(وجب يأصغر وأكبر ، فالأصغر : ة ، وهو قسماني أسبابها الآت

  ). الغُسل( والأكبر يوجب 

  ره ي بدن الانسان وغ النجاسة الطارئة على الجسم منيه: والخبث
  . ةيره من المطهرات الآتيرتفع بالغسل ، أو بغيو

  

  

  



٢٢  مسائل المنتخبة ...........................................................................................................

  
 )الوضوء(

  : يتركب الوضوء من أربعة أمور

  ن قصاص الشعر والذقن طولاً ، وما يغسل الوجه ، وحده ما ب) ١(
   هذا الحد يجب غسل كل ما دخل فيه الابهام والوسطى عرضاً ، فيدارت عل

  ي فيكفيكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل ، ويـ والاحوط وجوباً ـ ان 
   صب الماء من الأعلى ثم اجراؤه على كل منيكفي ، في ذلك الصدق العرف

  . من كونه على نحو الخط المنحنين على النهج المتعارفي الجانب

  ن من المرفق إلى اطراف الأصابع ، والمرفق هو مجمع يديغسل ال) ٢(
  كون الغسل من الأعلى إلى الأسفل ين جب اي الذراع والعضد ، ويعظم
  . عرفاً

   مسماه وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ يكفيمسح مقدم الرأس ، و) ٣(
  مسح بمقدار ثلاث أصابع مضمومة ، كما ان ـ الأحوط استحباباً ـ انيأن 

  كون بباطن الكف وبنداوة الكفيكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، وان ي 
  . منىي ال
  ن اطراف الأصابع إلىين ، والواجب مسح ما بيسح الرجلم) ٤(

   المسمى عرضاً ، والاُولىيكفين الساق والقدم ، وي الكعب ، وهو المفصل ب
  .  المسح بكل الكف

  جب غسل مقدار من الأطراف زائداً على الحد الواجب ، وكذلكيو
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   المسح ين بتحقق المأمور به الا بذلك ، ولابد فيقيحصل اليالمسح اذا لم 
  ريد ، فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غي الية فيكون بالبلة الباقيمن ان 

  أخذ البلة منيته ومسح بها ـ والأحوط الأولى ـ ان ي ذلك أخذ البلة من لح
  ضاً الا ما ي حد الوجه وان جاز له الأخذ من المسترسل أيته الداخلة في لح

   بالأخذ يكتفيذلك أعاد الوضوء ، ولا سر له يتيخرج عن المعتاد ، فإن لم 
  .  الوجه على ـ الأحوط لزوماً ـ من بلة

  مسح من الكعبين بأن ي مسح الرجليجوز النكس في) : ٢٦مسألة (
  منىيد اليمنى بالي إلى اطراف الاصابع ، ـ والأحوط استحباباً ـ مسح الرجل ال

  . ماجوز مسح كل منهما بكل منهيسرى ، وان كان يسرى بالي وال
  

  )الوضوء شرائط(
  : يشترط في صحة الوضوء اُمور

  جب استدامتها إلىيه قصد القربة ، وي اليكون الداعيبان : ةيالن) ١(
   آخر العمل ، ولو قصد اثناء الوضوء قطعه أو تردد فى اتمامه ثم عاد الى

  ه مفسد آخر جاز له اتمام يطرأ علي قصده الأول قبل فوات الموالاة ولم 
  .  محل القطع ، أو الترددضوئه منو

  ره ي اعتبار نظافته ـ بمعنى عدم تغيوف: طهارة ماء الوضوء) ٢(
  ح ـ قول ، وهويتة الطاهرة ، وابوال الدواب والقية ، كالميبالقذارات العرف
   ـ احوط وجوباً ـ 

  . اء الوضوء بان لا يكون مغصوباًاباحة م) ٣(
  هما اذا كانت الشبهة حكم الماء المتنجس والمغصوب المشتبه بيوف

  كون معه احتمال ي محصورة ، وضابطها ان لا تبلغ كثرة الأطراف حداً 
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  .  كل طرف موهوماً ية فيالنجاسة ، أو الغصب

  مكنيره ولم ياذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبهاً بغ):  ٢٧مسألة (
  هرمم ، ولو انحصر الماء الطايز وكانت الشبهة محصورة وجب التيي التم

  مم بعد التخلص منهما بالاراقةيره بالشبهة المحصورة ، جاز التي بالمشتبه بغ
  ل الطهارة يمم قبل ذلك مع التمكن من تحصيشكل صحة التي أو نحوها ، و

  غسل مواضع اصابة الماءي ، ثم يصليتوضأ باحدهما وية ؛ ولو بأن يالمائ
  .د الصلاةيعيتوضأ منه وي وي الأول بالماء الثان

  اناً أو جهلاً ـ فانكشف لهياذا توضأ بماء مغصوب ـ نس) :  ٢٨سألة م(
  كن هو الغاصب ، وأما الغاصبي الحال بعد الفراغ صح وضوؤه اذا لم 

 اً على ـ الأحوط لزوماً ـ يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسي فلا

   الوضوء بالماء المتنجس باطل ولو كان ذلك من جهة) :  ٢٩مسألة (
  .انيالجهل ، أو الغفلة ، أو النس

   ، ولا الإناءي الوضوء اباحة مكان التوضيعتبر فيلا ):  ٣٠مسألة(
  مم لو انحصريتوضأ منه ، وان سقط وجوب الوضوء ووجب التي ي الذ

   المكاني المغصوب ، ولكن لو خالف المكلف وتوضأ في المكان أو الاناء ف
ن يناء المغصوب أثم وصح وضوؤه ، من دون فرق ب المغصوب صح ، وكذا اذا توضأ من الإ

   .هيجاً والصب منه والارتماس فيالاغتراف منه دفعة ، أو تدر

  يحرم استعمالها في ي الذهب والفضة التي أواني هذا الحكم فيجريو
  ضاً ـ كالطهارة من الخبث والحدث ـ يرهما اي غي الأكل والشرب ، بل وف

  و توضأ منها صح وضوؤه ، سواء أكانعلى ـ الاحوط وجوباً ـ فانه ل
  .جاً ، أو بالصب ، أو بالارتماسي بالاغتراف تدر
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   يصح الوضوء بالماء المضاف ، وفيفلا : اطلاق ماء الوضوء)٤(
   بطلانيحكم المضاف المشتبه به اذا كانت الشبهة محصورة ، ولا فرق ف

  .رهي العمد وغين صورتي الوضوء بالماء المضاف ب

  توضأ بهما يإذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له ان ):  ٣١مسألة (
  .مميسوغ له التيكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يمتعاقباً ، واذا لم 

  نيكون كل عضو طاهراً حيبمعنى ان : طهارة اعضاء الوضوء )٥(
  ه ، فلو كانتيع الأعضاء عند الشروع فيعتبر طهارة جمي غسله أو مسحه ولا 

  ثيره ، أو طهره بغسلة الوضوء نفسها ـ حي وغسل كل عضو بعد تطه نجسة
  .كون الماء معتصماً ـ كفىي 

  تضرر معه من استعمال الماء ، وإلاّ يبما : ضاًيكون مريان لا  )٦(
  .مميصح منه الوضوء ولزمه التيلم 

  سرى ثميمنى ثم اليد اليغسل الوجه أولاً ، ثم اليبأن : بيالترت )٧(
   مسحيب فية الترتين ـوالأحوط الأولىـ رعايرأس ثم الرجلمسح الي 

  سرى ، وان كانيمنى على مسح الرجل اليقدم مسح الرجل الين في الرجل
  .منىيسرى على اليم اليجوز ـ على الأحوط ـ تقديجوز مسحهما معاً ، نعم لا ي 

  ي فيكفي الغسل والمسح ، وي في التتابع العرفيوه: الموالاة )٨(
  كون الشروعيان ـ ان يت الطارئة ـ كنفاد الماء ، وطرو الحاجة والنس الحالا

  ه ، فاذاي غسل العضو اللاحق ، أو مسحه قبل ان تجف الأعضاء السابقة علي ف
  ع الأعضاء السابقة بطل الوضوء ، ولا بأس بالجفافي أخره حتى جفت جم
  .ة متحققةيرفف اذا كانت الموالاة العيح ، أو التجفي من جهة الحر ، أو الر

  باشر المكلف بنفسه افعال الوضوء اذا امكنهيبان : المباشرة )٩(
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  ن به ، بأن يستعيجوز له ان ير يذلك ، ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغ
  قدر على الاستقلال به ، سواء أكان بعض افعال الوضوء أم يما لا يشاركه في

  ن من المباشرة ولو على هذاتمكية بنفسه ، وان لم يتولى النيكلها ، لكنه 
  ة كليتولى النينئذٍ ان يوضأه ـوالأحوط وجوباًـ حيره أن ي الوجه طلب من غ

  مكن ذلك اخذي ، وان لم يد نفس المتوضيكون المسح بيلزم ان ي منهما و
  . ده ومسح بهاي ي فين الرطوبة التي المع

  .  الحدث بنى على الطهارةيقن الوضوء وشك فيمن ت : )٣٢مسألة (
  قنهما وشكي الوضوء بنى على الحدث ، ومن تيقن الحدث وشك فيومن ت

  . ه الوضوءي المتقدم والمتأخر منهما وجب علي ف

   الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى علىيمن شك ف : )٣٣مسألة (
  ما اذا تقدم منشأ الشك علىية ـ حتى في صحتها ـ وتوضأ للصلوات الآت

  ه قبلها لشك ، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثميث لو التفت إلي الصلاة بح
   الوضوء اثناء الصلاةي حال الغفلة ، ولو شك في التوضّي شك بعد الصلاة ف

  .  قطعها واعادها بعد الوضوء

  اذا علم اجمالاً بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن : )٣٤مسألة (
  .  فقط دون الوضوءه اعادة الصلاةيها مثلاً ، أو بطلان وضوئه وجبت علي ف
  

  )الوضوء نواقض(
  : نواقض الوضوء سبعة

   حكمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء يالبول ـ وف) ٢ ، ١(
   ـ للنوع أو لفرد شاذيـ والغائط ، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصل

   ، وأما معيره مع انسداد الموضع الأصلي الخلقة من هذه الجهة ـ أم من غ
  كون ناقضاً الا اذا كان معتاداً له ، أو كان الخروج بدفعيم انسداده فلا  عد
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  .  لا بالآلة ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الانتقاض به مطلقاًيعيطب

  نيد الخارج من احد المخرجينتقض الوضوء بالدم ، أو الصديولا 
  رطوبة وهو الينتقض بخروج المذيكن معه بول أو غائط ، كما لا ي مالم 

   وهوير الشهوة ، والوديثي الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك مما 
  . مني وهو الرطوبة الخارجة بعد الي الرطوبة الخارجة بعد البول ، والوذ

  ها يانه ـ اذا صدق عليح من مخرج الغائط ـ المتقدم بيخروج الر) ٣(
  . احد الاِسمين المعروفين

  . لسمعالنوم الغالب على ا) ٤(

  . ل العقل ، من جنون ، أو اغماء ، أو سكر ، دون مثل البهتيزيكل ما ) ٥(
  . الاستحاضة المتوسطة ، والقليلة) ٦(

  . الجنابة ، فانها تنقض الوضوء وان كانت لا توجب إلاّ الغسل) ٧(

  )الوضوء وجوب موارد(

  : يجب الوضوء لثلاثة أمور

  ت ، وأما الصلوات المستحبةيما عدا صلاة الم: الصلوات الواجبة) ١(
  .  كما يعتبر في الصلوات الواجبة صحتهايعتبر الوضوء في ف

  اط ، ولايمن الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحت: ةيالأجزاء المنس) ٢(
  سهو وان كان ـ احوط استحباباً ـ  اليجب الوضوء لسجدتي 

  . وان كان جزءاً لحجة ، أو عمرة مندوبة: الطواف الواجب) ٣(

  مس ببدنه كتابة القرآن ،ير المتوضئ أن يحرم على غي : )٣٥مسألة (
  مس اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى ، ي ـ والاحوط وجوباً ـ أن لا 

  . هم السلام بهايقة الطاهره علياء والأئمة والصديـ والأحوط الأولى ـ الحاق اسماء الأنب



٢٨  مسائل المنتخبة ...........................................................................................................

  

  

  )التخلّي أحکام(

   سائر الأحوال اني وفيالمكلّف حال التخلجب على ي : )٣٦مسألة (
  ستثنى من هذا الحكميز ـ ويستر عورته عن الناظر المحترم ـ الشخص الممي 

  .  من له حق الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة

  ـ الأحوط وجوباً ـ عدم استقبال القبلة واستدبارها حال : )٣٧مسألة (
  كنيل بنفس البول أو الغائط وان لم  البول أو التغوط ، وكذلك الاستقبا

  .  الشخص مستقبلاً أو مستدبراً

   يستحب للرجل الاستبراء بعد البول ، والأولى في : )٣٨مسألة (
  ب ثلاث مراتيته هو المسح بالاصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيفيك

  ن أحدهما من فوقه ، والآخر من تحته إلى الحشفة يب باصبعي ومسح القض
  .  مرات ، وعصر الحشفة ثلاث مراتثلاث

  ر مخرج البول والغائط ـي تطهيجب الاستنجاء ـ أيلا  : )٣٩مسألة (
   الاِستنجاء يعتبر فيه طهارة البدن ، ويعتبر فيجب لما ي نفسه ، ولكنه ي ف

  ره ، وتكفى المرة الواحدة مطلقاً واني غيجزيغسل مخرج البول بالماء ولا 
  ن والثلاث افضل ،يغسل به مرتيل ان ي الماء القلي ف كان ـ الأحوط الأولى ـ

  ر يتعد تخين غسله بالماء ، وان لم ي وأما موضع الغائط فان تعدى المخرج تع
  نقى ومسحه بحجر ، أو خرقة أو قرطاس أو نحوين غسله بالماء حتى يب

   المسح بالحجر ونحوه أنيعتبر في ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة ، و
  ضريالمخرج نجاسة اُخرى من الخارج ، أو الداخل كالدم ، نعم لا ب يصي لا
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  يجزيه طهارة الممسوح به ، فلا يعتبر في النساء ، كما ي تنجسه بالبول ف
  ه مسح المخرج بقطع ثلاث اذا يعتبر في المسح بالأجسام المتنجسة ، ولا 

  باً ـ نعم إذازالت النجاسة بقطعة واحدة ـ مثلاً ـ وإن كان ذلك ـ أحوط إستحبا
   يحرم الاستنجاء بما هو محترم في لم تزل بها لزم المسح إلى أن تزول ، و

  . ةيعة الاسلاميالشر
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  )الغسل(

  : موجبات الغسل ستة

  . الجنابة)١(
  . ضيالح)٢(
  . النفاس)٣(
  . الاستحاضة)٤(
)٥(الميتمس  .  
  . الموت)٦(

  

  )الجنابة غسل(

  : رينتتحقق الجنابة بأم

   الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً ، وكذا مني فيخروج المن) ١(
  ن الغسل والوضوء اذا ياً ، والا فالأحوط الجمع بيعيره اذا كان الخروج طبي غ

  . كان محدثاً بالأصغر

   ظاهراً ، الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه ي حكم المنيوف
  رها فإن كانت جامعةً يالمشتبهة غوقبل الاستبراء بالبول وأما الرطوبة 

  حكم به ،ي وإلا فلا ي بحكم المنيفه) الشهوة ـ الدفق ـ الفتور ( للصفات الثلاثة 
   بالمعنى المعروف إلاّ أن يكن لها مني وإن لم ي وأما المرأة فه

  حصل عادة إلاّ مع يصدق معه الانزال ـ وهو ما لا يالسائل الخارج منها بما 
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   ، دون البللي ـ فهو بحكم المنيجنسج اليشدة الته
  فة فإنّهية الخفيحصل بالاثارة الجنسيتجاوز الفرج وي لا ي الذي الموضع

  . ئاًيوجب شي لا

  وجبي قبل المرأة ودبرها وهو ينزل ـ فيالجماع ـ ولو لم  )٢(
  نير المرأة الجمع بي وطء غي الجنابة للرجل والمرأة ـ والأحوط وجوباً ـ ف

  ن بالأصغر ، وإلاّ كفىيوء ، للواطئ والموطوء إذا كانا محدث الغسل والوض
   . الغسل

  :جب غسل الجنابة لأربعة أموري ):  ٤٠مسألة(

  .تيما عدا صلاة الم: الصلاة الواجبة)١(

  اط ، ولا تعتبريوكذا صلاة الاحت: ة من الصلاةيالاجزاء المنس)٢(
  . سجود السهو وان كان ذلك أحوطي الطهارة ف

  .وان كان جزءاً لحجة ، أو عمرة مندوبة: طواف الواجبال)٣(

  .يأتيل يعلى تفص: الصوم)٤(

  :حرم على الجنب أموري):  ٤١مسألة(

  مس لفظ الجلالة وكذا سائر اسمائه تعالى وصفاته المختصة به )١(
  هم السلام ين عليلحق به مس اسماء المعصومي على ـ الاحوط وجوباً ـ و

  . ى ـعلى ـ الاحوط الاول

  .مس كتابة القرآن)٢(

  حرميء منها ، نعم لا ي المساجد وان كان لأخذ شيالدخول ف (٣)
  .ازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوهي اجت

   . المساجديالمكث ف   (٤)
   المساجد على ـ الأحوط وجوباً ـ وان كان ذلك يء فيوضع ش (٥)
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  . از ، أو من الخارجي حال الاجتيف

ه وآله وسلّم وان كان ي صلى االله علي المسجد الحرام ، ومسجد النبيالدخول ف) ٦(
  .ازينحو الاجت على

هم السلام تلحق بالمساجد على ين عليالمشاهد المشرفة للمعصوم :  )٤٢مسألة ( 
 بعضها ـ يثبت كونه مسجداً كما ثبت فيما لم يلحق بها أروقتها ـ فيالاحوط وجوباً ، ولا 

  . حق بها الصحن المطهر وان كان الالحاق ـ أحوط استحباباً ـليكما لا 
 

  )الغسل کيفية(

  . سي وترتيبيارتما: الغسل قسمان 

  هو :  ، والأوليجي وتدريدفع: ن ي وهو على نحو) :يالارتماس( ـ ١
  عتبري يع اجزائه ، وهو امر دفعية الماء لمجموع البدن وستره لجميتغط

  جاً ي الماء تدريهو غمس البدن ف: ي له ، والثان مقدمةيجي الانغماس التدر
  كون غمس كل جزء من البدن جزءاً ية ، فيه على الوحدة العرفيمع التحفظ ف

  يصح الغسل بالنحو الثاني النحو الأول ، ويمن الغسل لا مقدمة له كما ف
  .  كالأول

  ل رمسهكون كل جزء من البدن خارج الماء قبي ان ي الثانيعتبر فيو         
   النحو الأول خروج بعض البدن من الماء ثمي فيكفي بقصد الغسل ، و

  

  

  



٣٣  ...............................................................................................................مسائل المنتخبة        

  .  رمسه بقصد الغسل

  غسل اولاً تماميته ان يفي كي ـ والأحوط وجوباً ـ ف) :الترتيبي(ـ ٢
  جوز ين ، فين الطرفيب بيجب الترتية البدن ، ولا ي الرأس والرقبة ثم بق

  غسل أولاً يى وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ أن ة اُخريفية كيغسلهما معاً ، أو با
  . الأيمن ، ثم تمام النصف الأيسرتمام النصف 

  تصل به اذا لم يء من الآخر مما ي غسل كل عضو ادخال شيجب فيو
  . ان الواجب إلا بذلكيحصل العلم بأتي

  ك ي الغُسل بتحريـ الاحوط وجوباً ـ عدم الاكتفاء ف : )٤٣مسألة (
  قصديع بدنه تحت الماء فيكون جميلماء بقصد الغسل ، كأن البدن تحت ا
  كين ، وكذلك تحريك الرأس والرقبة أولاً ثم الجانبي بتحريبي الغسل الترت

  ضاً ـ الاحوط وجوباً ـ عدميوا.  الماء بقصد غسلهي بعض الأعضاء وهو ف
  ض الغسل باخراج البدن من الماء بقصد الغسل ، ومثله اخراج بعي الاكتفاء ف

  .  الأعضاء من الماء بقصد غسله

  )الغسل شرائط(

   الوضوء من الشرائط ،يع ما تقدم اعتباره في الغسل جميعتبر في
  . لكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين و

  كون الغسل من الأعلىي عضو هنا ان ي غسل أيعتبر فيانه لا ) ١(
  . عتبار هذا في الوضوء في الجملة إلى الأسفل ، وقد تقدم ا

  .  الوضوءي الغسل ، وقد كانت معتبرة فير معتبرة فيالموالاة فانها غ) ٢(
  ة يجزئ عنه بقيجزئ عن الوضوء ، بل يغسل الجنابة  : )٤٤مسألة (    
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  ضاً الا غسل الاستحاضة المتوسطةيالأغسال الواجبة ، أو الثابت استحبابها أ
  لى ـ ضم الوضوء الى ـ والأحوط الأويأتي فانه لابد معه من الوضوء ـ كما س

  ان به قبلها أو بعدها ، وكذايجوز الاتير غسل الجنابة ـ وي سائر الأغسال ـ غ
  ؤتى بهيرة ي غسل الاستحاضة الكثينعم ف. اًيبيء بها ترتي اثنائها اذا جي ف

  . قبله فقط

  اذا كان على المكلف اغسال متعددة كغسل الجنابة):٤٥مسألة (
  ع يغتسل غسلاً واحداً بقصد الجميجاز له ان ر ذلك يض وغي والجمعة والح

  ضاً ي خصوص غسل الجنابة وهو أينويجوز له ان يه ذلك ، كما يجزيو
   اجزائه عما ير غسل الجنابة فلا اشكال فيره ، وأما اذا نوى غيجزئ عن غي

   ي اجزاء أيح هو الاجزاء ، نعم فيره كلام والصحي اجزائه عن غيقصده ، وف
  .معة من دون قصده ولو اجمالاً اشكالغسل عن غسل الج

   ي فيجريثم ان ما ذكر من إجزاء غسل واحد عن اغسال متعددة 
  ة اخرى ـية ، أو لغاية أو زمانيع الأغسال الواجبة والمستحبة ـ مكانيجم

   الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال ـ كمسيانه في ولكن جر
  خلو يغسل له ـ مع تعدد السبب نوعاً لا ستحب الي يت بعد غسله الذي الم

  .عن اشكال

  تمه ، ياذا أحدث بالأصغر اثناء غسل الجنابة فله ان ) :٤٦مسألة (
   منينئذٍ ، وله العدول الاستئنافيه حيـ والأحوط وجوباً ـ ضم الوضوء ال

  .نئذٍ إلى ضم الوضوءي وبالعكس ، ولا حاجة حي إلى الارتماسيبي الترت

  هي غسل الجنابة بنى على عدمه ، واذا شك فياذا شك ف):  ٤٧مسألة (
   بعد الفراغ من الصلاة لم تجب اعادتها ـ الا اذا كانت موقتة وحدث الشك

   الوقت وصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة فان ـ الاحوط وجوباً ـي ف
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  ه الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه علىيجب علينئذٍ ـ وياعادتها ح
  رها ، حتى مثل مس ين الصلاة وغير فرق بيارة من الحدث الأكبر ، من غ الطه

  :نيقع على نحويمكن ان يكتابة القرآن ، وهذا الغسل 

  قصد بهيقطع بكونه مأموراً به ـ وجوباً أو استحباباً ـ كأن يان ) الأول(
  نئذٍ فلهيوم الجمعة ، أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة ، وحي غسل 

  ان بكل عمل مشروط بالطهارة ، سواء سبقه الحدثي الاتيكتفاء به ف الا
  . الأصغر ، أم لا

  يكون كذلك بان أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التيان لا ) يالثان(
  ان بما هو ي الاتيكتفى به فينئذٍ ي الاغتسال منها قبل الصلاة ، وحيشك في 

   المساجد ، وأمايواز المكث فمشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط ، كج
  ه بالغسل ، بليكتفى في ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا 

  .سبقهيه ان سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يجب ضم الوضوء الي 
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  )الحيض(

  كوني الغالب وقد ي كل شهر مرة فيدم تعتاده النساء ف: ض يالح
   . أكثر من ذلك ، أو أقل

  كون أسود أو احمر ، حاراً يض ان ي دم الحيالغالب ف : )٤٨مسألة (
  ام ، يام ولو ملفقة ، وأكثره عشرة أيخرج بدفق وحرقة ، وأقله ثلاثة أيطاً يعب
  ما ي الثلاثة الأولى وكذا في فضاء الفرج ـ فيه الاستمرار ـ ولو فيعتبر فيو
  ض ، نعم يه احكام الحيعلستمر الدم لم تجر ي ، فلو لم ياليتوسطها من اللي

   بعض النساء لا تخل بالاستمراريرة المتعارفة ولو فيسيفترات الانقطاع ال
  .هي المعتبر ف

  ض ،ي أقل الحي هيام الثلاثة التي الاي فيعتبر التوالي : )٤٩مسألة (
  ن قبل انقضاء عشرة يوميوماً أو ين ثم انقطع ثم رأت يومي فلو رأت الدم 

   يض ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ فيس بحية الدم فهو ليؤام من ابتداء ريا
  ام الدم ،ي أين تروك الحائض وافعال المستحاضة فيمثل ذلك الجمع ب

  ان تروكي بيأتيام النقاء ، وسين احكام الحائض والطاهرة أي والجمع ب
   افعال يأتي فصل احكام الحائض كما سيلزمها تركه ـ في ما ي الحائض ـ أ

   فصل اقسام المستحاضةيها فعله ـ فيجب علي ما يحاضة ـ أالمست
  .  واحكامها

  كون بعد البلوغ وقبل سنيض ان ي دم الحيعتبر في : )٥٠مسألة (
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  ض ،يكون دم حين لا ية قبل بلوغها تسع سنين ، فكل دم تراه الصبيالست
  ن لا تكون له احكامه ـ والأحوطي وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الست

  ما ين تروك الحائض وافعال المستحاضة فية الجمع بير القرشي غي الأولى ـ ف
  ن لحكميث لو رأته قبل الخمسيما اذا كان الدم بحين فين والستين الخمسيب

  أس الموجب لسقوط عدة يام عادتها ، وأما سن الي تراه ايضاً كالذي بكونه ح
   المرأة ـ فمحددالطلاق ـ بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن

  .ن على الأظهري بالخمس

  ض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره ،يجتمع الحي):  ٥١مسألة (
  ن تروكية بي نعم ـ الأحوط وجوباً ـ أن تجمع الحامل ذات العادة الوقت

   ما اذا رأت الدم بعدي صورة واحدة ، وهي الحائض وافعال المستحاضة ف
  ري غيض ، وفيها وكان الدم بصفات الحوماً من أول عادتين ي عشري مض

  .ر الحامل على حد سواءي هذه الصورة حكم الحامل وغ

  كون أقلين ولكنه لا يضتين الحيلا حد لأكثر الطهر ب):  ٥٢مسألة (
  ن أقل منين الدمينها ، فاذا كان النقاء بيال متوسطة بيام وتسع لي من عشرة أ

  و رأت الدم ثلاثاً أو أكثر ثم طهرتناً ، فليقين يضتيسا بحيفل .امي عشرة أ
  .ضاًي حيعتبر الدم الثاني سبعاً ، ورأت الدم بعده مرة أخرى لم 

  ض ودمين الحياذا تردد الدم الخارج من المرأة ب):٥٣مسألة (
  ها ، ثم ي الفرج وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم في البكارة استدخلت قطنة ف

  لدم فهو دم البكارة ، وإن كانتاستخرجتها برفق ، فان خرجت مطوقة با
  .ضي منغمسة به فهو دم الح
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  )الحائض اقسام(

  . ذات عادة وغير ذات عادة: مان الحائض قس
  : وذات العادة ثلاثة اقسام

  . وقتية وعددية) ١(
  . عددية فقط) ٢(
  . وقتية فقط) ٣(

  . تدئة ، ومضطربة ، وناسية العددمب: ر ذات العادةيوغ
  ني ترى الدم مرتي المرأة التيه: ة ية والعدديتذات العادة الوق

  ضة مخالفة ، كأنينهما بحير فصل بيث الوقت والعدد من غين من حي متماثلت
   مثلي الشهر الثانيوم السابع وترى في شهر من أوله إلى الي ترى الدم ف

  .  الأول
  نيتين متوالي ترى الدم مرتي التيه: ة فقط يذات العادة الوقت

   الشهر الأول منيث الوقت دون العدد ، كأن ترى الدم فيمن ح ني متماثلت
  وم السادس ، أو مني من أوله إلى الي الشهر الثانيوم السابع ، وفي أوله إلى ال

  ومي إلى اليوم الثاني الشهر الأول من اليوم السابع ، أو ترى الدم فيه إلى الي ثان
  .  السابعومي من أوله إلى الي الشهر الثاني السادس ، وف

  ن ين متماثلتيتين متوالي ترى الدم مرتي التيه: ة فقط يذات العادة العدد
   شهر من أوله إلىيث العدد دون الوقت ، كأن ترى الدم فيمن ح

  . حادي عشر إلى السابع عشر مثلاً من الي الشهر الثانيوم السابع ، وفي ال
  .  ترى الدم لأول مرةي التيه: المبتدئة 
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  س لها فعلاً عادةيتها للدم ولكن لي تكررت رؤي التيوه: بة المضطر
  . من حيث الوقت ولا من حيث العدد مستقرة لا 

  . تهاي كانت لها عادة ونسي التيه: ة يالناس

  )العادة ذات أحکام(

  ضاً أم لا ـ ية أية ـ سواء كانت عدديذات العادة الوقت : )٥٤مسألة (
  ادتها فتترك العبادة ، سواء كان الدمام عي أية الدم فيض بمجرد رؤيتتح

  د ماين أو أزيوميوم أو يض أم لا ، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بي بصفة الح
  ل الوقت والعادة بحسب عرف النساء ، وأما إذا رأت يه تعجيصدق علي دام 

  لاً فحكمها حكم يالدم قبل العادة بزمان أكثر مما تقدم ، أو رأته بعدها ولو قل
   الفرض المتقدم ان انقطع الدم قبلية ، ثم انه في المسألة التالي فيا الآترهيغ

  ام الدم مني أيها قضاء ما فات عنها فيام كان عليه ثلاثة أي علي ان تمض
  .  الصلاة
  ة الدم إذا يض بمجرد رؤية فقط تتحيذات العادة العدد : )٥٥مسألة (      

  ن العلميض إلاّ من حيض وأما مع عدمها فلا تتحيكان بصفات الح
  ام ـ وان كان ذلك قبل اكمال الثلاثة ـ واما مع إحتمالي باستمراره إلى ثلاثة أ

  ن تروك الحائض واعمالي الاستمرار ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع ب
  .  المستحاضة

  تجاوز عن العشرة جعلت الزائديثم انه ان زاد الدم على الثلاثة ولم        
  ها انيد من عادتها ، وأما إذا تجاوز عن العشرة فعليان أزضاً وان كيضاً أي ح

  وافقيز يي العدد إلى عادتها ، وأما بحسب الوقت فإن كان لها تمي ترجع ف
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  ه يد عليضاً لكن تزيه أيه ، وان كان مخالفاً له رجعت اليعدد العادة رجعت ال
  ته على عدد اديمع نقصانه عن عدد العادة حتى تبلغ العدد وتنقص عنه مع ز

  جة ان الصفات تحدد الوقت فقط دون العدد ، ومع يالعادة حتى تبلغه ، فالنت
  .ام الدمي أول ايز تجعل العدد فييعدم التم

  امه واجداً ي بعض ايكون الدم فيز ان ييالمقصود بالتم):  ٥٦مسألة (
   بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة ، كما لويض وفيلبعض صفات الح

  كوني سبعة مثلاً اصفر بشرط ان يام اسود أو أحمر ، وفي خمسة اي ف كان
   سائر الصفات ، والمقصوديات وهكذا فيام متواليض ثلاثة اي مابصفة الح
  ام العادة بصفاتيام بعدد اي ايكون الدم فيز موافقاً للعدد ان يي بكون التم

   .ضي الح

  امها ، فانيالدم أمن كانت عادتها دون العشرة وتجاوز ):  ٥٧مسألة  (
  ضاً ، وان علمتي علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حكم بكونه ح

  ام العادة ان تغتسل وتعمل عملي ايها بعد مضي بالتجاوز عنها وجب عل
  ومي الين بان احتملت الانقطاع فيئاً من الأمري المستحاضة ، وان لم تعلم ش

  ضيوم ثم تغتسل من الحيتظهر ب العاشر أو قبله ـ فالأحوط الأولى ـ ان تس
  د منه إلى تمام العشرة مني وتعمل عمل المستحاضة ، ولها ان تستظهر از

  ، وجواز الاستظهار انما ) اط بترك العبادة يوالاستظهار هو الاحت( ة الدم ي أول رؤ
  يثبت في تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ولم ي الحائض التيثبت ف

  ها ان تعمل عمليضها ، فان عليام حيها أيبه عل اشتي المستحاضة الت
  .ام العادةي المستحاضة بعد انقضاء أ

  ام العادة وجبيض قبل انقضاء أيإذا انقطع دم الح):٥٨مسألة (
  ها الغسل والصلاة حتى إذا ظنت عود الدم بعد ذلك ، فاذا عاد قبلي عل

  

  



٤١  ...............................................................................................................مسائل المنتخبة        

   دونه من أول زمانوم العاشر ، أوي اليانقضائها ، أو عاد بعده ثم انقطع ف
  ام العادة ـ ولو بعد ي أيض ، وإذا تجاوز العشرة فما رأته فية الدم فهو حي رؤ

  نين الدمي استحاضة ، وأما النقاء المتخلل بيض والباقيالنقاء المذكور ـ ح
  ن أحكام الطاهرةيه الجمع بيض واحد ـ فالأحوط وجوباً ـ في من ح

   . والحائض

  ها ية إذا رأت قبل العادة وفية والعددي الوقتذات العادة):  ٥٩مسألة (
  ض ، يد من العشرة فالكل حيكن المجموع أزيوبعدها دماً مستمراً ، فان لم 

  ها ي طرفيض ، وما كان فيام العادة فهو حي أيد منها فما كان فيوان كان أز
  وم أو يما إذا رأت الدم السابق قبل العادة بيفهو استحاضة مطلقاً ، حتى ف

  ض ، وكذا عكسه ، يكون الدم اللاحق واجداً لصفة الحين ، من دون أن يومي
  ام أو اكثر وكان الدم اللاحق واجداً يبأن رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أ

  .ضيلصفة الح

  ام العادة اصلاً ورات الدم قبلها ثلاثةي اياذا لم تر الدم ف):  ٦٠مسألة (
  ام أويضاً ، وكذا اذا رأت بعدها ثلاثة اي ححكم بكونهيام أو أكثر وانقطع ، ي ا

  ض اذا كان النقاءين حيد ، وإذا رات الدم قبلها وبعدها فكل من الدمي أز
  .اميقلّ عن عشرة أينهما لا ي ب

  ها وزاديام العادة واستمر اليإذا رأت الدم قبل أ):  ٦١مسألة (
  ن كان بصفاتض ـ وايام العادة فهو حي أي المجموع على العشرة فما كان ف

  اميض ، وإذا رأته أي الاستحاضة ـ وما كان قبلها استحاضة وان كان بصفة الح
   العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة استحاضة حتى 

ذا استمر الدم بعد ايام و ا.تجاوزها بهذه الصفةيض ولم ي العشرة بصفة الحيما كان منه فيف
  وما أو اكثر ، فان ما زاد على العشرة يعد العادة ثلاثة عشر ي

  



٤٢  مسائل المنتخبة ...........................................................................................................

  حيضا اذا لم يتجاوز عشرة ايام ، ولابد من ملاحظة فصل عشرة ايام بين ما يعد 
  .حيضا منه و بين العادة الآتية 

  هايض وجب علي انقطاع دم الحيإذا شكّت المرأة ف : )٦٢مسألة (
  ص ان تدخل قطنةة الفحيفيجز لها ترك العبادة بدونه ، وكي الفحص ولم 

  تعارف انقطاع ي يرة التيسيد من الفترة الي موضع الدم وتصبر أزي وتتركها ف
  ة فقد انقطعيض ـ كما تقدم ـ ثم تخرجها فان كانت نقيها مع بقاء الحيالدم ف

  . ان بالعبادة ، والا فلايها الاغتسال والاتيجب عليضها فيح

  ذا اغتسلت من دونها الفحص إيجب علي يالمرأة الت : )٦٣مسألة (
   فحص حكم ببطلان غسلها ، الا إذا انكشف ان الغسل كان بعد النقاء وقد

  . ةي اغتسلت برجاء ان تكون نق

  )والمضطربة المبتدئة احكام(

  ة الدم هويض برؤي التحيحكم المبتدئة والمضطربة ف : )٦٤مسألة (
  ما تشتركان معها ة ، كما أنهي ذات العادة العدديف) ٥٥( المسألة ي ما تقدم ف

  تجاوزيضاً اذا لم ي تلك المسألة من جعل مجموع الدم حيما تقدم فيف
  .  العشرة
  ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة : )٦٥مسألة (       

  ضيكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيز بان ييكون واجداً للتمي فاما ان 
  كون ذا لون واحديكون فاقداً له بأن يإما ان  وبعضه بصفة الاستحاضة ، و

  ض وان كان بعضه اسود ي وان اختلفت مراتبه ، كما إذا كان الكل بصفة دم الح
   أصفر ـ وان كان معيع بصفة دم الاستحاضة ـ أيوبعضه أحمر ، أو كان الجم
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  .اختلاف درجات الصفرة

  اضة كماض استحيتجعل الدم الفاقد لصفة الح:  القسم الأوليفف
  لزم من ذلك محذور عدم فصليضاً مطلقاً إذا لم ي تجعل الدم الواجد لها ح

  ن ، والا فالأقوى جعل ين مستقلتيضتين حيام ـ بي عشرة أي أقل الطهر ـ أ
  ام ولا أكثر يكن الواجد أقل من ثلاثة أيضاً ، هذا إذا لم ي استحاضة أيالثان

  ض منيام الحين عدد أيي تعيبد فمن العشرة ، وأما مع كونه أقل أو أكثر فلا
  ل العدد إذا كان أقلي بتكمي القسم الثانين فيين الآتيقي الرجوع إلى احد الطر

  صه ، إذا كان أكثر يض وتنقيام الدم الفاقد لصفة الحي من ثلاثة بضم بعض أ
  ةيضيحكم بحيض ولا يام الدم الواجد لصفة الحيمن العشرة بحذف بعض ا

  .د الزائد على العد

   العدد ،ي ببعض نسائها فيفالمبتدئة تقتد: ي القسم الثانيوأما ف
 : بها أمرانيمن تقتديعتبر في و

  يض ، فلا تقتدي مقدار الحيعدم العلم بمخالفتها معها ف: الاَول
  .أس مثلاًيبة من سن الي المبتدئة بمن كانت قر

   عادة مند الاقتداء بها معيعدم العلم بمخالفة عادة من تر: يالثان
   .ماثلها من سائر نسائهاي 

   كل شهر يرة فيمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر انها مخيوإذا لم 
  .ن الثلاثة إلى العشرةيما بيض في التحيف

  ناسبها ـ والأحوطيس لها ان تختار عدداً تطمئن بانه لا يولكن ل
  .ر مناسب لهايكن غيار السبع إذا لم ي استحباباً ـ اخت
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   المضطربة ـ فالأحوط وجوباً ـ أن ترجع أولاً إلى بعض نسائها فانوأما
  ما اذا لميهما ، هذا كله فيمكن رجعت إلى العدد على النحو المتقدم في لم 

   تكن المضطربة ذات عادة اصلاً ، واما اذا كانت ذات عادة ناقصة بان كان
  رى الدم اقل مننقص عنه كأن لم تكن تيلا ) فوق الثلاثة ( ام دمها عدد ي لا

  ه كأن لم تكن ترىيد عليلا تز) دون العشرة ( ام ، او كان لها عدد ي خمسة ا
  كأن ) قلة وكثرة ( ن يام ، أو كان لها عدد من كلا الجانبية أي الدم أكثر من ثمان

  س لها ان تأخذية فليلم تكن ترى الدم أقل من خمسة ولا أكثر من ثمان
  . د منافاتها مع تلك العادة الناقصة موري باحد الضوابط الثلاثة ف

  )للعادة الناسية احكام(

  ت عادتها ، ثم ية فقط ونسيإذا كانت ذات عادة عدد : )٦٦مسألة (
  ضاً ، وأما إذا يعه حيتجاوز العشرة كان جميام أو أكثر ولم يرأت الدم ثلاثة أ

  ة ، المسألة السابقي ذلك كله حكم المبتدئة المتقدم فيتجاوزها فحكمها ف
  :  ولكنها تمتاز عنها في موردين

  ه احد الضوابط الثلاثة المتقدمة أقل يقتضي يـ ما إذا كان العدد الذ١
  يقن من عادتها ، كما إذا كان العدد المفروض سبعة وهيمن المقدار المت

   مثل ذلك لابُـد ان ية أو تسعة ، ففية إما كانت ثماني تعلم ان عادتها المنس
  . حيضاً وهو الثمانية في المثالقن من عادتها يتجعل القدر المت

  ةي ـ ما إذا كان العدد المفروض أكبر من عادتها ، كما إذا كان ثمان٢
   ذلك لابُـد ان تجعل اكبري تعلم بان عادتها كانت خمسة أو ستة ، ففي وه
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  . المثاليضاً وهو الستة فيعدد تحتمل انه كان عادة لها ح

   ، ولكنها إذا ين فلا عبرة بالعدد المنسيموردن الير هذي غيوأما ف
  ما زاد على العدد المفروض ـ فالأحوط الأولى ـ ان تعملياحتملت العادة ف

  .ن تروك الحائض واعمال المستحاضةياط ، بالجمع بيه بالاحتي ف

  تها وتجاوز الدم عنية فقط فنسيإذا كانت ذات عادة وقت):  ٦٧مسألة (
   المبتدئة وقتاً وعدداً من لزوم الرجوع إلىيم ف العشرة فحكمها ما تقد

  ليار العدد على التفصيز ، أو الرجوع إلى بعض نسائها ، أو اختيي التم
  ما إذا علمت بان ) : الأول : ( ني موردية للمقام الا في المتقدم ، ولا خصوص

  ةيه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتيزماناً خاصاً ـ أقل من الثلاثة ـ ترى ف
  ز بالدم الواجديينئذٍ لزوم التميت مبدأ الوقت ومنتهاه ، فحكمها حي ولكنها نس

  ه فتعتبري للصفات المشتمل على ذلك الزمان ، وأما مع عدم الاشتمال عل
   ) : يالثان (ل المتقدم ، يه على التفصيز فتختار العدد المشتمل عليي فاقدة للتم

   بعض الشهر يصار زمان العادة فما إذا لم تعلم بذلك ولكنها علمت بانح
  نئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان خارجاً عنه ،يكالنصف الاول منه ، وح

  ره ، هذا ـ والأحوط الأولى ـ لها اني غيار العدد فيس لها اختي كما انه ل
  .ام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها اجمالاًيع أي جمي تحتاط ف

  :ها صوريتها ففية فنسية ووقتيانت ذات عادة عددإذا ك ):  ٦٨مسألة (

  تجاوزية للوقت مع حفظ العدد ، فان لم يان تكون ناس) : الأولى  (
   العدديها هو الرجوع فيض وان تجاوزها فالحكم فيعه حي الدم العشرة فجم

   المسألةيل المتقدم فيز على التفصيي الوقت الى التمي الى عادتها ، وف
  ة الدم اذا ي أول رؤيه تجعل العدد في عدم امكان الرجوع ال السابقة ، ومع
  ضاً ، وإلاّ فتجعله بعده كما اذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة يامكن جعله ح

  .نهمايام بيض السابق من دون فصل عشرة ايبعد تمام الح
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   هذه الصورة ـ ية للعدد ، ففي ان تكون حافظة للوقت وناس) :الثانية  (
   وقتها المعتاد ـ بصفةياظ مبدأ الوقت ـ تجعل ما تراه من الدم فمع انحف

  ض ، وانيعه حيتجاوز العشرة فجميضاً ، فان لم يض أو بدونها ـ حي الح
  ز ان امكن وإلاّ فإلىيين العدد إلى التميي تعيها ان ترجع في تجاوزها فعل

  ن تختار ها ايضاً فعليمكن الرجوع إلى الأقارب أي بعض أقاربها ، وان لم 
  ء من الضوابط الثلاثةين الثلاثة إلى العشرة ، نعم لا عبرة بشيرة بيعدداً مخ

 )٦٦( المسألة يانهما فين تقدم بي موردي ف

   هذه الصورةية للوقت والعدد معاً والحكم في ان تكون ناس) :الثالثة  ( 
  : حيظهر مما سبق الا أنّا نذكر فروعاً للتوضي وان كان 

  د علىياماً ـ لا تقل عن ثلاثة ولا تزيض أيلدم بصفة الح إذا رأت ا-١
  د من عشرة ـ ولم تعلم بمصادفتهيضاً ، وأما إذا كان أزيعه حي عشرة ـ كان جم

  ن عدده إلى بعض أقاربها ، والايي تعيضت به وترجع فيام عادتها ـ تحي لا
  .ةيصورة الثان اليه فيل المشار الين الثلاثة والعشرة على التفصي فتختار عدداً ب

  د على ياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيض أي اذا رأت الدم بصفة الح- ٢
  ام بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم معيعشرة أ

  ضاً ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ،يض حيام عادتها جعلت ما بصفة الحي أ
  . )٦٦( المسألة يانهما فين تقدم بي موردي إلاّ ف

  ام عادتها يام وعلمت بمصادفته لأيـ إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أ٣
  ز ان أمكن ، وإلاّ فإلى بعض نسائها ، فان لمييفتها الرجوع إلى التميفوظ

  ن الثلاثة والعشرة ، ولايها ان تختار عدداً بيضاً فعليهن أيمكن الرجوع الي 
  يتعرض لهما فن تقدم الي موردي أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت الا ف

  ه احد الضوابط الثلاثة يقتضي ي، وانما ترجع إلى العدد الذ) ٦٧( المسألة 
  دي ولا ازيقن من عددها المنسيكن أقل من القدر المتيما إذا لم يالمتقدمة ف
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  ن ين الموردي هذيه عادتها ، واما فيمن أكبر عدد تحتمل ان تكون عل
  ).٦٦( المسألة يفحكمها ما تقدم ف

  )الحائض مأحکا(

  لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ـ ولا قضاء لما 
  ن ـ ي وقت معيات والمنذورة فيض حتى الآيفوتها من الصلوات حال الحي

  فوتها من الصوم ي ما يها ان تقضيجب عليضاً لكن يصح منها الصوم أيولا 
  صحي، ولا ن ي وقت معي شهر رمضان ـ والأحوط وجوباً ـ قضاء المنذور فيف

  ضاً الاعتكاف ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب علىي منها أ
  .  ـ الاحوط لزوماً ـ 

  حرم على الجنب ، وقديحرم على الحائض كل ما كان ي : )٦٩مسألة (
  ) . ٤١( المسألة ي تقدم ذلك ف

  جوز وطؤهايام الدم وي قبلها أيحرم وطء الحائض في : )٧٠مسألة (
  كون ذلك بعد غسليه وقبل الغسل ـ والأحوط وجوباً ـ ان  بعد انقطاع

  رها مع ي الحائض وغيدة ـ فيكره ـ كراهة شدي الدبر في الفرج ، وأما الوطء ف
  . رضاها ، وأما مع عدمه ـ فالأحوط وجوباً ـ تركه

  كفِّر عن وطء زوجته يـ الأحوط الأولى ـ للزوج ان  : )٧١مسألة (
  امي والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فان أض مع علمه بذلك ،يحال الح

  ي القسم الأول فكفارته ثماني الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فاذا كان الوطء ف
   تسع حباتي فهي القسم الثاني عشرة حبة من الذهب المسكوك ، وإذا كان ف

  . مة الذهب عنهي القسم الثالث فاربع حبات ونصف ، وتجزئ قي منه ، واذا كان ف
  .  محلهي فيأتيل ذلك يصح طلاق الحائض ، وتفصيلا  : )٧٢مسألة (      
  بيث الترتيض كغسل الجنابة من حيغسل الح : )٧٣ مسألة(     
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  والارتماس ، والظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم ، وان ـ كان الأحوط ـ 
  . الأفضل الوضوء قبله

  )النفاس(

  م عند الولادة أو بعدها على نحوقذفه الرحي يهو الدم الذ: النفاس 
   هذه الحال بالنُفَساء ، ولايها عرفاً ، وتسمى المرأة فيستند خروج الدم الي 

  ث لا يل ـ بحي نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلاً ، أو رأته بعد فصل طو
  . ام منها يها عرفاً ـ كما إذا رأته بعد عشرة أيستند الي

  كون بمقدار لحظةيمكن ان ي النفاس ولا حد لأقل : )٧٤مسألة (
  ةيها إلى ثمانيما زاد عليام وان كان ـ الأحوط الأولى ـ في فقط ، واكثره عشرة أ

   مبدأيلاحظ فين تروك النفساء واعمال المستحاضة ، ويوماً الجمع بي عشر 
  :  الحساب أمور

  ل ورأت الدم كان من النفاسي الليوم ، فان ولدت في ـ ان مبدأه ال١
  .  ولكنه خارج عن العشرة

  ـ ان مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة ، فان تأخر خروجه عنها ٢
  . الحساب بالخروجي كانت العبرة ف

  نها نفاساً ي ـ ان مبدأه الدم الخارج بعد الولادة وان كان الخارج ح٣
  . ضاًيأ

  :  على أقساميالنفساء إذا رأت دماً واحداً فه :  )٧٥مسألة (        
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   . هذه الصورة نفاسيع الدم فيتجاوز دمها العشرة ، فجمي لا يـ الت١

  ضي الحية فيتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددي يـ الت ٢
  يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي هذه الصورة ي وتعلم مقدار عادتها ، فف

  حتملت مقدار عادتها فانها تجعل أكبر عدد مي استحاضة ، وكذلك اذا نس
  . هذا المقامي عادة لها ف

  ضي الحية فيتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عددي يـ الت ٣
  ام ، يكون نفاسها عشرة أي هذه الصورة ي المبتدئة والمضطربة ، ففي أ

  ض أو النفاس ، ولا إلى عادةي الحيوالأظهر انها لا ترجع إلى عادة أقاربها ف
  . النفاسي نفسها ف

  ض وتجاوز دمها ي الحيإذا كانت النفساء ذات عادة ف):  ٧٦مسألة (
  وم ، وجاز لها الاستظهار إلى تماميعن عددها استحب لها الاستظهار ب

  .)٥٧( المسألة ية الدم ، وقد تقدم معنى الاستظهار فين رؤي العشرة من ح

  د من دم واحدي عشرة الولادة أزيالنفساء إذا رأت ف):  ٧٧مسألة    (
  ن أو ثلاثة أو أربعة وهكذا ـ سواء كان النقاء المتخلليأت دم كأن ر

  هايكن كذلك ـ ففين ، أو الدماء أم لم ي كالمستوعب لقصر زمن الدم
   : صورتان

  كون ي هذه الصورة ير منها العشرة ، ففيتجاوز الاَخي ان لا :الأولى 
ً ـ ال   نيه بيجمع فكل ما تراه نفاساً ، وأما النقاء المتخلل ـ فالأحوط وجوبا

  . اعمال الطاهرة وتروك النفساء

  :ني على قسميوم العاشر وهير منها اليتجاوز الأخي ان :الثانية 

  ض وحكمها ما ي الحية في ان لا تكون المرأة ذات عادة عدد:الأول 
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  حكم بكونهير ي الصورة الأولى ، فما خرج عن العشرة من الدم الأخيتقدم ف
  . استحاضة

  امي مقدار اية فما تراه في تكون المرأة ذات عادة عدد ان:الثاني 
  ن تروكي الدم الخارج عن العادة الجمع بي عادتها نفاس والأحوط وجوباً ف

  . النفساء وأعمال المستحاضة

  ٥٣ صيانها في تقدم بيتثبت احكام الحائض الت):  ٧٨مسألة (
  ينفساء تبتنضاً ، نعم حرمة جملة من محرمات الحائض على الي للنفساء ا
  : ي ، وهياط اللزومي على الاحت

  .ها السجدةي تجب فيات التيقراءة الآ-١

  .ازير اجتي المساجد بغيالدخول ف-٢

  . المساجديالمكث ف-٣

  .هايء فيوضع ش-٤

  ولو على نحو) ص (يدخول المسجد الحرام ومسجد النب-٥
  .ازي الاجت
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  )الاستحاضة(

  ريه طبعها غيقتضي تراه المرأة حسب ما ي هو الدم الذ:الاستحاضة 
  كون من دم يضاً ولا نفاساً ولا يكون حيض والنفاس ، فكل دم لا ي الح

   الاستحاضةيالبكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب ف
  ض من الصفة ولا حد لاَقله يكون على خلاف ما ذكرناه للحي ان 

  يتحقق قبل البلوغ ، وفين افراده ، ولا يبولا لأكثره ، ولا للطهر المتخلل 
  ن إشكال ، ـ فالأحوط وجوباً ـ العمل معه بوظائفي تحققه بعد الست

  .  المستحاضة
  

  )وأحکامها الاستحاضة أقسام(

  . كثيرة ، ومتوسطة ، وقليلة: سامالاستحاضة على ثلاثة أق

  ها الىتجاوزي تحملها المرأة ويغمس الدم القطنة التي ان يه: رة يالكث
  . خرقة ويلوثها ال

  يتجاوزها إلى الخرقة التيغمسها الدم ولا ي أن يه: المتوسطة 
  .  فوقها

  . غمسهاي ان تتلوث القطنة بالدم ولا يه: لة يوالقل

  : رة ثلاثة أغسالي الاستحاضة الكثيجب على المرأة في : )٧٩مسألة (
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  ن ي للعشاءنهما ، وغسلين تجمع بيغسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهر
  نئذٍيها حيجب علين ، وين أو العشاءين الظهريق بيجوز لها التفريكذلك ، و

  . الغسل لكل صلاة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان تتوضأ قبل كل غسل

  نقطع بروزه على القطنة ، وأما اذا كانيباً لا يهذا كله اذا كان الدم صب
  ان بصلاة واحدة أويتث تتمكن من الاغتسال والايها متقطعاً بحي بروزه عل

  ها مرة أخرى ـ فالأحوط وجوباً ـ الاغتسال عند بروزيد قبل بروز الدم علي أز
   الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة

   أثنائها أعادت الصلاة بعديها الإغتسال لها ، ولو برز الدم فية وجب علي الثان
  نين بغسل واحد ، ولو كان الفصل بين الصلاتيالجمع بس لها ي الإغتسال ، ول

  ن أو عدة صلوات لها ذلك يان بصلاتيه من الاتين بمقدار تتمكن في البروز
  .د الغسليمن دون حاجة إلى تجد

   الاستحاضة المتوسطة ان تتوضأيجب على المرأة في):  ٨٠مسألة (
   واحدة ـ مقدماً علىوم مرةي لكل صلاة ، ـ والاحوط وجوباً ـ أن تغتسل كل 

   به لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها ، فاذا كانتي الوضوء ـ تأت
   صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأتي الاستحاضة متوسطة قبل أن تصل

  وم ، وإذا كانتي ذلك اليرها من الصلوات في الوضوء لغيكفيوصلّت ، و
  من الصلواترها ي قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت غ

  ي بالوضوء وهكذا ، والضابط انها تضم إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة الت
  . تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها

  جب معها يلة ، ولكنه يجب الغسل للاستحاضة القليلا ) :  ٨١مسألة (
  .الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة
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  تبر حالها قبلـ الأحوط وجوباً ـ للمستحاضة ان تخ):  ٨٢مسألة (
   قسم من الأقسام الثلاثة ، وإذا صلّت من دون ي الصلاة لتعرف انها من أ

  ما اذا تمكنت منيفة اللازمة لها ، هذا فياختبار بطلت الا اذا طابق عملها الوظ
  رة الا اذا كانت مسبوقة بها يست بمتوسطة أو كثي على انها لي الاختبار والا تبن

  .نئذٍيفتأخذ بالحالة السابقة ح

  لة إلى المتوسطةياذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القل):  ٨٣مسألة (
  ومي كل يها الغسل مرة فيجب عليها حكم المتوسطة بعد الانتقال ، في جرى عل

  رة جرىيلة أو المتوسطة إلى الكثيكما مر ، واذا انتقلت من القل .  على الأحوط
  لة أو متوسطة وصلّت صلاة الفجر ية قلرة ، فلو كانت الاستحاضيها حكم الكثي عل

  هايرة قبل صلاة الظهر وجب عليبالوضوء وحده ، أو مع الغسل ثم انقلبت كث
  نهما علىينهما ، ولكل منهما إذا فرقت بين إذا جمعت بي الغسل للظهر

  .ل قد مري تفص

  ل القطنةيرة تبدي الاستحاضة الكثيـ الأحوط وجوباً ـ ف):  ٨٤مسألة (
  رها لكل صلاة اذا تمكنت من ذلك ، وكذلك الخرقةيتحملها أو تطه ي الت
  رها يل القطنة أو تطهيجب تبديرها فلا ي غي تشدها فوق القطنة ، وأما في الت

  . وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ

   أوي بعد التوضيجب على المستحاضة ان تصلي):٨٥مسألة(
   علىي بعض موارده مبنيل ـ وهذا الحكم في الاغتسال من دون فصل طو

  ضاً ان تتحفظ من خروج الدم مع الأمنيها أيجب علي ـ وياط اللزومي الاحت
  .ن الفراغ من الغسل إلى ان تتم الصلاةي من الضرر من ح

   المستحاضة المتوسطة ،يجب الغسل لانقطاع الدم فيلا ):  ٨٦مسألة (
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  ما اذا كانتياط فيت على الاحيرة نعم وجوبه مبني الاستحاضة الكثيجب فيو
   اتت بها مع ما هو يستمر دمها إلى ما بعد الصلاة التي سائلة الدم ولم 

  ن الشروعيظهر الدم على الكرسف من حيرها اذا لم ي غيفتها ، وكذا فيوظ
  . الغسل السابقي ف

  حرم على المستحاضة مس كتابة القرآن قبل طهارتهاي):  ٨٧مسألة (
  بعد جواز المس لها قبل اتمام الصلاة دوني  بالوضوء أو الغسل ، ولا

  . ما بعدها

  ها حكمي عليجريجوز طلاق المستحاضة ولا ي):  ٨٨مسألة (
  . الحائض والنفساء

  ها الدخوليحرم عليحرم وطء المستحاضة ، ولا يلا ):  ٨٩مسألة (
  اتيها ، ولا قراءة آيها ولا المكث فيء في المساجد ، ولا وضع شي ف

  . من الاُمور المحرمة على الحائض والنفساء كما تقدمي وه السجدة ،
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  )الميت تجهيز(

  ه المؤمن ومن بحكمه حاليـ الأحوط وجوباً ـ توج : )٩٠مسألة  (
  ث لويوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها بحي احتضاره إلى القبلة ، بأن 

  فعل ذلكيه ان  جلس كان وجهه تجاهها ، ـ والأحوط الأولى ـ للمحتضر نفس
   ان علم رضا المحتضري اذن الولير الوليه غي توجيعتبر في ان امكنه ، ولا 

  كن قاصراً ـ وإلاّ اعتبر اذنه على ـ الأحوط وجوباً ـ ي نفسه بذلك ـ ما لم 
  ستحب الاِسراع ير ، وير والصغين الرجل والمرأة والكبيت بي الميولافرق ف

  . ن موتهيتبينئذٍ حتى ير حيجب التأخيه فإنه شتبه أمر موتيزه إلاّ ان ي تجهيف
  زه منيتعلق بتجهيت وسائر ما يل الميجب تغسي : )٩١مسألة (       

  باً ي لها مباشرة أو تسبيه التصديه ، فعليانها على ولي بيأتي ي الواجبات الت
   الدفن ونحوه ، نعم مع فقدانيره بها باذنه ، بل مطلقاً فيام غيسقط مع قيو

  ة ، وكذا مع امتناعه عنين كفايت على سائر المكلفيز الميجب تجهي ي الول
  ختص وجوبينئذٍ ، ويسقط اعتبار اذنه حين ويام به باحد الوجهي الق

  نهم ،ين ومجانيت المسلم ومن بحكمه كاطفال المسلميل بالمي التغس
  : ويستثنى من ذلك صنفان

  غتسل ـيلام أو نائبه ، فانه ه السيمن قتل رجماً أو قصاصاً بأمر الاِمام عل) ١(
  حنّط يله ـ ثم ي تفصيت الآتيكون غسله كغسل المي والأحوط وجوباً ان 

  . ل فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل قتيت ، ثم ين الميكفّن كتكفيو

   الدفاعيه السلام أو نائبه الخاص ، أو في الجهاد مع الاِمام عليمن قتل ف) ٢(
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  دركهين ياة حية حيه بقي لا تكون فه انيشترط فيعن الإسلام ، و
  .لهي المسلمون ، وان ادركوه وبه رمق وجب تغس

  تعلق به منيله ، أو بسائر ما يت بتغسيإذا اوصى الم) :  ٩٢مسألة (
  ره ، يه والدفن إلى شخص خاص فهو اولى به من غين والصلاة علي التكف

  جة فالأولىر الزوي غية فالزوج اولى بزوجته ، وأما فيومع عدم الوص
  ره ،يت من أقربائه ـ حسب طبقات الإرث ـ أولى بأحكامه من غيراث المي بم

  م الأب على الأولاد ، ي تقدي كل طبقة أولى من الإناث ، وفي والذكور ف
  ن على الاَخ من أحدهما ، والأخ من الأبيوالجد على الأخ ، والأخ من الأبو

  ذانيال ـ فالأحوط وجوباً ـ الاست على الأخ من الأم ، والعم على الخال اشك
  سر اعلامهيتي لا ية للقاصر ، ولا للغائب الذي ذلك ، ولا ولاين في من الطرف

  كنيباً ـ ، واذا لم ين ـ مباشرة أو تسبيت باحد الوجهيز الميه لتجهي وتصد
   يذان من الحاكم الشرعير الاِمام ـ فالأحوط الأولى ـ الاستيت وارث غي للم
  .نيسر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنيتيان لم زه وي تجهيف

  نه إذا تمت لهيطه وتكفيل السقط وتحنيجب تغسي):  ٩٣مسألة   (
   الخلقة على ـ الأحوطي أربعة اشهر ، بل وان لم تتم له ذلك إذا كان مستو

  ه كما انها لا تستحب ، واذا لم تتم له أربعة ي لزوماً ـ ولا تجب الصلاة عل
   خرقةيلّف في الخلقة ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يستوكن مياشهر ولم 

   .دفني و

  حرم النظريت ومسها ، كما يحرم النظر إلى عورة المي):  ٩٤مسألة (
  .بطل بذلكي ومسها ولكن الغسل لا ي الى عورة الح

  ن النجاسة عن بدنه يت ازالة عي غسل الميعتبر في):  ٩٥مسألة  (
  يكفي الغسل ، بل يشرع فيسده قبل ان ع جيعتبر ازالتها عن جميولكن لا 
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  ت مستقبليوضع الميستحب ان يه ، وي ازالتها عن كل عضو قبل الشروع ف
  . القبلة حال الغسل كالمحتضر

  )المغسل شرائط(
  كون عاقلاً مسلماً بل ومؤمناً يت ان يباشر غسل المي من يعتبر في

  يل الصبي تغسيكفي ، فكون بالغاًيعتبر أن يضاً على ـ الاحوط وجوباً ـ ولا يأ
  . يز إذا اتى به على الوجه الصحيح المم

   الذكورة يت فيكون مماثلاً للميضاً ان ي المغسل أيعتبر فيو
  : نوثة ، ويستثنى من ذلك موارد والأ

  اراً ، سواءيل الآخر اختيجوز لكل منهما تغسيالزوج والزوجة ، ف) ١(
  . ء وجد المماثل أم لا ااب ، وسوي أكان مجرداً أم من وراء الث

  د سنُّه علىيزيز ـ والأحوط استحباباً ـ أن لا ير المميالطفل غ) ٢(
  . يله ، سواء أكان ذكراً أم انثىنئذٍ للذكر والأنثى تغسيجوز حين ، في ثلاث سن
  ه نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أويحرم علي كل من يأ( المحرم ) ٣(

  غسليجوز له ان يف) لزنا واللواط واللعان رها كاي مصاهرة ، دون المحرم بغ
  نئذٍ من وراء الثوب ، هذايل حيكون التغسير المماثل ، والأولى ان ي محرمه غ
  تصدى المحرم يوجد المماثل وان وجد ـ فالاحوط وجوباً ـ ان لا ي اذا لم 

  . لير المماثل للتغسيغ
   يه فوافقي من ير الاثنا عشريإذا غسل المسلم غ : )٩٦مسألة (

  ه ، واذايكون وليله الا ان ي اعادة تغسيجب على الاثنا عشريالمذهب لم 
  ري غية فيقة الاثنا عشريغسله على الطريه ان ي وجب علي غسله الاثنا عشر

  . ةي موارد التق
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  ت أو محرمي مماثل للميوجد مسلم اثنا عشريإذا لم  : )٩٧مسألة (
  وجد هذاي ، وان لم ير الاثنا عشريغغسله المسلم المماثل ي له ، جاز ان 

  غسليغتسل هو أولاً ، ثم ي المماثل بان يغسله الكافر الكتابيضاً جاز ان ي أ
   سقط وجوب الغسل ودفنيوجد المماثل حتى الكتابياً ، وان لم يت ثاني الم

  .  بلاغسل
 

  )الميت تغسيل كيفية(

  . تغسيل الميت على الترتيب الآتيجب ي

  . خلوط بالسدربالماء الم) ١(

  . بالماء المخلوط بالكافور) ٢(

  ) . الخالص ( بالماء القراح ) ٣(

  غسل الرأس والرقبة ثمياً ، بأن يبيكون الغسل ترتيولابد من ان 
   مع التمكن مني الارتماسيكفيسر ، ولا يمن ثم الطرف الاي الطرف الا

   ماء يلكافور فجعل ايت محرماً لا ي على الأحوط ، واذا كان الميبي الترت
  . ب بعدهايحل له الطي يغسله الا الحاج اذا مات بعد الفراغ من المناسك الت

  صدق معه يكونا بمقدار يالسدر والكافور لابد من ان  : )٩٨مسألة (        
  خرج معهي الكثرة بحد يكونا فيعتبر ان لا يعرفاً ان الماء مخلوط بهما ، و

  . ة الماء من الاطلاق إلى الاضاف

  وجد السدر أو الكافور أو كلاهما ـ فالأحوطيإذا لم  : )٩٩مسألة (
  نئذٍ بالماء القراح بدلاً عن الغسل بما هو المفقود منهما يغسل حي وجوباً ـ ان 
  مم واحد يضاف إلى ذلك تية ، ويب بالنياً للترتية عنه مراعيقاصداً به البدل

   ماء السدر أو الكافور ـ فالأحوطسريوجد الماء القراح فان تيضاً ، واذا لم يأ
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  مم والايه التيضم اليغسل به بدلاً عن الغسل بالماء القراح ، وي وجوباًـ ان 
  . ممي اكتفى بالت

   لغسل واحد فقط ، فانيكفي إذا كان عنده من الماء ما ):١٠٠مسألة (
  مم واحد علىيه تيوجد السدر والكافور غسل بالماء القراح وضم الي لم 
ً ـ وان وجد السدر مع الكافور أو بدونه  ـ الأ   ت بماءيغسل الميحوط وجوبا

ً ـ وان وجد الكافور فقط يي السدر ثم    مم مرة واحدة على ـ الأحوط وجوبا
  .ضاً على ـ الأحوط وجوباً ـيمم واحد أيه تيغسل بماء الكافور وضم ال

  بدلاً عن الغسل ت يمم المييوجد الماء أصلاً ي إذا لم ):١٠١مسألة (       
  مم ثلاث مراتييمم واحد ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ ان ي تيكفيو
  .هايب المعتبر فية عن الأغسال الثلاثة على الترتيها البدليقصد فيو

  فيحاً أو محروقاً أو مجدوراً وخيت جري إذا كان الم):١٠٢مسألة (
  يد الحيمم بيالتكون يعتبر ان يمم ، ويي من تناثر لحمه إذا غسل وجب ان 
  .تيد الميمم بين التينه وبي ـ والأحوط استحباباً ـ مع التمكن الجمع ب

  ت من وراء الثوب وان كان المغسليل الميجوز تغسي ):١٠٣مسألة (
  له مجرداً مستور العورةيكون ذلك افضل من تغسيبعد ان ي مماثلاً له ، بل لا 

  . الزوج والزوجة والمحرمي حتى ف

  ت طهارة الماء واباحته ، واباحة ي غسل الميعتبر في) : ١٠٤مسألة (
  شغله الغسل وظرف الماء ،ي يعتبر اباحة الفضاء الذيالسدر والكافور ، ولا 

  ها ، هذا مع عدم الانحصار ، يغسل علي ي ولا مجرى الغُسالة ولا السدة الت
  .ت لكن اذا غسل صح الغسليمم المييسقط الغسل ويوأما معه ف

  جوز اخذ الأجرة يل ، ولا ي التغسيعتبر قصد القربة في) :  ١٠٥لة مسأ(
  ه على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا بأس باخذ الأجرة على المقدمات كبذليعل
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  .جب بذله مجاناًي الماء ونحوه مما لا 

  ت ـ اثناء الغسل أو بعده ـ بنجاسة يإذا تنجس بدن الم : )١٠٦مسألة (
  ر الموضع ـيجب اعادة الغسل ، بل وجب تطهت لم تية ، أو من الميخارج

   القبر علىي إذا امكن بلا مشقة ولا هتك ـ ولو كان ذلك بعد وضعه ف
  .  ـ الأحوط وجوباً ـ 

  )الميت تكفين(

  ص ، وازار ، يمئزر ، وقم: ت المسلم بقطعات ثلاثين الميجب تكفي
   والأفضل انكون من السرة إلى الركبة ،ي المئزر ان يـ والأحوط وجوباً ـ ف

  كون منيص ان ي القميكون من الصدر إلى القدم ، ـ والأحوط وجوباً ـ في 
  .نيكون إلى القدمين ، والأفضل ان ين إلى النصف من الساقي المنكب

  كون يع البدن ـ والأحوط وجوباً ـ ان ي جميغطي الأزار ان ي والواجب ف
  هيقع احد جانبيث يشد طرفاه ، و ـ عرضاً ـ بحيمكن ان يث يـ طولاً ـ بح

   حصول الستريكفيكون الكفن ساتراً لما تحته ، ويعتبر ان ي على الآخر ، و
  كون وحده ساتراً ي كل قطعة ان ي بالمجموع وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ ف

  ت بماين المي تكفيسر القطعات الثلاث اقتصر فيلما تحته ، واذا لم تت
  . تمكن منهاي 

  اً ،يدفن عاريت تركة بمقدار الكفن لم يكن للميم إذا ل : )١٠٧مسألة (
  جوز احتسابه من ين بذل كفنه على ـ الأحوط وجوباً ـ وي بل على المسلم

  . الزكاة
  ه منيخرج المقدار الواجب من الكفن وكذا الزائد علي : )١٠٨مسألة (       

  تركة ، ما اللازمة بالنسبة إلى مثله من اصل الي المستحبات المتعارفة ولا س
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  ها ، وأجرة حمليدفن في يمة الأرض التيوكذا السدر والكافور والماء وق
   عمل من واجباتي أيصرف فير ذلك مما يت وأجرة حفر القبر إلى غي الم
  وناً أو كانتيت مديخرج من أصل التركة وان كان الميت ، فان كل ذلك ي الم

  خرج منين ذلك وإلاّ لم ء ميتبرع بشيوجد من يما إذا لم ية ، هذا في له وص
  جوزيلحق به فلا يما زاد على القدر الواجب وما يصرف في التركة ، وأما ما 

  لحقه فانه لايمة المقدار الواجب وما ي قي اخراجه من الاصل ، وكذا الحال ف
  مة ، فلو كانيخرج من الأصل الا ما هو المتعارف بحسب القيجوز ان ي 

  يحتاج إلى بذل مال ، وفيت لا ية بحال الم بعض المواضع اللائقي الدفن ف
  جوز اخراج الزائد على القدريه قدم الاول ، نعم يحتاج الي البعض الآخر 

  ن مصرفييته بالثلث من دون تعيت به ، أو وصية المي المذكور من الثلث مع وص
  جوز اخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهمي له كلاً أو بعضاً ، كما 

  .ر وجود مصلحة تسوغ له ذلكي على تقدين ، الا مع اذن الولياصر دون الق

  سارها أو كونها يكفن الزوجة على زوجها حتى مع ):١٠٩مسألة (
  ر الزوج بالكفن والا سقط عنه ،يتبرع غيمنقطعة او ناشزة ، هذا إذا لم 

  ة ، أو تقارن موتها مع موته ، أوي وكذلك إذا اوصت به من مالها وعمل بالوص
  اً على الزوج ، فلو توقف على الاستقراض ، أو فك ماله منيكان البذل حرج 

  .جبين ذلك ، والا لم يه تعيه حرج عليكن في الرهن ولم 

  م أو بعضيه القرآن الكرين بما كتب عليجوز التكفي):  ١١٠مسألة (
  كون ذلك يلزم ان ير ، ولكن ير أو الصغية المباركة كالجوشن الكبي الأدع

  كتبيره من النجاسات كان يتنجس موضع الكتابة بالدم ، أو غي بنحو لا
  كتب على قطعة من يجوز ان يت ، وية الازار من طرف رأس المي حاشي ف

  .القماش وتوضع على رأسه أو صدره
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  )شروط الكفن(

  : يعتبر في الكفن أُمور

  . الاباحة) ١(

  . بان لا يكون نجساً ولا متنجساًالطهارة ) ٢(

  كون ممزوجاً به ير الخالص ، ولا بأس بما يكون من الحري ان لا) ٣(
  كونيطه ـ والأحوط وجوباً ـ ان لا يره أقل من خليكون حريبشرط ان 

  تة وان كان يؤكل لحمه ، ولا من جلد المي الكفن مذهباً ، ولا من أجزاء ما لا 
  لكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم ، بيطاهراً ، ولا بأس ان 

  ه عرفاً ، وكل هذه الشروطيكون من جلده مع صدق الثوب علي لابأس ان 
   حال الضرورة ، فلويسقط فيار ويختص بحال الاختير الاباحة ـ ي ـ غ

  يره من الانواع التي غياً ، ولو انحصر في الحرام دفن عاري انحصر الكفن ف
  ن ، واذاي منها تع واحدياراً كفن به ، فاذا انحصر فين بها اختيجوز التكفي لا 

  نه بالنجس قدم الأول ، وإذا دارينه بالمتنجس وتكفين تكفي تعدد ودار الأمر ب
  ني ، ولو دار الأمر بير قدم الثانين الحرين النجس أو المتنجس ، وبي الأمر ب

  ن بالمذهبين التكفير ، ومع دوران الأمر بيرها قدم الغين غي أحد الثلاثة وب
  اط بالجمعينهما ، وان كان الاحتير بيؤكل لحمه تخي مالا ن بأجزاءي والتكف
  .  حسناً

  اً يابه الا إذا كان بدنه عاريدفن بثيكفّن بل يد لا يالشه : )١١١مسألة (         
  . نهيجب تكفيف

  ت ،ين مع المين خضراويدتيستحب وضع جري : )١١٢مسألة (
  ر ، أو الرمان وانسر فمن السديتي ان تكونا من النخل ، فان لم ينبغي و
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  ته جعل احداهما منيفي كي، والأولى ف) الصفصاف ( سرا فمن الخلاف يتيلم 
  سريمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن ، والأخرى من الجانب الأي الجانب الأ

  . ص والازارين القمي من عند الترقوة ب

  )الحنوط(

  عةإمساس مواضع السجود السب( ت المسلم وهو يط الميجب تحني
  شترطيه وضع المسمى ، وي فيكفيو) ر الزائلة رائحته ي بالكافور المسحوق غ

  ط عند عدم التمكن من الكافور المباح ، يسقط وجوب التحنيه اباحته في ف
  ت على ـ الأحوط وجوباً ـيوجب تنجس بدن الميعتبر طهارته وإن لم يكما 

  لي سبعة مثاقط بمقداري التحنيكون الكافور المستخدم في والأفضل ان 
  مسح به المواضعية ، ولكن لا ينيل من التربة الحسيستحب خلطه بقلي و

  . ة للاحترامي المناف

  بتدأ يكون الامساس بالكف وان يـ الأحوط الأولى ـ ان  : )١١٣مسألة (
  يط الصبيباشر التحنيجوز ان ي سائر الأعضاء ، ويب فيمن الجبهة ، ولا ترت

  . ضاًيره أيز بل وغي المم

   احرام العمرة أويت فيما إذا مات الميط فيسقط التحني : )١١٤مسألة (
  ب ، نعم اذا مات الحاج بعد يجنَّب من الكافور بل من مطلق الطي الحج فَ

  ره منيطه كغيب بعدها وجب تحنيحل له الطي يالفراغ من المناسك الت
  .  الأموات

  له ي وقد مضى تفصل ،يط كوجوب التغسيوجوب التحن : )١١٥مسألة (       
  ). ٩١( المسألة يف
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  )الصلاة على الميت(

  ت وان كان فاسقاً ، ووجوبها كوجوبيتجب الصلاة على كل مسلم م
  ). ٩١( المسألة يل ، وقد مر في التغس

  ن الا من عقل منهميلا تجب الصلاة على اطفال المسلم : )١١٦مسألة (
   استحبابين ، وفي سن ذلك فالعبرة ببلوغه ستي الصلاة ، ومع الشك ف

  ان بهايعقل الصلاة اشكال ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاتي الصلاة على من لم 
  .  الا رجاءً

  يجزيز ، وي المميت من الصبيتصح الصلاة على الم : )١١٧مسألة (
  . ني عن البالغ

  م الصلاة على الدفن ، الا انه إذا دفن قبل انيجب تقدي : )١١٨مسألة (
  ه ، ولمينبش قبره للصلاة عليجوز ان ياناً أو لعذر فلا يصه عيصلى علي 

  ان بهاي القبر ـ فالاحوط وجوباً ـ الاتيه وهو فية الصلاة علي تثبت مشروع
  .  رجاءً

  

  )تية صلاة الميفيك(

  بيت عقيرات والدعاء للميت خمس تكبي الصلاة على الميجب في
  ن الصلاة يها بير فيتخية فياقرات الأربع الأول ، وأما الثلاثة البي احدى التكب

  د الله تعالى ، ولكنين والتمجين ، والدعاء للمؤمنيه وآله والشهادتي صلى االله عليعلى النب
  أشْهد اَن لا إله إلاّ االلهُ وأن محمداً( قول يكبر أولاً وي ـ الأحوط استحباباً ـ ان 

  دعويكبر ثالثاً ، ويله ، ثم  وآي على النبيصلياً ، ويكبر ثانيثم )  رسولُ االله
  كبر خامساًيت ، ثم يدعو للميكبر رابعاً ، وين والمؤمنات ، ثم ي للمؤمن

  



٦٥  ...............................................................................................................مسائل المنتخبة        

  أشهد أن لا إله إلاّ االله وحده : ( رة الأولىيقول بعد التكبيوالأفضل أن  .نصرفيو
  ن ي براًيراً ونذيك لَه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيلا شَر

  . الساعةيدي

  اللهم صلِّ على محمد وآل محمد ، وارحم: ( ةيرة الثانيوبعد التكب
  م يت وباركت وترحمت على إبراهي محمداً وآل محمد ، كأفضل ما صل

  نياء والمرسليع الأنبيد وصل على جميد مجيم ، انك حميوآل إبراه
  ).نيع عباد االله الصالحين وجميقي والشهداء والصد

  نين والمؤمنات ، والمسلمياللهم اغفر للمؤمن: ( رة الثالثةيالتكبوبعد 
  رات انكينهم بالخيننا وبياء منهم والأموات ، تابع اللّهم بي والمسلمات ، الأح

 ) .ريء قديب الدعوات انك على كل شي مج

  اللّهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن: ( وبعد الرابعة
  راً وانتير منزول به ، اللّهم إنا لا نعلم منه إلاّ خي خ امتك نزل بك وانت

  ئاً فتجاوزي احسانه ، وان كان مسي اعلم به منا ، اللّهم ان كان محسناً فزد ف
  ن واخلف على اهله يي أعلى عليئاته واغفر له ، اللّهم اجعله عندك في عن س

  بها تتمكبر ، ويثم ) ن يا ارحم الراحمين وارحمه برحمتك ي الغابريف
   . الصلاة

  ثها حسب اختلاف جنسير الضمائر وتأنية تذكيولابد من رعا
   الصلاة يت مؤمناً بالغاً ، وفية بما إذا كان الميفيت ، وتختص هذه الكي الم

  ه ولنا سلفاً ياللّهم اجعله لأبو: رة الرابعةيقول بعد التكبين يعلى اطفال المؤمن
  .وفرطاً وأجراً

  :ت اُموري صلاة الميعتبر في ):  ١١٩مسألة  (
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  ن ، والا بطلت ولابد منيط والتكفيان تكون بعد الغسل والتحن )١(
  نيمم بدلاً عنه ، وكذلك التكفيت أو التي اعادتها ، واذا تعذر غسل الم

  .هيط لم تسقط الصلاة علي والتحن

 رفع الابهاميت على نحو ين المييقصد بها القربة ، مع تعية بان يالن  )٢(

  .هيام مع القدرة عليالق  )٣(

  .ين المصليميت على يكون رأس الميأن   )٤(

  .هيوضع على قفاه عند الصلاة عليأن   )٥(

  .اري للقبلة حال الاختياستقبال المصل  )٦(

 يت أمام المصليكون الميأن   )٧(

  صدقينهما من ستر أو جدار على نحو لا يكون حائل بيأن لا  )٨(
  .ت آخريضر الستر بمثل النعش أو ميه ، ولا ي الوقوف عل

  نها بمقدار يفصل بيرات والأذكار ، بان لا ين التكبيالموالاة ب  )٩(
  . به صورة الصلاةيتنمح

   بعد مفرط الا مع اتصاليت والمصلين الميكون بيأن لا  )١٠(
  .ها دفعة واحدةي الصلاة علي الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز في الصفوف ف

  . مفرطاًكون احدهما اعلى من الآخر علواًيأن لا   )١١(

ت مستور العورة ـ اذا تعذر الكفن ـ ولو بحجر يكون الميأن  )١٢(
 .أو لبنة
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 )تیدفن الم(

  ليت المسلم ومن بحكمه ووجوبه كوجوب التغسيجب دفن المي
   الارض ، يرة في حفيوارى فية الدفن ان يفي، وك) ٩١( المسألة ي وقد مر ف

  وت مع القدرة على المواراة  بناء أو تابيه ولا وضعه في البناء عليجزيفلا
  ؤمن على جسده من السباعيث يرة بحي الحفي مواراته في الاَرض ، وتكفيف

  ه رائحته من الناسيذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذي وا
   أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته ، ولكن ـ الاحوط استحباباً ـ ان تكون 

  ت ووصول السباع إلىية تمنع من انتشار رائحة الميفي كرة بنفسها علىيالحف
  من موجهاً وجهه الىي قبره على طرفه الأيوضع فيجب ان ي جسده ، و

  .  القبلة
  ت ، وإن كان شعراً أويجب دفن الجزء المبان من المي : )١٢٠مسألة (        

  جب جعلهايها قبل دفنه ي سناً أو ظفراً على ـ الأحوط وجوباً ـ نعم لو عثر عل
  .  كفنهي ف

   البر ، ولو يمكن دفنه فينة ، ولم ي السفيمن مات ف : )١٢١مسألة (
  ه ثم يصلى عليحنط ويكفن ويغسل وير ذلك يره لخوف فساده أو غيبتأخ

  ثقلهيشد برجله ما يشد رأسها باستحكام ، أو ية ونحوها وي خابيوضع في
  ار الوجهي استحباباً ـ اخت البحر ـ والأحوطيلقى فيد ثم ي من حجر ، أو حد

  خرجه العدويه من ان يف عليت خي مي الأول مع الامكان ، وكذلك الحال ف
  . مثّل بهيحرقه أو ي من قبره و

  ستلزم هتك حرمتهي مكان يت فيجوز دفن الميلا  : )١٢٢مسألة (
  جوزي مقابر الكفار ، ولا يجوز دفنه في كالبالوعة والمواضع القذرة ، كما لا 

  

  



٦٨  مسائل المنتخبة ...........................................................................................................

  . ني مقبرة المسلميفن الكافر ف د

  يجوز الدفن في موضع الدفن الاباحة ، فلا يعتبر في) :  ١٢٣مسألة (
  اتينيما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسي مكان مغصوب ، أو ف

  كن مضراً بالوقف أو مزاحماً لجهته على ـ الاحوط ي ونحوهما وان لم 
 . وجوباًـ

  ه وجب نبشيجوز دفنه في مكان لا يت فيمإذا دفن ال : )١٢٤مسألة (         
   بعض الموارديه ، إلاّ فيجوز دفنه في موضع ي قبره واخراجه ودفنه ف

  .هايقتنا عليوتعل) العروة الوثقى (ي المذكورة ف

  ت بلا غسل أو كفن ، أو حنوط مع التمكنيإذا دفن الم):  ١٢٥مسألة (
  اً بشرط ان لا ي ودفنه ثانهي منها وجب اخراجه مع القدرة لاجراء الواجب عل

  .ه اشكاليستلزم ذلك هتكاً لحرمته ، والا ففي

   موارد خاصة تقدم يجوز نبش قبر المسلم إلاّ فيلا ):  ١٢٦مسألة (
  اناًيت بنقله الى المشاهد المشرفة فدفن عصيبعضها ، ومنها ما لو اوصى الم

  فسد بدنهيما لم جب النبش والنقل يرها ، فانه ي غياناً في أو جهلاً أو نس
  ضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر ، وأما لو اوصى بنبشيوجب النقل أي ولم 

 .ته اشكالي صحة وصي قبره ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة فف

  بدن( ه عرفاً انه يصدق عليت يإذا كان الموجود من الم) :  ١٢٧مسألة (
  ن ـ كلاً أوين والرجليديكما لو كان مقطوع الأطراف ـ الرأس وال (ت ي الم

  ع عظامه مجردة عن اللحم ، أو معظمها بشرطي بعضاً ، أو كان الموجود جم
  ه وكذا ما ي مثل ذلك تجب الصلاة علي ان تكون من ضمنها عظام صدره ، فف

  ن بالازار يط ـ ان وجد بعض مساجده ـ والتكفيل والتحنيتقدمها من التغسي
  .جب ستره بهيجد بعض ما ضاً ان ويص بل وبالمئزر أيوالقم

  ه انه بدنه بل بعض بدنه ،يصدق عليت لا يواذا كان الموجود من الم
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  ه من الظهر سواءيوازي الصدر وما ي من البدن أيفلو كان هو القسم الفوقان
  ن بالازاريل والتكفيه ، وكذا التغسيره أم لا وجبت الصلاة علي كان معه غ

  موجوداً ـ ولو بعضاً ـ على ـ الأحوط ص وبالمئزر ان كان محله ي والقم
  طه على ـ الأحوط وجوباً ـيوجوباً ـ ولو كان معه بعض مساجده وجب تحن

  ع عظام هذا القسم أو معظمها علىي الحكم ما إذا وجد جميلحق بهذا في و
 ت كأن وجدت ي من بدن الميوجد القسم الفوقاني ـ الأحوط وجوباً ـ وإذا لم 

   مجردة عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض عظامه ولو اطرافه كلاً أو بعضاً
  له يه ، بل ولا تغسيجب الصلاة عليها بعض عظام الصدر فلا يكان ف
  شتمل على العظم ولو كانيء لا يطه ، وان وجد منه شينه ولا تحنيولاتكف

  ء مما تقدم عدا الدفنيضاً شيه أيجب فيه القلب فالظاهر انه لا ي ف
  . كون ذلك بعد اللف بخرقةيـ ان  ـ والأحوط وجوباً 

  )لة الدفنيصلاة ل(

  لةيت أشد من أول لي على الميأتيلا : ه وآله انه قالي صلى االله علي عن النبيرو
  يقرأ فين له ، يصّل احدكم ركعتي فارحموا موتاكم بالصدقة ، فان لم تجدوا فل

  لقدر عشر ة بعد الحمد سورة اي الثاني ، وفية الكرسي الأولى بعد الحمد آ
  اللّهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها: قول بعد السلاميمرات ، ف

  . ضاًية اخرى أيفيت لهذه الصلاة كيت وروي الميسمي الى قبر فلان ، و

  )تيغسل مس الم(

  ت بعد برده وقبل اتمام غسله ،يجب الغسل على من مس المي
  ينها ، كما لا فرق فكون المس مع الرطوبة أو بدوين ان ي ولافرق ب

  اة وما لا تحله كالسنيكون مما تحله الحين ان ي الممسوس والماس ب
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  بعد عدم العبرة بالشعر ، سواء كان ماساً أم ممسوساً ، ولا يوالظفر ، نعم لا 
  ت الكافري مس الميجب فيت مسلماً ، فيختص الوجوب بما إذا كان المي
  جبيله ومن لا يجب تغسيمن ن ي المسلم بيضاً ، بل ولا فرق في أ

   جهاد ، أو دفاع عن الاسلام أو المقتول بقصاصي المعركة في كالمقتول ف
  .هماي أو رجم بعد الاغتسال على ـ الأحوط وجوباً ـ ف

  ه غسل المس دخول المساجديجوز لمن علي) :  ١٢٨مسألة (
  ة القرآن جوز له مس كتابيها وقراءة العزائم ، نعم لا ي والمشاهد والمكث ف

  صح له كل عمل مشروط بالطهارة يجوز للمحدث ، ولا يونحوها مما لا 
  ه إذا كان محدثاً يكالصلاة الا بالغسل ـ والأحوط استحباباً ـ ضم الوضوء ال

 .بالأصغر

  يت أو الحيجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميلا ):  ١٢٩مسألة (          
  للحم معاً وان كان الغسل ـ أحوط وإن كانت مشتملة على العظم وا

  . استحباباً ـ

  له لعذر فالظاهر وجوبيت بدلاً عن تغسيمم الميإذا ):  ١٣٠مسألة (
  . الغسل بمسه
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 )الاغسال المستحبة(

  راً من الأغسال المستحبةيكث) قدس االله اسرارهم(قد ذكر الفقهاء 
  : ا ما يليلة منها ، والثابت منهثبت استحباب جمي ولكنه لم 

وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر إلـى الغـروب ،         : غسل الجمعة  ) ١(
والأفضل الاتيان به قبل الزوال ـ والأحوط الأولى ـ ان يؤتى به فيما بين الزوال إلـى الغـروب    

 جوزمن دون قصد الأداء والقضاء ، وي
  جــاءً إذاقــضاؤه إلــى غــروب يــوم الــسبت ، ويجــوز تقديمــه يــوم الخمــيس ر         ) ٢(

  .  خيف اعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحب اعادته إذا وجد الماء فيه

  لة السابعة عشرة ، والتاسعة عشرة يلة الاولى ، والليغسل الل) ٧ ـ ٢(
  ن ، من شهرين ، والرابعة والعشرين ، والثالثة والعشرية والعشريوالحاد

  .  رمضان المبارك

  ضحى ، ووقته من طلوع الفجرن الفطر والأيديوم العيغسل ) ٩ ـ ٨(
  . ديؤتى به قبل صلاة العي إلى غروب الشمس على الأظهر ، والأفضل ان 

  لحرام ،  الحجة ايوم الثامن والتاسع من ذيغسل ال) ١١ ـ ١٠(
  . والأفضل في اليوم التاسع ان يؤتى به عند الزوال

  . غسل الاحرام) ١٢(

  . غسل دخول الحرم المكي) ١٣(

  . ل مكةغسل دخو) ١٤(

  . غسل زيارة الكعبة المشرفة) ١٥(

  . غسل دخول الكعبة المشرفة) ١٦(

  . غسل النحر والذبح) ١٧(
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  .غسل الحلق(١٨)

  .نة المنورةيغسل دخول حرم المد)١٩( 

  .نة المنورةيغسل دخول المد)٢٠(

  .ه وآلهي صلى االله عليغسل دخول مسجد النب)٢١(

  .ه وآلهي عل صلى االلهيالغسل لوداع قبر النب)٢٢(

  .غسل المباهلة مع الخصم)٢٣(

  .غسل الاستخارة)٢٤(

  .غسل الاستسقاء)٢٥(

  .لهيت بعد تغسيغسل من مس الم)٢٦(

  ؤتى بها يرها في عن الوضوء ، وأما غيوالأظهر ان هذه الاغسال تجز
 دمن الوضوء فنذكر جملة منهامعها رجاءً ، ولاب:  

   يالي شهر رمضان المبارك وتمام ل الافراد منيالي ليالغسل ف)١(
  .رةيالعشرة الأخ

  ن من شهر رمضان المباركيلة الثالثة والعشري الليغسل آخر ف(٢)
  .باً من الفجري قر

  . الحجة الحرامين من ذيغسل الرابع والعشر)٣(

  ).عيام الربياول ا( روز يوم النيغسل )٤(

  .وم النصف من شعبانيغسل )٥(

  وم المبعث وهو السابعيجب وآخره ونصفه ، و أول ريالغسل ف)٦(
  . والعشرون منه

  بيهم السلام من قرين عليارة كل واحد من المعصوميالغسل لز(٧) 
  .دي أو بع

  . القعدةين من ذيوم الخامس والعشريغسل ال (٨)
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  )الجبائر(

  وضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوهايما : ( يرة هيالجب
  :وفي ذلك صورتان) جرح ، أو قرح سر ، أو ه كي إذا حدث ف

  . ليدين مواضع الغَسل كالوجه وايء من ذلك فيكون شيان ) ١(

  نيرين ، وعلى التقدي مواضع المسح كالرأس والرجليكون فيان ) ٢(
   غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يكن في فان لم 

  هيئاً من ذلك ففي شجب مسحه ، واما إذا استلزميجب غسله ومسح ما ي
  :  صور

   احد مواضعيكون الكسر أو الجرح أو القرح فيان ) : الأولى (             
   هذه الصورة يرة بان كان مكشوفاً ، ففي الموضع جبي الغسل ، ولم تكن ف

  ضعيجب غسل ما حول الجرح والقرح ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان ي
  ضاً إذايمسح على نفس الموضع أي ها وانيمسح علي خرقة على الموضع و

  ه جراحةير أن تكون في تمكن من ذلك ، وأما الكسر المكشوف من غ
  . يممه التين في فالمتع

   احد مواضعيكون الكسر أو الجرح أو القرح فيان ) : ة يالثان( 
  غسل ما حوله ـ والأحوطي هذه الصورة يرة ، ففيه جبي الغسل ، وكانت عل

  . ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحهارة يعلى الجبمسح ي وجوباً ـ ان 

   احد مواضع المسح وكانتيء من ذلك فيكون شيان ) : الثالثة ( 
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  .رةين المسح على الجبيتعي هذه الصورة يرة ، ففيه جبيعل

   احد مواضع المسح ولم تكن يء من ذلك فيكون شيان ) : الرابعة  (
  .ممين التيتعي هذه الصورة يرة ، وفيه جبيعل

  :رة أمراني الجبيعتبر في):١٣١مسألة(

  مسح يصلح ان يرة نجسة لم يطهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجب١-
  ها بنحو تعديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليرها أو تبديها فان امكن تطهيعل

  مكن اكتفى يغسل اطرافها ، وان لم يها ويمسح علي جزءاً منها وجب ذلك ف
  د من المقدار يرة على الجرح بأزيا لم تزد الجببغسل أطرافها ، هذا إذ

  ه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقداريالمتعارف ، وأما لو زادت عل
  ها ، وإنيرة الطاهرة ، أو طهرها ومسح عليها الجبيح ثم وضع علي الصح
  رة ، وإن كان لأمريجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيمكن ذلك لاي لم 

   يرة فيمم إن لم تكن الجبيه التيح وجب عليبالمقدار الصح آخر كالاضرار 
  .ممين الوضوء والتيمم ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ الجمع بيمواضع الت

  ها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم يجوز المسح عليإباحتها ، فلا  ٢-
  . صح وضوؤه على ـ الأحوط وجوباً ـي

  : رة أموريلى الجب جواز المسح عيعتبر في):  ١٣٢مسألة (

  تمكن ي العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يكون فيان ) : الأول (
  من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من

  ريتمكن من ازالته بغير ـ بالعضو ولم يء ـ كالقي استعمال الماء أو لصوق ش
  مم ، نعم إذا كان يجب التيرة بل ي حكم الجبيجريع ذلك لا ي جمي حرج فف

  ره وكانيرة ، ولو كان اللاصق غيه حكم الجبي عليجرياللاصق بالعضو دواءً 
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  .ن الوضوءينه وبين الجمع بيمم تعي مواضع التيف

  رة على المقدار المتعارف ، والا وجب رفع يد الجبيان لا تز ) : يالثان(
  غسل ومسحه إذاي إذا كان مما م تحتهيالمقدار الزائد وغسل الموضع السل

  ه حرج ، أو ضرر علىيتمكن من رفعه، أو كان فيمسح ، وان لم ي كان مما 
  يرة فيمم إذا لم تكن الجبيم نفسه سقط الوضوء ووجب التي الموضع السل

  ن الوضوء ، ولو كان رفعهينه وبي مواضعه ، وإلاّ ـ فالاحوط وجوباً ـ الجمع ب
  ستلزم ضرراً على نفس الموضع ي مسحه م ، أوي وغسل الموضع السل

  .رةيمسح على الجبيسقط الوضوء فيالمصاب لم 

   نفس مواضع الوضوء فلو كانيكون الجرح أو نحوه فيان ) : الثالث  (
  ما يمم ، وكذلك الحال فيه التين عليضر به الوضوء تعيرها وكان مما ي غي ف

  ضر به غسليكان مما  جزء من اعضاء الوضوء ويإذا كان الجرح أو نحوه ف
  تضرر بغسلي اصبعه واتفق انه ي جزء آخر اتفاقاً ، كما إذا كان الجرح ف

  .ضاًي مثل ذلك أيمم فين التيتعي الذراع ، فانه 

  رة مستوعبة للعضو ، كما إذا كان تماميإذا كانت الجب):  ١٣٣مسألة (
  ريرة غيبها حكم الجين مجبراً جرى علين أو الرجليدي الوجه أو احدى ال

  رة لتمام الأعضاء ، أويعاب الجبي المستوعبة على الأظهر ، وأما مع است
  نيرة وبين الوضوء مع المسح على الجبي معظمها ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع ب

  .ممي الت
   الكف مستوعبة لها ومسحيرة فيإذا كانت الجب):  ١٣٤مسألة    (

  ه بهذهيمسح رأسه ورجليزم ان ها بدلاً عن غسل العضو ، فاللاي المتوضئ عل
  ما إذا لم تكن مستوعبة لها ية ـ والأحوط الأولى ـ في الرطوبة لا برطوبة خارج

  .رةير موضع الجبيمسح بغيان 
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  ق الوقت اجزأه وضوؤه ي ضيرة فيإذا برئ ذو الجب):  ١٣٥مسألة (
  ها ، اثنائها أو بعدي اثناء الوضوء ام بعده ، قبل الصلاة أو فيسواء برئ ف
   كان ي الموارد التية فير ذات الوقت كالصلوات الآتيه اعادته لغي ولاتجب عل

  رة ين الجبيها بي جمع في الموارد التيرة واما فيها الوضوء جبيفه فيتكل
  ما لو برئ ية ، وهكذا الحكم فيمم فلابد من اعادة الوضوء للاعمال الاتيوالت
  نافي اثنائه فلابد من استيإذا برئ ف سعة الوقت بعد اتمام الوضوء ، وأما يف

  رتها ان لم تفتي مسح على جبي الوضوء ، أو العود إلى غسل البشرة الت
 . الموالاة
  ه جرح أو ي فيإذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذ) :  ١٣٦مسألة    (

  ن عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه ، وإذا يرة ثم تبينحوه فمسح على الجب
  رة يفته الجبين انه كان مضراً وكانت وظيرر فغسل ثم تباعتقد عدم الض

  رةيـ فالاحوط وجوباً ـ الإعادة ، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجب
  فته غسل البشرة ، وأما إذا اعتقد الضرر ين عدم الضرر وان وظي وتوضأ ثم تب

   ثمرةيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبي غسل العضو لاعتقاده ان فيف
  .ن سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئهي تب

  ت ـ ير غسل المي الأغسال ـ غيرة في حكم الجبيجري) :  ١٣٧مسألة (
   الجملة ، فان المانع عنيختلف عنه في الوضوء ولكنه ي فيجريكما كان 

  ري الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً ـ سواء كان المحل مجبوراً أم مكشوفاً ـ تخ
  مم ، واذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفاً فلهيالغسل والتن ي المكلف ب

  ضع خرقة على ي الاجتزاء بغسل اطرافه وان كان ـ الاحوط استحباباً ـ ان 
  ها ، وأما إذا كان المانع كسراً فان كانيمسح عليموضع القرح ، أو الجرح و

  أما إذا رة ، ويه الاغتسال مع المسح على الجبين علي محل الكسر مجبوراً تع
  .مميه التين عليرة تعيتمكن من المسح على الجبيكان مكشوفاً ، أو لم 
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 )ممیالت(

  : غسل ، أو الوضوء في سبعة مواضعمم بدلاً عن اليصح التي

  ة منيفته الأولي بوظيفيجد من الماء مقدار ما يما إذا لم ) : الاول ( 
  ه ،يرائط المعتبرة ف غسل أو وضوء ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الش

  أس منه ، وكذلك ين حصول اليجب الفحص عنه على الحاضر إلى حي و
  ر واجد للماء ، ولايصدق عرفاً انه غيث يداً عنه بحيكن بعيه ما لم ي اليالسع

  ه ، بل لابد لهيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديتيسوغ للمسافر ان ي 
  نان بالعدم ،يحصل له الاطمي إلى ان  مظانهي من احراز عدمه بالفحص عنه ف

   القافلة ، أو عند بعض المارة وجب ي رحله ، أو في فلو احتمل وجود الماء ف
  قرب منيما يه الفحص في فلاة وجب عليه الفحص عنه ، ولو كان فيعل

   حوله ي المساحة التيق ، ـ والأحوط وجوباً ـ الفحص في الطري مكانه وف
  ين فيوغلوة سهم) الوعرة (  الأرض الحزنة يسهم ف١على نحو الدائرة غلوة 
  جب الفحص أكثر من ذلك الا اذا اطمأن بوجوده ي الأرض السهلة ، ولا 
  ر واجديصدق عرفاً انه غيبعد عنه بمقدار يث لا يخارج الحد المذكور بح

  ق منه يتضيق الوقت بمقدار ما يسقط وجوب الفحص عند تضي للماء ، و
  يفسه ، أو ماله المعتد به من لصّ ونحوه ، أو كان فوكذا إذا خاف على ن

  . تحمل عادةي الفحص حرج لا 

  ه الفحص ـ ثميلزم فيما ير فحص ـ فيمم من غيإذا ت : )١٣٨مسألة (
   

  

                                                           
  .مترا) ٢٢٠ (یقارب ما الغلوة بھ حددت ما اكثر ١
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  نيممه وصلاته وان تبيصح تية لم ي سعة الوقت برجاء المشروعيصلى ف
  .  عدم الماء على ـ الاحوط لزوماً ـ 

  ه يحرم التصرف في انحصر الماء الموجود عنده بما إذا :  )١٣٩مسألة (
  نئذٍيمم ، والماء الموجود حيجب الوضوء ووجب التيكما إذا كان مغصوباً لم 

  . بحكم المعدوم

  ناًيسر الوصول إلى الماء الموجود إما للعجز عنه تكويعدم ت ) : يالثان(
  الإناء ي لكبر ونحوه ، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف ف

   المغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله المعتد به من سبع ، أو 
  ير ذلك ، ولو انحصر الماء المباح بما كان فياع أو غيعدو أو لص ، أو ض

   الطهارة عن الحدث يحرم استعمالها فيث ي الذهب والفضة ـ حي أوان
  صه منها ي امكن تخلـ فان) ٣٠( المسألة يوالخبث على الأحوط كما تقدم ف

   سقوط الوضوء ي العرف وجب الوضوء ، وإلاّ ففيعد استعمالاً فيبما لا 
  .مم اشكاليووجوب الت

  كون استعمال الماء مضراً به ، كما إذا خاف حدوث مرض) : الثالث (
  فته ي هذه الصورة إذا لم تكن وظيمم فيشرع التي أو امتداده أو شدته ، وانما 

  .ل ذلكيرة والا وجبت ، وقد مر تفصي مع المسح على الجبةيالطهارة المائ

  رتبط به يره ممن يخوف العطش على نفسه ، أو على غ) : الرابع  (
  ر النفوس يه والاهتمام بشأنه ولو من غيكون من شأنه التحفظ عليو

  همهيره ممن لا يواناً ، ولو خاف العطش على غيالمحترمة انساناً كان أو ح
   الحرج بهلاكه عطشاً اندرجيقع فيه حفظه شرعاً ، أو يب علجي أمره ولكن 

  .ره من المسوغاتي غي ذلك ف

  ه ، يصعب تحمله علياستلزام الحرج والمشقة إلى حد ) : الخامس (
  هاب الموجب لذلهيل الماء ، كما إذا توقف على الاستي تحصيسواء كان ف
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   الشراء وان كان ضر بحاله ـ والا وجبيوهوانه ، أو على شرائه بثمن 
  تنفريره بما ي نفس استعماله لشدة برودته ، أو لتغيمته ـ أم فيباضعاف ق

  ن ي للجمع بيكفيلاً لا يلازم استعماله كما لو كان قليما ي طبعه منه أم ف
  ه لشدةيل الرأس به مع فرض حاجته الين تبلي الوضوء وبياستعماله ف

  . رج والمشقةيث يقع لولاه في الح حرارة الجو مثلاً بح

  ل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أويما إذا استلزم تحص) : السادس ( 
  .  بعضها خارج الوقت

   صرف الماءيستدعيكون مكلفاً بواجب أهم أو مساوٍ يان ) : السابع ( 
  مم وصرف الماءيه التيجب عليه كازالة الخبث عن المسجد فانه ي الموجود ف

  كف الماء الموجود ي بدنه أو لباسه متنجساً ولم ره ، وكذا إذا كاني تطهي ف
   ازالة الخبث وان ين صرفه فيتعية معاً فانه ية والخبثيعنده للطهارة الحدث

 .مم بعد ذلكيتي ازالة الخبث أولاً ، ثم يصرف الماء فيه ان يكان الأولى ف

  )مميصح به التيما (

  رض من تراب مم بمطلق وجه الاية التيجوز عند تعذر الطهارة المائي
  أو رمل ، أو حجر أو مدر ، ومن ذلك ارض الجص والنورة وهكذا الجص 

  ره معيم التراب على غيالمطبوخ ، والآجر والخزف ، ـ والأحوط الأولى ـ تقد
  مم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عد تراباًيجوز التي الإمكان ، و

  ره يم غي ـ الأحوط استحباباً ـ تقدقاً بان كان له جرم بنظر العرف وان كاني دق
  نيمم بالوحل وهو الطيلحق بها تيمم بالأرض وما يه ، واذا تعذر التيعل

  توقف علىيء منه الا ما يد ـ والأحوط وجوباً ـ عدم ازالة شيلصق بالي ي الذ
  ءيمم بالشين التيضاً تعيمم بالوحل أيد ، واذا تعذر التي ازالته صدق المسح بال

  صدق يث يكون له جرم بحيه ـ أو لا يكون الغبار كامناً في ما يأ المغبر ـ 
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  ضاً كان فاقداً للطهوريق ـ كما تقدم ـ واذا عجز عنه أيه التراب الدقيعل
  . لزمه القضاء خارجهي الوقت وينئذٍ تسقط عنه الصلاة في وح

 فه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة ،ين وتمكن من تجفيإذا كان ط : )١٤٠مسألة (
ة وان كان الأولى ان يمم بالأرض النديء المغبر ، ولا بأس بالتين أو الشيمم بالطيإلى الت

  . ابسة مع التمكنيمم باليتي

 يجزيد فلا يمم به باليتيء مما يـ الأحوط وجوباً ـ اعتبار علوق ش :  )١٤١مسألة (
  .هي لا غبار عليمم على مثل الحجر الاملس الذيالت

ه اسم الأرض وان كان اصله منها يصدق عليمم بما لا يز التجويلا  : )١٤٢مسألة (
ر الأرض ونحوها ، واذا اشتبه ما يكالنباتات ، وبعض المعادن كالذهب والفضة ، ورماد غ

  . قن معه الامتثاليتيمم ليء من ذلك لزم تكرار التيمم بشيصح به التي

  )مم وشرائطهية التيفيك(

  : يجب في التيمم أُمور : )١٤٣مسألة(

  ضاً ،يها أي وضعهما عليكفين على الأرض ، ويديضرب باطن ال) ١(
  . وباً ـ ان يفعل ذلك دفعة واحدة ـ والأحوط وج

  ن من يدين ـ على الأحوط وجوباً ـ بالينيمسح الجبهة ، وكذا الجب) ٢(
  ن ـ والأحوط الأولى ـيقصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والى الحاجب

  .  مسحهما أيضاً

  منى من الزند إلىيد اليسرى تمام ظاهر اليد اليلمسح بباطن الا) ٣(
  يسرى ـ والاحوطمنى تمام ظاهر الي اطراف الاصابع ، والمسح بباطن ال

  .لترتيب بين مسح اليمنى واليسرىا وجوباً ـ رعاية

  مم سواء كان بدلاً عن الوضوء ، أم الغسل بضربي التيجتزئ فيو 
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  ضربيمرة واحدة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان ن أو وضعهما على الأرض يديال
  ضعهما مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ من مسح الوجه ي بهما ، أو 

  سرى يمسح ظاهر اليسرى ، ثم يمنى بباطن اليده اليمسح ظاهر ين ، فيديوال
  .منىيبباطن ال

  :مم أُموري التيشترط في) :  ١٤٤مسألة (

صح ية ، فلا ي المائكون المكلف معذوراً عن الطهارةيان  )١(
  . موارد الأمر بالوضوء أو الغسليمم فيالت

  .مم بهيتيإباحة ما   )٢(

  يطهارة التراب ونحوه ـ والاحوط وجوباً ـ اعتبار الطهارة ف  )٣(
  .فاً عرفاًيمم به نظيتيكون ما يضاً ، كما أن ـ الاحوط لزوماً ـ أن يء المغبر أي الش

  مم به كالتبن أو الرماد ، نعميصح التيره مما لا يمتزج بغيأن لا   )٤(
  .ج مستهلكاًي لابأس بذلك إذا كان المز

  مم على المشهور ، ولكن الظاهر عدم اعتبارها ،يطهارة اعضاء الت  )٥(
  .مم بهيتية إلى ما يعتبر ان لا تكون النجاسة حائلة ، أو متعدي نعم 

  .ن الماسح والممسوحيكون حائل بيأن لا   )٦(

  .ى إلى الأسفل على ـ الأحوط لزوماً ـكون المسح من الأعليأن   )٧(

   الوضوء ـ والأحوط لزوماً ـ ان تكون يل مر فية على تفصيالن  )٨(
  .مقارنة للضرب ، أو الوضع

  .ن الأعضاء على ما مريب بيالترت  )٩(

خل ين الأفعال ما يفصل بيها ان لا يوالمناط ف: الموالاة  )١٠(
 .ئته عرفاًيبه

  .المباشرة مع التمكن منها  )١١(

  مم بعد دخول وقت الصلاة على ـ الأحوطين التكويأن   )١٢(
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   الوقت ،يضاً مع عدم رجاء زوال العذر فيصح قبله أياستحباباً ـ وان كان 
   ،يأتيمم حتى بعد دخول الوقت كما سيجوز التي وأما مع رجاء زواله فلا 

  ممه حتى دخل ينتقض تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ي واذا ت
  مم إذاي مع ذلك التيصليمم وجاز ان يه اعادة التيم تجب علوقت الصلاة ل
  .اًي كان عذره باق

  مم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذريجوز التيلا ):  ١٤٥مسألة (
  مم مع عدميجوز التية قبل خروج الوقت ، بل لا ي والتمكن من الطهارة المائ

  مم معيو العجز عن التضاً ـ الا اذا احتمل طريأس عن زوال العذر أي ال
   جواز البدار ، ولو صلّى معه لميأس منه فلا اشكال فير ـ ، وأما مع الي التأخ

  . الوقتي تجب اعادتها حتى مع زوال العذر ف

  مم لصلاة فصلاها ثم دخل وقت صلاة اخرى يإذا ت):  ١٤٦مسألة (
  مبادرةة تجوز له اليفمع عدم رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائ

  ه اعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك ، وأما معي سعة وقتها ولا تجب عليها في ال
  مماً ـ فالاَحوط ي رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة مت

   صلاته وصحت ي اثناء الصلاة مضى فير ، ولو وجد الماء فيلزوماً ـ التأخ
  ة إذا كان الوجدانياف مع الطهارة المائنيمطلقاً ، نعم ـ الأحوط الاولى ـ الاست

  .ةيتم الركعة الثاني قبل الركوع ، بل أو بعده ما لم 

  يح لعذر ، ثم ارتفع عذره فيمم الصحيإذا صلّى مع الت) :  ١٤٧مسألة (
  . خارجه صحت صلاته ولا تجب اعادتهاي الوقت ، أو ف

  احدثمم المحدث بالحدث الأكبر لعذر ، ثم يإذا ت):١٤٨مسألة (
  مم بدلاً عن يتيتوضأ ان أمكن ، والا فيممه فينتقض تي بالحدث الاصغر لم 

  ن الوضوء يمم بدلاً عن الغسل وبين التيجمع بيالوضوء ـ والأحوط الأولى ـ ان 
  .تمكن من الوضوءي الذمة إذا لم يممه بقصد ما في بتيأتيمع التمكن ، وان 
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  )دائم الحدث(

  ختلف حكمه يط أو النوم ونحو ذلك من استمر به البول أو الغائ
  : باختلاف الصور الآتية

  ه ي فيأتيمكنه ان ي جزء من الوقت يجد فترة فيأن ): الاولى(
  جبي هذه الصورة يبالصلاة متطهراً ـ ولو مع الاقتصار على واجباتها ـ فف

   آخره ، نعم إذاي اثناء الوقت أو فير إن كانت الفترة فيلزمه التأخي ذلك و
  صلّ حتى مضى زمان الفترةي اثنائه ـ ولم ي أول الوقت أو في الفترة ف كانت

  . يفته الفعلية وان أثم بالتأخير ـ صحت صلاته اذا عمل بوظ

  رة لا تسعيسيجد فترة اصلاً ، أو تكون له فترة يأن لا ): ةيالثان(
  مم حسبمايتيغتسل أو يتوضأ ، أو ي هذه الصورة ي الطهارة وبعض الصلاة فف

  خرج منه بعد ذلك قبلي بما يعتني ، ولا يصلي ثم يفه الفعليه تكليتضقي 
  ريصدر منه حدث غي اثنائها وهو باق على طهارته ـ ما لم ي الصلاة أو ف

  ر مستند إلى مرضه ولو قبلي حدثه المبتلى به ، أو نفس هذا الحدث غ
  ضاً الواجبة والمستحبة ،ي حصول البرء ـ وتصح منه الصلوات الأخرى أ

  . ة وان يبادر اليها بعد الطهارةتطهر لكل صلاي ـ والأحوط الأولى ـ ان 

  ان تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ـ والأحوط): الثالثة(
   الفترة ، ولكن يان بالصلاة فيل الطهارة والاتي هذه الصورة تحصي وجوباً ـ ف

  أو بعدها الا ان د الطهارة إذا فاجأه الحدث اثناء الصلاة ، يجب تجديلا
  ة ـ والأحوط استحباباً ـي الصورة الثانيل المتقدم فيحدث حدثاً آخراً بالتفصي

  يبنيجدد الطهارة كلّما فاجأه الحدث اثناء صلاته ويما للمبطون ان ي ولا س
  كون موجباً للحرج نوعاً ، أو لفوات يث يراً بحيكن التكرار كثيها ما لم ي عل

  د الطهارة ، أو ياجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ ، أو تجدن يالموالاة المعتبرة ب
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جدد يلاً كما ان ـ الأحوط استحباباً ـ إذا احدث بعد الصلاة ان يهما معاً زمناً طو
  . الطهارة لصلاة اخرى

  يتحفظ من تعديجب على المسلوس والمبطون ان ي):  ١٤٩مسألة (
  جبيس أو نحوه ، ولا يه بوضع كيعل النجاسة إلى بدنه ولباسه مع القدرة 

  ر ما تنجس من بدنه لكليله لكل صلاة وان وجب ـ على الأحوط ـ تطهي تبد
  .ة من الصور المتقدمةير الصورة الثاني غي صلاة مع التمكن منه ، كما ف

  ها بالصلاة يان فيمكنه الاتيإذا احتمل حصول فترة ):  ١٥٠مسألة (
  هاينكشف له الحال ، نعم لو بادر الين رها إلى ايجب تأخيمتطهراً لم 

   وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته اعادتها على ـ الأحوط وجوباً ـ
  ضريما إذا اعتقد عدم الفترة ، ثم انكشف خلافه ، نعم لا ي وكذلك الحال ف

  .هي بصحة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت ، أو برؤه من مرضه ف
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  )النجاسات(

  : ت عشرالنجاسا

  وان له نفس سائلة ولايمن الاِنسان ومن كل ح: البول والغائط) ٢ ـ ١(
  حل أكل لحمه بالأصل ، أو بالعارض كالجلال ، وموطوء الاِنسان مني 

  ست لهي البهائم ، وأما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران ، وكذا خرء ما ل
   عد ذا لحم عرفاً ، نفس سائلة ، ـ والأحوط لزوماً ـ الاجتناب عن بوله إذا

  وان المحرم اكله الطائر ، فان بوله وخرءه طاهران وان كانيستثنى من الحي و
  . اب عنهما ولا سيما بول الخفّاش ـ الأحوط استحباباً ـ الاجتن

  وان له نفس سائلة ، وان كانيمن الرجل ، ومن ذكَرِ كل ح: يالمن) ٣(
  نزل مني ي الماء الذيم المن حكي مأكول اللحم على ـ الأحوط لزوماً ـ وف

  . ا ذكرناه في باب الجنابة فراجعوجب جنابتها ـ حسب مي المرأة بشهوة و

  ديستثنى منها الشهيوان له نفس سائلة ، ويتة الاِنسان وكل حيم) ٤(
  ه ، أو القصاص منه ، ولا بأس بما لا تحلهي ومن إغتسل لاجراء الحد عل

  لصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو تة كالوبر واياة من اجزاء المي الح
  اة ،ي إذا كانت مما تحله الحيتة القطعة المبانة من الحي حكم الميذلك ، وف

   ينفصل من الأجزاء الصغار ، كالثالول والبثور ، والجلدة التي ولا بأس بما 
  يتنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب ونحو ذلك ، كما لا بأس باللبن ف

  نجس اللبن بملاقاة الضرع النجس يتة ، ولا يوان الميالانفحة من الح الضرع و
  ر مأكول اللحم ، ي غيوان كان ـ الأحوط الاولى ـ الاجتناب عنه خصوصاً ف

  تة مع الرطوبة إلاّ إذايجب غسل ظاهرها لملاقاته اجزاء الميوأما الأنفحة ف
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   محكومةٌ ي لا تقبل الغسل فه ثبت أن المتعارف كونها مادةً سائلةً أو شبه سائلة
  . بالطهارة

  ه مع يلاقيتنجس ما يله ، فلا يت المسلم بتغسيطهر المي):  ١٥١مسألة (
  ت بملاقاته بعد برده يوجوب غسل مس الم) ٧٥( ص يالرطوبة وقد تقدم ف

  .ر رطوبةيله ، وان كانت الملاقاة بغيوقبل اتمام تغس

  وان له نفس سائلة ،يحالخارج من الاِنسان ومن كل : الدم (٥)
  وان المذكى بالذبح أو النحر ، فانهي الحيستثنى من ذلك الدم المتخلف في و

  وان ماكول اللحم على ـ الأحوط يكون الحي محكوم بالطهارة بشرط ان 
  .لزوماً ـ

  ض طاهر ، وأما دم العلقةي صفار البيالدم المتكون ف):  ١٥٢مسألة (
   .ى ـ الأحوط لزوماً ـلة من النطفة فنجس علي المستح

  .ع اجزائهمايان بجمير البريالكلب والخنز)٦-٧(

  ر الاسلام ، أويناً غيناً ، أو انتحل دينتحل ديوهو من لم : الكافر (٨)
  ث رجع جحدهي بحين الاِسلاميعلم انه من الدي انتحل الاسلام وجحد ما 

 ي فه وآله وسلميصلى االله عل ينبب اليرجع إلى تكذي الجملة ، بان ي إلى انكار الرسالة ولو ف
  رها كالأحكامي غي العقائد ـ كالمعاد ـ أو فيبعض ما بلغه عن االله تعالى ف

  رجع جحده إلى ذلكي القربى ، وأما إذا لم ية مثل الفرائض ومودة ذي الفرع
  نية وجهله باحكام هذا الديئة الاسلامي بان كان بسبب بعده عن الب

  .حكم بكفرهي فلا

  :هميفرق الضالة المنتحلة للاسلام فتختلف الحال فوأما ال

  وهم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم: الغلاة) فمنهم(
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  ف المتقدم للكافر حكم بنجاستهيه التعرينطبق علي غلوه إلى حد يذهب في
  .رهي دون غ

  ل هم السلام ولا اشكايت عليوهم المعلنون بعداوة أهل الب: النواصب) منهم(و
  . نجاستهميف

  علن بغضه لأهل يهم من ين ففيوهم على قسم: الخوارج) منهم(و
  كون كذلك وان عد منهميهم من لا ي النواصب ، وفيندرج فيلهم السلام فيت عيالب

  . والمرتدير الكافر الكتابي غيحكم بنجاسته ، هذا كله في ـ لاتباعه فقههم ـ فلا 
  بعدينجاسته ولكن لا ) رض(هاء ن الفقيفالمشهور ب: يوأما الكتاب

  لحقه حكم الطائفةياط حسناً ـ وأما المرتد في الحكم بطهارته وإن كان ـ الاحت
   . لحق بهاي الت

  ين الحير بي نجاسة الكافر والكلب والخنزيلا فرق ف):١٥٣مسألة (
  .رهياة من اجزائه وغين ما تحله الحيت ، ولا بي والم

  رهي ، وأما غير العنبي المتخذ من العصوالمراد به المسكر: الخمر(٩)
  ع انواعه ـي من المسكر والكحول المائع بالاصالة ـ ومنه الاسبرتو بجم

  .اط أولىية الاحتي فمحكوم بالطهارة وان كان رعا

  ريانه بنفسه أو بالنار أو بغينجس بغليلا : ير العنبيالعص):  ١٥٤مسألة (
  رها ، فاذا ذهب ثلثاه ياه بالنار أو بغذهب ثلثيحرم شربه ما لم ي ذلك ، ولكنه 

  ما إذا غلى بنفسه ـ ي فيرورته مسكراً ـ كما ادعيحرز صيصار حلالاً إذا لم 
  حرم ينجس ولا يب فلا ير التمر ، أو الزبيل ، وأما عصيحل الا بالتخليوالا فلا 

  خي ، والطبي المطبوخات مثل المرق والمحشيان ، ولا بأس بوضعهما فيبالغل
  .رهاي وغ
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  ل إذا لميه العنب للتخليجعل فيالدن الدسم لا بأس بان ):  ١٥٥مسألة (
  فة لا تعد عرفاً منيان ، أو علم وكانت الدسومة خفيعلم اسكاره بعد الغلي 

  بقى ي الأجسام ، وأما إذا علم اسكاره وكانت الدسومة معتداً بها ، فالظاهر انه 
  .ليطهر بالتخليعلى نجاسته ، ولا 

  ر غالباًيتخذ من الشعيالفقاع ـ وهو قسم من الشراب ) :  ١٥٦ألة مس(
  عامل معهيحرم شربه بلا اشكال والأحوط لزوماً ان يظهر اسكاره ـ ي ولا 

  . معاملة النجس

  وان الجلاّل علىيرها من الحيعرق الإبل الجلاّلة ، وكذلك غ(١٠)
  . ـ الاحوط وجوباً ـ

  ه ، وان يام طاهر وتجوز الصلاة فعرق الجنب من الحر):  ١٥٧مسألة (
  م ثابتاً لموجبيما إذا كان التحريكان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عنه ف

   الجنابة بعنوانه ، كالزنا واللواط ، ووطء الحائض ، دون ما اذا كانت حرمته 
   شهر رمضان ، ولو اجنب بالحرام مع الجهل يلعنوان آخر كالافطار ف

  .هي جواز الصلاة في طهارة عرقه وفيها فلا اشكال فبالحرمة أو الغفلة عن
  ية في للنجس مع الرطوبة المسرينجس الملاقي) :  ١٥٨مسألة   (

  ي للمتنجس بملاقاة النجس ، بل وكذا الملاقي احدهما ، وكذلك الملاق
  ن النجاسةين عينه وبيما لم تتعدد الوسائط بي للمتنجس بملاقاة المتنجس ف

  نظر بل منع وان كان هو ـ الأحوط استحباباً ـ مثلاً إذا لاقت تنجسه ي والا فف
  حكم يسرى مع الرطوبة يد الي تتنجس ، فاذا لاقتها اليمنى البول فهيد الي ال

  ئاً آخر كالثوب يسرى مع الرطوبة شيد اليضاً ، وكذا إذا لاقت اليبنجاستها أ
  طوبة سواء كانء آخر مع الريحكم بنجاسته ، ولكن إذا لاقى الثوب شيفانه 

  .ره فالحكم بنجاسته محل اشكال بل منعي مائعاً أم غ
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  )ما تثبت بھ الطھارة والنجاسة(

   نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً فهو طاهر ، وكذلك يكل ما شك ف
   طهارتهيجب الفحص عما شك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة ، ولا يف

   طهارته بعد ي مؤنة ، وأما إذا شك فحتج إلىي ونجاسته وان كان الفحص لم 
  . بالنجاسةالعلم بنجاسته سابقاً فهو محكوم 

  نان الحاصل من المناشئي ، وبالاطميوتثبت النجاسة بالعلم الوجدان
  كون مورد الشهادة نفس السبب ،ينة العادلة ، بشرط ان ية ، وبالبي العقلائ

  حد فضلاً عن مطلق الثقة ثبوتها باخبار العدل الوايد ، وفي الي وباخبار ذ
  نان ، ولا تثبت النجاسة بالظن ، وتثبت الطهارة يوجب الاطمي اشكال ما لم 

  كون يد ان لا ي الي ثبوتها باخبار ذيعتبر فيبما تثبت به النجاسة ، نعم 
  . متهماً

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٩٠  مسائل المنتخبة ...........................................................................................................

  

  

 )المطهرات(

  : أهم المطهرات إثنا عشر

  ه من دونيق الماء علصح اطلاي يوهو الذ: الماء المطلق) الأول(
   ، ماء المطر ، ماء البئر ، الراكديالجار: ء ، وهو على أقسامي اضافته إلى ش

  ). ما دون الكر(ل ي، الراكد القل) الكر وما زاد(ر ي الكث

  ه يصح اطلاق الماء علي لا يـ وهو الذ: الماء المضاف  :  )١٥٩مسألة ( 
  رفع ي، وماء الورد ونحو ذلك ـ لا من دون إضافة ، كماء العنب ، وماء الرمان 

  ته ، ي عاصميته فيتنجس بملاقاة النجاسة ولا اثر لكريحدثاً ولا خبثاً ، و
   إلى السافل ، أو من السافل إلىيستثنى من ذلك ما إذا جرى من العاليو

   للنجس فقط ، مثلاً إذا ينجس المقدار الملاقي مثل ذلك ي بدفع ، ففي العال
ق ي الابريتنجس ما فيد كافر محكوم بالنجاسة لم ي من ماء الورد على قي الابريصب ما ف

  . دهي يوان كان متصلاً بما ف

  لاًينجس بملاقاة النجس وان كان قليلا : يالماء الجار :  )١٦٠مسألة ( 
  ر باوصافي، والعبرة بالتغ) حياللون والطعم والر(ر احد اوصافه ي الا إذا تغ

   صدق عنوان يعتبر فيوصاف المتنجس ، ور باي النجس ولا بأس بالتغ
  يان ولو بعلاج ، والدوام ولو فية له ، والجريعيوجود مادة طب) يالجار(

   منهاي الاستمداد الفعليكفيه اتصاله بالمادة بمعنى انه يعتبر في الجملة ، ولا 
   ، كما لو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر يعيضر الانفصال الطبي فلا 
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   كما لو طرأ مانع منيضر الانفصال العارضينعم . تهي عاصمي فيكفيفانه 
  .  النبع

  ر بالنجاسة فعلاً ـير المتغيطهر الماء المتنجس ـ غي ):  ١٦١مسألة (
  اه المعتصمة ، كالماء البالغ كراً ، وماءيره من المي ، أو بغي باتصاله بالماء الجار

   اناء يكن في به ، هذا اذا لم  البئر والمطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتد
  وإلاّ تنجس ـ على الاحوط لزوماً ـ بعد انفصال الماء المعتصم عنه لما

  ر الاناء غسله بالماء ثلاثاً وان كان معتصماً علىي تطهيعتبر في من انه يأتي س
  . ـ الأحوط وجوباً ـ

  نجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل يالمطر معتصم لا  ):  ١٦٢مسألة (
   ـ وكذا لو ي الماء الجارير احد اوصافه ـ على ما تقدم آنفاً فيتغيه ما لم يلع

  عد ممراً له عرفاً ـ ولو لأجل الشدة والتتابع ـ كورق الشجرينزل اولاً على ما 
  ه ، أو نزا منه ثم وقع يعد ممراً فاستقر علي ونحوه ، وأما إذا نزل على ما لا 

  .على النجس كان محكوماً بالنجاسة

  لاً ، نعميتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وان كان قليلا  ):  ١٦٣مسألة (
  ره بنفسهيطهر بزوال تغيحكم بنجاسته وير احد اوصافه المتقدمة ي إذا تغ

  خرج من المادة على ـ الاحوط لزوماً ـ أو بنزح مقداري بشرط امتزاجه بما 
  .ريزول به التغي 

  نجس بملاقاة النجس وكذا المتنجسيالماء الراكد  ):  ١٦٤مسألة  (
  كونيـ إذا كان دون الكر ، الا ان ) ١٥٨( المسألة يل المتقدم في ـ على التفص

   بدفع ،ي إلى السافل ، أو من السافل إلى العالياً على النجس من العالي جار
   الماءي للنجس كما تقدم آنفاً فينئذٍ الا المقدار الملاقينجس حي فلا 

  نجس بملاقاة النجس فضلاً عنيا إذا كان كراً فما زاد فهو لا  المضاف ، وأم
   مقدار الكر بحسب ير احد اوصافه ـ على ما تقدم ـ وفي المتنجس إلاّ إذا تغ
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  بلغ مكعبه ثلاثةياعتبار ان ) رض(ن الفقهاء يوالمشهور ب: الحجم أقوال
   بلوغهيكفين شبراً إلاّ ثمن شبر وهو ـ الأحوط استحباباً ـ وان كان ي وأربع

  ره بحسبي، وأما تقد) باًي لتراً تقر٣٨٤عادل يوهو ما (ن شبراً ي ستة وثلاث
  .خلو عن اشكالي الوزن فلا 

  ر المتنجس ببولي غيل ـ فير بالماء القلي التطهيعتبر في ):  ١٦٥مسألة  (
  لاء الماء على المتنجسيان حكمه ـ مضافاً إلى استي بيأتي سيع الذي الرض

  ه وتجاوزه يقة أو اعتباراً ـ مروره عليه القذارة عرفاً ـ حقيحل ف على نحو تن
  عد من توابعيه الا ما يبقى منه فيعنه على النحو المتعارف ، بان لا 

  ءيعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة ، فاذا كان باطن الشي المغسول ، وهذا ما 
  ره مني تطهيه الماء بوصف الاطلاق فلابد فينفذ في متنجساً وكان مما 

  ه بعصر ، أو غمز أو نحوهما ، أو بسبب تدافعي اخراج الغسالة منه بالضغط عل
  . الصبي الماء أو توال

  الغسالة بالمعنى المتقدم محكومة بالنجاسة مطلقاً حتى ):  ١٦٦مسألة  (
  ن النجاسةيلة لعير المزي تتعقبها طهارة المحل ، أو الغسلة غي الغسلة التي ف

  .ني المورديوط لزوماً ـ ف على ـ الاح

  غسالة الاستنجاء محكومة بحكم سائر الغسالات ولكن  ):١٦٧مسألة  (
  : صوريها الا فيجب الاجتناب عن ملاقي لا 

  .ن النجاسةيها عيز فيأن تتم )١(

  .حياللون والطعم والر(ر باحد اوصاف النجاسة يأن تتغ  )٢(

  صدق معهايأن تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا  )٣(
 . الاستنجاء
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 .بها نجاسة اخرى من الداخل أو الخارجيأن تص )٤(

  ر باختلاف المتنجسات ، ية التطهيفيتختلف ك) :  ١٦٨مسألة (
  :لهياه وهذا تفصيوماتنجست به والم

   ي الماء الجاريطهر بغسله فيـ اللباس أو البدن المتنجس بالبول  ١
  عتبريل ، ويلكر والماء القلره كاي غين إذا غسل فيمرة ، ولابد من غسله مرت

  ).١٦٥( المسألة يل انفصال الغسالة عنه كما مر في الغسل بالماء القلي ف

   طهارتها من الغسل ثلاث ي المتنجسة بالخمر لابد فيـ الأوان    ٢
  .ره ، والأولى ان تغسل سبعاًيل وغي ذلك الماء القليمرات ، سواء ف

  عاًية ـ ما دام رضي أو الصبيببول الصب طهارة المتنجس ي فيكفيـ       ٣
  ط يحيلاً مرة واحدة بمقدار يه وإن كان قليتغذ بالطعام ـ صب الماء علي لم 

ما إذا كان المتنجس لباساً أو يبه ، ولا حاجة معه إلى العصر ، أو ما بحكمه ف
  .نحوه

  غسل ثلاثاً أولاهن بالترابيـ الاناء المتنجس بولوغ الكلب     ٤
  عي ماين بعدها بالماء ، والمقصود بولوغ الكلب شربه الماء ، أو أ وغسلتا

  رية التطهيفي كي آخر بطرف لسانه ، وإذا لطع الاناء كان ذلك بحكم الولوغ ف
  ر اللسان ، أو وقوع لعابه أو شعره ،ي مطلق مباشرته بغي ـ والاحوط وجوباً ـ ف

  . أو عرقه ، الغسل بالتراب مرة وبالماء ثلاث مرات

  يه لابد فير ، أو بموت الجرذ فيـ الاناء المتنجس بولوغ الخنز٥
  .رهيل وغين الماء القلير فرق بي طهارته من غسله سبع مرات ، من غ

  ر ير الخمر وولوغ الكلب ، أو الخنزيـ إذا تنجس داخل الاناء ـ بغ    ٦
  ل غسله يره بالماء القلي تطهيه من النجاسات ـ وجب فيوموت الجرذ ف
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   ، أو الكر ، أو المطر ـ على الأحوطيره بالجاريثلاث مرات ، وهكذا تطه
ضاً ، يما إذا تنجس الاناء بملاقاة المتنجس أي هذا الحكم فيجري لزوماً ـ و

   ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر أو بولوغ الكلب ، أويدخل فيو
 .ر أو موت الجرذي الخنز

  غسل بالماء مرة ي تقدم ـ ان ر ماي طهارة المتنجس ـ غي فيكفيـ ٧
   طهارة ين ، ولابد فيلاً ـ والأحوط استحباباً ـ الغسل مرتيواحدة ، وان كان قل

  يل كما مر فياللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القل
  .)١٦٥( المسألة 

  ل المتصل بالكر ـ وان كان الاتصال بوساطة يالماء القل ):  ١٦٩مسألة  (
  قوم ينفعل بملاقاة النجاسة ، ويه حكم الكر فلا ي عليجريبوب ونحوه ـ ان

  كون له ي فلا ير المتنجس به ، وأما الراكد المتصل بالجاري تطهيمقام الكر ف
   عدم انفعاله بالملاقاة النجس والمتنجس ، فالحوض ي فيحكم الجار

  .ن الكرنجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل مية يالمتصل بالنهر بساق

  ره يغسل غيغسل كما يإذا تنجس اللباس المصبوغ ،  ):  ١٧٠مسألة  (
  عينفذ إلى جمي الماء على اطلاقه إلى ان ير إذا بقيطهر بالغسل بالماء الكثيف

  اً على اطلاقه إلىيضاً إذا كان الماء باقيل أيها ، بل بالقلي عليستولي اجزائه و
  ر بوصف المتنجس ين التغي الفرضي فينافيتم عصره أو ما بحكمه ، ولا ي ان 

  .ر قبل النفوذ أو العصر أو بعدهمايوجب الاضافة ، سواء أكان التغيما لم 

  خرج عنيه بوصف الاطلاق ولكن لا ينفذ الماء فيما  ):  ١٧١مسألة      (
   طهارة اعماقهي فيكفي باطنه بالعصر وشبهه ـ كالحب والكوز ونحوهما ـ 

  صل الماء إلى ما وصلت ير ويغسل بالماء الكثيها ان ي ان وصلت النجاسة ال
   ،ي الكر ، أو الجاريوضع فيجفف أولاً ثم يه النجاسة ، ولا حاجة إلى ان يال
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  . ر ممكن على ـ الاحوط لزوماً ـيل فغير باطنه بالماء القلي وأما تطه

  ه الماء بوصف الاطلاق مثل الصابون ينفذ فيما لا  ):  ١٧٢مسألة  (
  ريه ، لابالماء الكثير باطنه ان وصلت النجاسة اليمكن تطهين لا يوالط

  .ل وان جفف أولاًي ولاالقل

   تطهر باطن القدم والنعليالأرض ، وه):  من المطهراتيالثان(
  ن النجاسة بهما ، ولو زالتيها أو المسح بها ، بشرط ان تزول عي علي بالمش

  هاي عليبالمسح بها أو المشر موضعها ية تطهي كفاي النجاسة قبل ذلك فف
   الأرض الطهارة والجفاف ، والأحوط الاقتصار علىيعتبر في اشكال ، و

  ها ونحوه ، ي على الأرض النجسة ، أو الوقوف علي النجاسة الحادثة من المش
  ة المفروشة ين التراب والرمل والحجر ، بل الظاهر كفاي الأرض بيولا فرق ف

  ر ونحوه ي المفروشة بالقيرة أو السمنت ، ولا تكفبالآجر ، أو الجص ، أو النو
  .على ـ الأحوط لزوماً ـ

  ستقري تطهر الأرض وما يوه: الشمس): الثالث من المطهرات(
  تصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتادي الحاق ما يها من البناء ، وفي عل

  اشكال ، ها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ي والأشجار ، وما عل
  ها ،ي تشتمل عليوط التي سوى الخي الحصر والبواريبعد الالحاق فينعم لا 

  ن النجاسة وإلى رطوبةير بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عي التطهيعتبر في و
  ة ـ الجفاف المستند إلى الاشراق عرفاً وان شاركها ي الموضع رطوبة مسر

  .حي الجملة كالريرها فيغ

  ء آخريء إلى شي تبدل شيالاستحالة ، وه: )الرابع من المطهرات(
  ة عرفاً ، ولا اثر لتبدل الاسم والصفة فضلاً عني الصورة النوعيخالفه في 

  طهر ما احالته النار رماداً أو دخاناً ، سواء كان نجساً ي تفرق الأجزاء ، ف
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  هيبق فيرته فحماً إذا لم يكالعذرة أو متنجساً كالخشبة المتنجسة ، وكذا ما ص
  .ة ونحوهماية والشجريقته السابقة وخواصه من النباتيء من مقومات حقي ش

  ه اشكال يوأما ما احالته النار خزفاً ، أو آجراً أو جصاً أو نورة ، فف
  ـ والأحوط لزوماً ـ عدم طهارته ، وأما مجرد تفرق اجزاء النجس أو

   نجساً كونيوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فير فلا ي المتنجس بالتبخ
  .رهمايه من البدن والثوب وغيلاقينجس بخارهما ما يومنجساً ، نعم لا 

  ره بمورديختص تطهي و:الانقلاب): الخامس من المطهرات(          
   واحد وهو ما إذا انقلب الخمر خلاً ، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان

  حكم بطهارتهي فانه  إذا انقلب خلاًير العنبي ذلك العصيلحق به فيره ، وي بغ
  .اني لو قلنا بنجاسته بالغل

  ره بانتقال دميختص تطهيو: الانتقال ) : السادس من المطهرات(
  وان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات ، كالبق والقملي الانسان والح

   جوفيستقر النجس المنتقل فيكون على وجه يه ان يعتبر في والبرغوث ، و
  رورته جزءاً من جسمه ، وأما اذاي معرض صيكون فيث يحه بي المنتقل ال

  مصّهي يحكم بطهارته وذلك كالدم الذيه لم يعد كذلك ، أو شك في لم 
  طهري مقام المعالجة فانه لا ي العلق من الانسان على النحو المتعارف ف
  .ن مصهيمصه البق أو نحوه حي بالانتقال ـ والأحوط الاولى ـ الاجتناب عما 

   فانه مطهر لبدن الكافر من :الاِسلام): السابع من المطهرات(           
  ة ـ كما اذا لاقى بدنه البول يالنجاسة الناشئة من كفره ، وأما النجاسة العرض

  ي لا تزول بالاسلام ، بل لابد من ازالتها بغسل البدن ، ولا فرق فيمثلاً ـ فه
  ره ، فاذا تاب المرتد ولوي وغين الكافر الاصلي طهارة بدن الكافر بالاسلام ب

  .حكم بطهارتهياً ي كان فطر
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  : عدة مواردي فيوه: ةيالتبع): الثامن من المطهرات(       

   الطهارة بشرط كونه ير فيتبعه ولده الصغياذا اسلم الكافر  (١)
  زاً يمحكوماً بالنجاسة تبعاً ـ لا بها اصالة ولا بالطهارة كذلك ، كما لو كان مم

  ما اذا اسلم الجد أو الجدة أوير الكفر أو الاسلام ـ وكذلك الحال فواختا
  ة بما اذا كان مع من اسلم ، ير بالتبعيبعد اختصاص طهارة الصغي الأم ، ولا 

  .هيكون معه كافر اقرب منه اليته ، بل وان لا يكون تحت كفالته أو رعايبان 

   الطهارة اذا لم يتبعه في ر البالغ فهوياذا اسر المسلم ولد الكافر غ     (٢)
  يضاً ـ مشروط بما تقدم فيكن معه أبوه أو جده ، والحكم بالطهارة ـ هنا أي

 . سابقه

  هي حدث في الطهارة الاناء الذيتبعه فياذا انقلب الخمر خلاً     (٣)
  .كون الاناء متنجساً بنجاسة اخرىي الانقلاب ، بشرط ان لا 

  غسلي يد الغاسل ، والسدة التيهارة  الطيت تتبعه فياذا غسل الم (٤)
  ستر بها عورته ، وأما لباسي يها ، والخرقة التيغسل في ياب التيها ، والثي عل

  ت محليل فالحكم بطهارتها تبعاً للمي الغاسل وبدنه وسائر آلات التغس
 . اشكال

  طهر ير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر انه ياذا تغ) :  ١٧٣مسألة       (
  ره بنفسه بشرط الامتزاج ، أو بنزح مقدار منه ، وقد ذكر بعضيوال تغبز

   الطهارة اطراف البئريره تتبعه فيانه اذا نزح حتى زال تغ) رض( الفقهاء 
  ر ولكنه يء من الماء المتغياب النازح ، اذا اصابها شي والدلو والحبل وث

  . الطهارةيتها فيمشكل ـ والاحوط لزوماً ـ عدم تبع

  ز ، فاذاياب المسلم البالغ ، أو المميغ): سع من المطهراتالتا(
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  حكم بطهارة يازته ثم غاب ي حيتنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما ف
  يبالياً وان علم انه لا يره احتمالاً عقلائيذلك المتنجس إذا احتمل تطه

   الحكميشترط في بالطهارة والنجاسة كبعض افراد الحائض المتهمة ، ولا 
  ازته المتنجس عالماً بنجاسته ، ولا اني حيكون من فيبة ان يلطهارة للغ با
   كان متنجساًي لباسه الذي فيصليما هو مشروط بالطهارة ، كأن يستعمله في 

  ابي حكم الغير كما سبق ، وفيحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهي بل 
  ره لعمى ، أويطهر تي العمى والظلمة ، فاذا تنجس بدن المسلم ، أو ثوبه ولم 

  .حكم بطهارته بالشرط المتقدمي ظلمة 

  وتتحقق الطهارة: ن النجاسةيزوال ع): العاشر من المطهرات(
  ر المحضة كباطن الأنف يالأول ـ بواطن الانسان غ: ني موضعي بذلك ف

  ة طهرين ونحو ذلك ، فاذا اصاب داخل الفم مثلاً نجاسة خارجيوالأذن والع
  نجس بها اصلاً ،ية ـ كدم اللّثة ـ لم يكانت النجاسة داخلنها ولو ي بزوال ع

  وان فلا تتنجس بملاقاة النجاسة ي وأما البواطن المحضة للانسان ، وكذا الح
  ة أو يوان ، فاذا اصابته نجاسة خارجي ـ بدن الحية ، الثانيوان كانت خارج

  .نهايطهر بزوال عية فانه يداخل

  .نين الباطن وكذا مطبق الجفنن ميمطبق الشفت ):  ١٧٤مسألة (

   البواطن المحضة للإنسان أو ي للنجس فيالملاق):  ١٧٥مسألة (
  ر ملوث به ، فالنواة أو الدود ، أويحكم بنجاسته اذا خرج وهو غيوان لا يالح

  كنيحكم بنجاسته اذا لم ي ماء الاحتقان الخارج من الإنسان كل ذلك لا 
  ق اذا خرجت من ي التزريل الابرة المستعملة في ملوثاً بالنجس ، ومن هذا القب

   باطن الفم ي للنجس فير ملوثة بالدم ، وأما الملاقي غيبدن الإنسان وه
  ما اذا كان الملاقى والملاقىيره فير المحضة فلابد من تطهيونحوه من البواطن غ
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  .ة اذا لاقت الطعام المتنجسين ، كالأسنان الصناعيي خارج

  وان ي فكل حوان ،ياستبراء الح): المطهرات عشر من يالحاد(
  حرم اكل لحمه ي تعود أكل عذرة الانسان ـ يمأكول اللحم إذا صار جلالاً ـ أ

  عيحكم بطهارة الجمينجس بوله ومدفوعه وكذا عرقه كما تقدم ، ويولبنه ، ف
  خرجيوان عن اكل النجاسة لمدة يمنع الحي بعد الاستبراء ، وهو ان 

   يراعى فيه ، ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان ي الجلاّل عل بعدها عن صدق
   للدجاجة ثلاثةي بعض الأخبار ، وهينة لها في المدة المعيالاستبراء مض

  .وماًير اربعون يام ، وللبطة خمسة ، وللغنم عشرة ، وللبقرة عشرون ، وللبعي أ

  وان ،ية الحيخروج الدم عند تذك):  عشر من المطهراتيالثان(
   جوفه ـ والاحوط لزوماً ـيتخلف منه فيحكم بطهارة ما ينه بذلك  فا

   الصفحةيان ذلك فيوان المأكول اللحم كما مر بي اختصاص ذلك بالح
) ٩٢.(  
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  )الصلاة أحكام(

  الصلوات الواجبة في زمان غيبة امام العصر ـ عجل االله فرجه
  :  الشريف ـ خمسة انواع

  . لوات اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتيالص) ١(

  . صلاة الآيات) ٢(

  . صلاة الطواف الواجب) ٣(

  . الصلاة الواجبة بالاجارة والنذر ، والعهد واليمين ونحو ذلك) ٤(

  الصلاة الفائتة عن الوالد: الصلاة على الميت ، وتضاف إلى هذه) ٥(
  لده الأكبر على تفصيل يأتي في فان ـ الأحوط وجوباً ـ ان يقضيها عنه و

  .  محله
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  الجمعة صلاة

  يهما الإمام ففيلقي ركعتان كصلاة الصبح ، وتجب قبلها خطبتان يوه
  قرأ سورة ي بتقوى االله ، ويوصيه وي عليثنيحمد االله ويقوم ويمنهما :  الأُولى

  اللهحمد ايقوم وية ي الثانيلاً ، وفيجلس قليز ثم يرة من الكتاب العزيقص
ن ـ والأحوط يه وآله وعلى أئمة المسلمي على محمد صلى االله عليصليه وي عليثني و

  . ن والمؤمناتيضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنياستحباباً ـ أن 

  ان الحمد والصلاة من الخطبة باللغةيـ الأحوط لزوماً ـ إت :  )١٧٦مسألة ( 
  جوزية بالتقوى في والوصرهما من أجزائها كالثناء على االلهية ، وأما غي العرب
ن باللغة ير عارفيما إذا كان أكثر الحضور غيضاً ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ فية أير العربيانها بغي إت

  ية بتقوى االله تعالى باللغة التية أن تكون الوصيالعرب
  . فهمونهاي 

  راً ، ومعنى ذلك ان المكلفييصلاة الجمعة واجبة تخ :  )١٧٧مسألة (       
  ه ي تتوفر فيان بصلاة الجمعة على النحو الذين الاتير بيم الجمعة مخوي 

  ان بالجمعة أفضل ، فإذايان بصلاة الظهر ولكن الإتين الاتية ، وبيشروطها الآت
  .  أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر

   صحة صلاة الجمعة الجماعة ، فلاتصح يتعتبر ف : )١٧٨مسألة (
  . فرادى
   جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفريشترط في : ) ١٧٩مسألة (       
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  كن المجتمعون خمسة نفر منيأحدهم الامام ، فلا تصح الجمعة ما لم 
  . ن أحدهم الإمامي المسلم

   صحة صلاة الجمعة استجماعها للأموريشترط في ):  ١٨٠مسألة   (
  عاً لشروطكون الإمام جامي صلاة الجماعة ، ومنها ان ية المعتبرة في الآت

  كن الامام جامعاًيرها ، فلا تصح الجمعة إذا لم ي الإمامة من العدالة وغ
  . للشروط

   بلد أن لا تكون المسافةي صحة الجمعة فيتعتبر ف ):  ١٨١مسألة            (
  مت جمعةي، فلو اق) باً ي كم تقر٥½( ن جمعة اخرى اقل من فرسخ ينها وبي ب

  ن زماناً ، وأما إذا كانت يعاً إن كانتا مقترنتيجمما دون فرسخ بطلتا ي اخرى ف
  .رة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقةيأحداهما سابقة على الاُخرى ولو بتكب

  ياقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة اخرى ف ):  ١٨٢مسألة          (
  حة وواجدة للشرائط ، وأما إذا لم تكن واجدةي تلك المسافة إذا كانت صح

  . لها فلا تمنع عن ذلك

   بلد واجدة للشرائط فإن كان منيمت الجمعة فيإذا اق ):  ١٨٣مسألة (
  ره لم يناً ، وان كان غييها تعيمثله وجب الحضور فيه السلام أو من ي اقامها الامام عل

  . اول وقتهايان بصلاة الظهر ولو فيجوز الاتيجب الحضور ، بل ي

  ور على المرأة ولا على المسافر ـ وإنجب الحضيلا  ):  ١٨٤مسألة (
  خيض ، ولا على الأعمى ، ولا على الشيفته الاتمام ـ ولا على المري كانت وظ

  ) باًي كم تقر١١(ن ين الجمعة اكثر من فرسخينه وبير ، ولا على من كان بي الكب
  د ، أو نحوهما ، ياً لمطر ، أو برد شديه حرجيولا على من كان الحضور عل

   فرض ي صلاة الجمعة حتى فيهم الحضور فيجب عليعاً لا يجمفهؤلاء 
  . المسألة السابقةيانه في تقدم بيناً الذييوجوبها تع
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  )اليومية النوافل(

  ثمان ركعات: ن ركعةيلة بأربع وثلاثيوم واللي اليستحب التنفل في
   لصلاة الظهر قبلها ، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك ، وأربع ركعات بعد

  صلاة المغرب ، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس وتحسبان بركعة ، 
  ليان بها بعد منتصف الليل ـ والأحوط الأولى ـ الاتي وثمان ركعات نافلة الل

  ل ،يباً من الفجر الصادق ، وركعتا الشفع بعد صلاة اللي والأفضل اداؤها قر
  بعد انيضته ، ولا ي وركعة الوتر بعد الشفع ، وركعتان نافلة الفجر قبل فر

  تمكن المكلفي مقدار يل ـ بعد مضيكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة اللي
  . ل طلوع الشمسيمتد إلى قبيان بها ـ وي من الات

  النوافل ركعتان ركعتان ـ إلاّ صلاة الوتر فإنها ركعة :  )١٨٥مسألة ( 
  لقنوتها ايستحب فيضاً ـ ويان بها متصلة بالشفع أيجوز الاتي واحدة و

  ها بقراءة الحمد منيجوز الاكتفاء في صلاة الشفع رجاءً ، ويؤتى به في ولكن 
  جوزيجوز الاكتفاء ببعض انواعها دون بعض ، بل ي دون سورة ، كما 

   نافلةيل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة ، وفي نوافل اللي الاقتصار ف
  ر هذهي غيض فيلتبعد اين ، وإذا اري العصر على أربع ركعات بل ركعت

   الاقتصاريان به بقصد القربة المطلقة حتى في الموارد ـ فالأحوط لزوماً ـ الات
  .  في نافلة المغرب على ركعتين

  م يلا إله إلاّ االلهُ الحل«: ي صلاة الوتر بالدعاء الآتيقنت فيوالأولى أن 
  

  

  



١٠٥  ...............................................................................................................مسائل المنتخبة        

  اللهِ رب السمواتِ السبع ، وربم ، سبحان اي العظيم ، لا إله إلاّ االلهُ العليالكَر
  م ، والحمد اللهِ ربينَهن ، ورب العرش العظيهن وما بين السبع ، وما في الاَرض
  ن مؤمناً ،يدعو لأربعي، وان  «نين ، وصلّى االله على محمد وآله الطاهري العالَم
  هذا مقام«: قولين مرة ، وأن يبعس «هي وأَتوب إليأَستَغْفِر االلهَ رب«: قولي وان 

  .ثلاثمائة مرة» العفو«: قوليسبع مرات ، وأن »  العائِذِ بِك مِن النّار

   السفر ـ نوافل الظهر والعصر بل والعشاءيتسقط ـ ف ):  ١٨٦مسألة  (
  . بنافلة العشاء رجاءًيأتيجوز أن ية النوافل ، ويضاً ، ولا تسقط بقي أ

   المغرب والعشاء ،ين فرضيلة ركعتان ما بية الغفصلا) :  ١٨٧مسألة  (
  وذَا النّونِ إذْ ذَهب مغاضِباً فَظَن(  الركعة الأولى بعد سورة الحمد يقرأ في 

   ي الظُّـلُماتِ اَن لا إله إلاّ أنت سبحانَك إنّيه ، فَنَادى في أن لَن نَقْدِر عل
  يناه مِن الغَم وكَذَلِك نُنْجيلَه ونَجن ، فَاستَجبنا يكُنْتُ من الظّالِم

  بِيوعِنْده مفاتِح الغَ ) ة بعد سورة الحمدي الركعة الثانيقرأ فيو) ن ي المؤمِن
   البر والبحرِ ، وما تَسقُطُ مِن ورقَةٍ إلاّيعلَم ما فيعلَمها إلاّ هو ، وي لا 

   كِتَابٍيابِسٍ إلاّ في الاَرضِ ، ولا رطْبٍ ولا  ظُلُماتِيعلَمها ، ولا حبةٍ في 
  علَمها إلاّي لا يبِ التي أَسأَلُك بِمفاتِحِ الغَياللّهم إنّ » :قوليقنت فيثم ) ن ي مبِ

  اللّهم أنت « : قوليطلب حاجته ويو»  على محمد وآل محمد ي أَنْتَ أن تُصل
  ه ي فَاسألك بحق محمد وآله علي تَعلَم حاجتي والقادِر على طَلِبتي نِعمتيول

  ن بقصد نافلةين الركعتي بهاتيأتيجوز أن يو » يتها ليهم السلام لما قضيوعل
  .عاًيضاً فتجزى عنهما جمي المغرب أ
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  )الصلاة مقدمات(

  :مقدمات الصلاة خمس

ب ، ن من زوال الشمس إلى الغرويوقت صلاة الظهر :  )١٨٨مسألة (   ـ الوقت١
وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار 
ادائها ، ولا تزاحم كل منهما الاَُخرى وقت اختصاصها ، ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقداً 

ان بصلاة العصر ي الصلاة صحت صلاته ، وجاز له الاتيدخول الوقت ثم علم بدخوله وهو ف
  . ن ـ الأحوط استحباباً ـ إتمامها وإعادتهابعدها وإن كا

  م العصريجوز تقدين ، فلا ين الصلاتيب بيعتبر الترتي :  )١٨٩مسألة ( 
  ان ونحوهي بالظهر لنسيأتي على الظهر عمداً ، نعم إذا صلى العصر قبل ان 

   اثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاتهي صحت صلاته ، فإن التفت ف
  . بعد الفراغ صحت عصراً وأتى بالظهر بعدها وإن التفت 

  ن إلى سقوط ير صلاة الظهريـ الأحوط لزوماً ـ عدم تأخ :  )١٩٠مسألة ( 
  ة ي سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنيقرص الشمس ، نعم مع الشك ف

  . ةيان بهما قبل زوال الحمرة المشرقير والاتيجوز التأخيونحوها 

  ن للمختار من أول المغرب إلىية العشاءوقت صلا :  )١٩١مسألة ( 
  وتختص صلاة ) ن غروب الشمس والفجريمنتصف ما ب(ل ي نصف الل
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  المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها
  رها يض أو غيان ، أو حين ، وأما المضطر لنوم أو نسي الظهرير ما تقدم في نظ
  عتبريى الفجر ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ومتد وقتهما له إليف

  ان ونحوه ي المغرب لنسيصلينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يب بي الترت
  تذكر حتى فرغ منها صحت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو يولم 
  .  الوقت المختص بالعشاءيكان ف

  غرب على زوال الحمرةم صلاة الميجوز تقديلا  ):  ١٩٢مسألة (
   سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجبية عند الشك في المشرق

  ه حتى مع يمها علية والأشجار بل ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقدي كالجبال ، والأبن
  رها عن ذهاب الشفق وهو الحمرةيالعلم بسقوط القرص ، والأولى عدم تأخ

  .ةي المغرب

  صلّي صلاة العشاء ، ثم تذكر انه لم يذا دخل فإ ):  ١٩٣مسألة (         
   ركوعيدخل في المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل ان 

   بعدهايأتي الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءً و
  . بصلاة المغرب ، وقد مر آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة

  اراً حتىيصل صلاة المغرب أو العشاء إختيإذا لم  ):  ١٩٤مسألة    (
  يطلع الفجر بقصد ما فيها قبل أن يصليل ـ فالأحوط وجوباً ـ ان ي انتصف الل

   بالعشاء ثميأتيق الوقت ية الأداء أو القضاء ، ومع ضي الذمة ، من دون ن
  .اً ـياطاً وجوبيها بعد قضاء المغرب ـ احتيقضي 

  ن الفجر إلى طلوع الشمس ، وقت صلاة الفجر م ):  ١٩٥مسألة (
  سمىيد وضوحاً وجلاءً وي الاُفق المتزاياض فيعرف الفجر باعتراض البيو

  . بالفجر الصادق

  



١٠٨  مسائل المنتخبة ...........................................................................................................

  وم الجمعة ،يوقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من  ):  ١٩٦مسألة (
  .ان بصلاة الظهري هذا الوقت لزمه الاتيصلها في ولو لم 

  قن بدخوليستي الصلاة ان ي الدخول ف جوازيعتبر في ):  ١٩٧مسألة  (
  نان الحاصل من اذان الثقة العارفيجتزأ بالاطمينة ، وي الوقت ، أو تقوم به الب

  كتفى بالظنية ، ولا ي بالوقت ، أو من اخباره أو من سائر المناشىء العقلائ
   عن معرفة الوقت ، كالعمى والحبس ، بلي وان كان للمكلف مانع شخص

  ني الحالتيم ـ على ـ الأحوط لزوماً ـ فلا بد فياً ـ كالغيع نوع وان كان المان
  .نان لدخول الوقتين الاطمير الصلاة إلى حي من تأخ

  إذا صلى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم ):  ١٩٨مسألة  (
   انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، نعم إذا

   الصلاة صحت صلاته ، وإذا صلى غافلاً يت قد دخل وهو ف علم أن الوق
  . الأثناء لم تصح ولزمه اعادتهاين دخول الوقت فيوتب

  اراً ، ولا بد من ير الصلاة عن وقتها اختيجوز تأخيلا  ):  ١٩٩مسألة  (
  اناً حتى ضاقياناً أو نسي الوقت ، ولكنه لو أخرها عصيعها فيان بجميالات

  ها وكانتيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليان بها فيالات الوقت وتمكن من 
   . الصلاة اداءً

  ضة ـ والأحوط الأولى ـ ي وقت الفريجوز التنفّل في ):  ٢٠٠مسألة (
  .ضةية السابقة على الفريومير النوافل الي غيضة أولاً فيان بالفريالات

  ـ القبلة وأحكامها٢

  ع الفرائضي جميلامكان فجب استقبال القبلة مع اي ):٢٠١مسألة (
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   السهو ، وأماياط ، دون سجدتية ، وصلاة الاحتيوتوابعها من الأجزاء المنس
   أو الركوب ـ والأحوط وجوباً ـ يها الاستقبال حال المشيعتبر في النوافل فلا 

  ف يت الشريه البي المكان الواقع فيها حال الاستقرار ، والقبلة هياعتباره ف
  ة يزها ، والمحاذاة العرفيينه مع التمكن من تمي بمحاذاة عتحقق استقبالهيو

  .عند عدم التمكن من ذلك

  ه السلاميما كان من الصلوات واجبة زمان حضور الامام عل ):  ٢٠٢مسألة (
  ها استقبال القبلة وان كانت مستحبة فعلاً ، وأما مايعتبر فين يدي كصلاة الع
   يه الاستقبال حال المشيبر فعتيه الوجوب بنذر وشبهه فلا ي عرض عل
 .والركوب

  نة مقامه إذايجب العلم باستقبال القبلة ، وتقوم البي ):  ٢٠٣مسألة (       
  ة أو ما بحكمها ، كالاعتماد على الآلاتي كانت مستندة إلى المبادىء الحس

   ية قول الثقة من أهل الخبرة فين القبلة ، والظاهر حجيي المستحدثة لتع
  ل العلم بها ، ومعيفد الظن حتى مع التمكن من تحصيبلة ، وان لم ن القييتع

  بذل المكلف جهدهيجب ان يل العلم أو ما بحكمه ي عدم التمكن من تحص
  ضاً يحصل له من الظن ، ومع عدم التمكن منه أيعمل على ما ي معرفتها وي ف
  يصليان ه ـ والأحوط استحباباً ـ يحتمل وجود القبلة فيجزئ التوجه إلى ما ي

  . إلى أربع جهات

  ها ، ي جهة فصلى إلي ان القبلة فيإذا ثبت له بوجه شرع ):  ٢٠٤مسألة  (
  سارين أو اليميبلغ حد اليثم إنكشف له الخلاف فان كان انحرافه عنها لم 

  ما إذا كان الانكشاف اثناء الصلاة ، وإذا كان ي توجه إلى القبلة وأتم صلاته ف
  سار ين أو اليميجب الاعادة ، وأما إذا بلغ الانحراف حد البعد الفراغ منها لم ت

   الوقت أعادها ، يأو كانت صلاته إلى دبر القبلة ، فان كان الانكشاف قبل مض
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   الوقت وان كان ـ أحوطيجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضيولا 
  . استحباباً ـ

   الصلاةيـ الطهارة ف٢

  ة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر  الصلايتعتبر ف ):  ٢٠٥مسألة  (
  ه الصلاة من اللباسيوطهارة اللباس ، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم ف

  تة النجسة ،يكون متخذاً من المي كالقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، بشرط أن لا 
  ن ، كالكلب على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا بأس بحمل النجسي ولانجس الع
  .بهي جيله المتنجس فيضع منديلاة كان  الصي والمتنجس ف

  لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو ):  ٢٠٦مسألة  (
  اً نوعاً ، نعميل حرجير أو التبديما إذا كان التطهي الجروح قبل البرء ، ولا س

  عتد به وله ثبات واستقرار ، وأما الجروحيكون مما ي الجرح أن يعتبر في 
  .يأتيما سيرها إلاّ فيتطهجب ية في الجزئ

   ماي الدم إذا كان اقل من الدرهم ـ أيلا بأس بالصلاة ف  ):٢٠٧مسألة  (
  ن اقسام الدم ،ين اللباس والبدن ، ولا بي عقد الابهام ـ بلا فرق بيساوي 
  لحق به ـ على الأحوط لزوماً ـ دم نجس يض ، ويستثنى من ذلك دم الحي و
  ر مأكول اللحم ، ودم النفاسي مطلق غتة والسباع ، بلين والميالع

   دم انه أقل منيضاً ، وإذا شك فيلها أيعفى عن قلي والاستحاضة فلا 
  ة عن المقداري الدرهم أم لا بنى على العفو عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثر

   كونه من الدماءي المعفو عنه ، وإذا علم انه اقل من الدرهم وشك ف
  .هية فلا بأس بالصلاة ف المذكورة المستثنا
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  إذا صلى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ، ثم علم بها  ):  ٢٠٨مسألة  (
  ها قبل الصلاة ، أو شكيكن شاكاً فيبعد الفراغ منها صحت صلاته إذا لم 

  ر المتفحص ـ فالاحوطيحصل له العلم بها ، وأما الشاك غي وفحص ولم 
  يها فيقضي الوقت ويدها فيعيد الصلاة ان ما إذا وجد النجاسة بعي لزوماً ـ ف

  ي الأثناء فان احتمل حدوثها بعد الدخول في خارجه ، وإذا علم بالنجاسة ف
  ر ، أو النزع على نحو لا يل أو التطهي الصلاة وتمكن من التجنب عنها بالتبد

  تمكن منه فان يه ، وان لم يء علي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا شينافي
  قاً اتمها يقت واسعاً استأنف الصلاة على ـ الاحوط لزوماً ـ وان كان ضكان الو

  ه ، وإن علم ان النجاسة كانت قبل الصلاةيء عليمع النجاسة ولا ش
  قه حتى عن ادراك ينافها مع سعة الوقت ، وأما مع ضي ـ فالأحوط لزوماً ـ است

  ر يلنزع ، من غر أو ايل أو التطهيركعة فإن أمكن التجنب عن النجاسة بالتبد
  . فعل ذلك واتم الصلاة ، وإلاّ صلى معها وتصح صلاتهيلزوم المناف

  ها وصلى ، فانيإذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنس ):  ٢٠٩مسألة  (
  ديعيانه ناشئاً عن الاهمال وعدم التحفظ ـ فالأحوط لزوماً ـ أن ي كان نس

  يغ منها ، وهكذا لو تذكر بعد مض اثنائها أم بعد الفراي الصلاة ، سواءً تذكر ف
  انه الاهمال فحكمه حكم الجاهليكن منشأ نسي الوقت ، وأما إذا لم 

  . المسألة السابقةي بالموضوع وقد تقدم ف

   الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أويتجب ف) :  ٢١٠مسألة  (
 .ممي مسائل الوضوء والغسل والتيل ذلك فيمم ، وقد مر تفصي الغسل أو الت

  يـ مكان المصل٤

   يتصح الصلاة ففلا ، اباحته ي مكان المصليعتبر في ):٢١١مسألة ( 
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 ماء ،يالمكان المغصوب على ـ الأحوط لزوماًـ وان كان الركوع والسجود بالاِ

  ختص هذا الحكم بالعالم العامد ، فلو صلى من المغصوب غافلاً أو يو
  .هو الغاصب صحت صلاتهكن ياً لها ولم يته ، أو ناسيجاهلاً بغصب

   مصرف ما يت بصرف الثلث من تركته فيإذا أوصى الم ):  ٢١٢مسألة (
  ه قبليجز التصرف فين الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها لم يوع

  . ذلك المكانيجوز الوضوء أو الغسل ، أو الصلاة في اخراج الثلث ، فلا 

  ن أو زكاة أو نحوهما يبدت مشغول الذمة يإذا كان الم ):  ٢١٣مسألة (
   أداء ينافي تركته بما يجز التصرف فية ـ عدا الخمس ـ لم يمن الحقوق المال

  يالحق منها ، سواء أكان مستوعباً لها أم لا ، وأما التصرف بمثل الصلاة ف
  وإذا كان مشغول الذمة بالخمس فان كان .  داره فالظاهر جوازه باذن الورثة

  اناً أو يدفعه ـ عصيه ما تقدم ، وان كان ممن لا يدفع الخمس جرى عليممن 
  جب على وارثه المؤمن ابراء ذمته وجاز لهياعتقاداً منه بعدم وجوبه ـ لم 

  . التركةي التصرف ف

  ر إلاّ ي مال الغيلا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات ف ):  ٢١٤مسألة  (
  :ستكشف بوجوهيب نفسه ، وهو يبرضاه وط

  .ح من المالكيالإذن الصر(١)

   داره ـ مثلاً ـ بالجلوسيالإذن بالفحوى ، فلو أذن له بالتصرف ف(٢)
  ن بالصلاة جاز له أن ها ، وقطع بكونه ملازماً للاذي والأكل والشرب والنوم ف

  .حاًيأذن للصلاة صريوان لم يصلي فيها ،

  شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف)٣(
  طمأن بانّهيعلم او يث يه فعلاً لنوم أو غفلة بحيكن ملتفتاً إليله ولو لم  ماي ف
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  .لو التفت لأذن

  ماً ، ي المتسعة اتساعاً عظي الأراضيلا بأس بالصلاة ف ):  ٢١٥مسألة (
  علم رضا المالك به ، بل وان علميكما لا بأس بالوضوء من مائها وان لم 

  ضاً يراً أم مجنوناً ـ وبحكمها أياً ، صغ كراهته ـ سواء أكان كاملاً أم قاصر
  جوز ي لا سور لها ولا حجاب فين التير المحجبة كالبساتي غيالأراض

  علم رضا المالك ، نعم إذا علم كراهته أو يها وإن لم يها والصلاة فيالدخول إل
  يضاً بالصلاة فيكان قاصراً ـ فالأحوط لزوماً ـ الاجتناب عنها ، ولا بأس أ

  حرز كراهة المالك ، وتلكي القرآن والأكل منها ما لم يلمذكورة فوت اي الب
  وت الأب والأم ، والأخ والاخت ، والعم والعمة ، والخال والخالة يوت بي الب

  .د الانسانيكون مفتاحه بي يت الذيق ، والبيوالصد

  ها إذا كان الفرشيالأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عل): ٢١٦مسألة (
  . غصوباً ، ولو صلى بطلت على ـ الأحوط لزوماً ـ أو الاَرض م

  ها الصلاة ولا سائريالأرض المشتركة لا تجوز ف): ٢١٧ مسألة(
  ع الشركاء ، ولو صلّى بطلت على ـ الأحوطيأذن جمي التصرفات ، إذا لم 

  .  لزوماًـ

   الأرض المستأجرة باجازة المستأجر دونيالعبرة ف): ٢١٨مسألة (
   . المؤجر

  ر وكان الحقيإذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق الغ ):  ٢١٩ مسألة(
  ه ـ كحق السكنى ـ ي متعلقه حتى بمثل الصلاة فيه مطلق التصرف فينافي مما 

  . الحق معاًيها من اجازة المالك وذي جواز التصرف فيفلا بد ف

  نتمكن مي الأرض المغصوبة ـ إذا لم يالمحبوس ف ):  ٢٢٠مسألة           (
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   صلاة المختاريصليها ، ويالتخلص من دون ضرر أو حرج ـ تصح صلاته ف
  ها على الوجه المتعارف ، وإلاّ صلىي إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على الكون ف

  .مكنه من دون تصرف زائدي بما 

  كون نجساً على نحوي ان لا ي مكان المصليعتبر في ):  ٢٢١مسألة (
  ر معفو عنها ، ومع عدميلباس أو البدن نجاسة غ النجاسة منه إلى الي تسر
   مسجد الجبهة يها ، نعم تعتبر الطهارة فية كذلك لا بأس بالصلاة علي السرا
  .يأتيكما س

  حال ي ف:نياستدبار قبور المعصوم جوزيلا): ٢٢٢مسألة(
  .رها إذا عد هتكاً لحرمتهم واساءة للأدب معهميالصلاة وغ

   لزوماً ـ عدم تقدم المرأة على الرجلـ الأحوط) :  ٢٢٣مسألة (
  لزم ، تأخرها عنه ـ ولو بمقداري مكان واحد في الصلاة في ولامحاذاتهما ف

  نهمايكون بي حال السجود ـ أو يه فياً لركبتيكون مسجد جبهتها محاذي 
  ).باًي متراً تقر٤½( د ي حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة اذرع بذراع ال

   المساجد للرجال والنساء ، وان كان يتحب الصلاة فتس ):  ٢٢٤مسألة  (
  .تهاي بي المكان الأستر حتى فيالأفضل للمرأة ان تختار الصلاة ف

  يـ لباس المصل٥

   الرجل القبلي في الصلاة ستر العورة ، وهيعتبر في ):  ٢٢٥مسألة (
  لمقدارر الوجه ـ بايع بدنها غي المرأة جميوالدبر ، وف) ضتان يب والبيالقض ( 
  ن إلى الزند ، يديب ـ واليستره الخمار عادة مع ضربه على الجي لا ي الذ

  يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة فين إلى أول جزء من الساق ، ولا يوالرجل
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  .ر البالغةي صلاة غ

  ار مطلق ماي حال الاختي في الساتر الصلاتي فيكفي ):  ٢٢٦مسألة (
  ريش ، والقطن والصوف غي كالورق والحشاً ،ي عن كونه عاريخرج المصلي 

  يصدق معه كون المصليث لا ين إذا كان من الكثرة بحين ، بل الطي المنسوج
  .ن ونحوهي التلطخ بالطيجزي حال الاضطرار فياً ، وأما في عار

  إذا انكشف له اثناء الصلاة ان عورته لم تستر فعلاً  ):  ٢٢٧مسألة  (
   حاليء من الصلاة فيع عدم الاشتغال بشوجبت المبادرة إلى سترها ـ م

  ضاً إذا كاني الانكشاف على ـ الاحوط لزوماً ـ وتصح صلاته ، كما تصح أ
  . الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة

   من الساتر بوجه فإن تمكن من يتمكن المصليإذا لم  ):  ٢٢٨مسألة  (
  ز ـ إماير المميث لا تبدو سوأته للغيالصلاة قائماً مع الركوع والسجود بح

   لعدم وجوده أو لظلمة ـ أو نحوها ـ اتى بها كذلك ، ولو اقتضى التحفظ على
  اً ، ولويام والركوع والسجود صلى جالساً مومي عدم بدو سوءته ترك الق

   بالرأس بدلاً عن الركوعيومي اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببدله ف
   ستري ، ـ والأحوط لزوماً ـ للعاراميجلس بدلاً عن القي والسجود ، و

  . حال الجلوسين فيام ، والفخذي حال القيد فين ببعض اعضائه كالي السوأت
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  )المصلي لباس شرائط(

  : يشترط في لباس المصلي امور

  . وما بعدها ) ٢٠٥(  في المسألة لهيالطهارة وقد مر تفص): الأول ( 

  ما كان ساتراً للعورة فعلاً ي ـ فاباحته على ـ الأحوط لزوماً ): يالثان( 
  . رهي غيواستحباباً ف

  ته ثم انكشف له ذلكي ثوب جاهلاً بغصبيإذا صلى ف : )٢٢٩مسألة (
  كن هوياً وتذكر بعد الصلاة إذا لم ي صحت صلاته ، وكذلك إذا كان ناس

  .  الغاصب وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ إعادتها

  ه الخمس كان حكمه حكميا فإذا اشترى ثوباً بم :  )٢٣٠مسألة (
  يأتيلحقه حكمه كما سيه حق الزكاة فلا ي المغصوب ، وأما إذا اشترى بما ف

   ). ٥٥١(  في المسألة 

  اة من دوني تحلها الحيتة التيكون من اجزاء الميأن لا ): الثالث ( 
  ه الصلاة على الأحوط وجوباً ،يه وما لا تتم فين ما تتم الصلاة في فرق ب

  تة النجسة وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب يهذا الحكم بالمختص ي و
  حل أكليوان يتة حياة من ميضاً ، وأما ما لا تحله الحيتة الطاهرة أيعن الم

  . هي لحمه ـ كالشعر والصوف ـ فلا بأس بالصلاة ف

  يتة النجسة فياة من اجزاء الميجوز حمل ما تحله الحي :  )٢٣١مسألة (
  . بهي جيتة فيضع الثوب المتخذ من جلد الميان ملبوساً ، كأن  الصلاة وان ك
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  د المسلمياللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من  ):  ٢٣٢مسألة (
  هي تصرفه فيقتضيجوز اكله بشرط اقترانها بما ية ويه بالتذكيحكم علي 

  يد المسلم ما صنع في حكم المأخوذ من ية ، وفيناسب التذكي تصرفاً 
  علم انين إذا لم ي سوق المسلميوجد فيها المسلمون ، وما ي ف أرض غلب

  حكم بطهارتهي أرضهم فيوجد مطروحاً فير مسلم ، وأما ما ي المأخوذ منه غ
  نان بسبق احد الأموريته على ـ الاحوط لزوماً ـ إلاّ مع الاطميحكم بحلي ولا 
 . الثلاثة

  د الكافر أويذ من اللحم أو الجلد ونحوهما المأخو ):  ٢٣٣مسألة    ( 
  د المسلم مما ي بلاد الكفر ، وما اخذ من ي المجهول إسلامه ، وما وجد ف

  جوزيجوز أكله ، ولكن يته لا يحرز تذكيد الكافر ولم يعلم انه قد أخذه من 
  .وان المذكىيكون مأخوذاً من الحيه إذا احتمل ان يحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيعه وي ب

  وان ، وان اخذ منيحرز انه جلد حي ما لم يتجوز الصلاة ف ):  ٢٣٤مسألة (        
  .د الكافري 

   ثوب ثم علم بعد الصلاة أنه كان متخذاًيإذا صلى ف ):  ٢٣٥مسألة (
  فحص قبل الدخول يتة النجسة صحت صلاته ، إلاّ اذا كان شاكاً ولم ي من الم

   ذلك وتذكره بعدي نس، واما إذا ) ٢٠٨(  المسألة ي الصلاة حسبما تقدم فيف
  ه الصلاة أمي الصلاة ـ فالاحوط لزوماً ـ إعادتها ـ سواء أكان الثوب مما تتم ف

  .هيء عليانه ناشئاً من اهماله وعدم تحفظه وإلاّ فلا شي لا ـ إذا كان نس

  ؤكل لحمهيكون من اجزاء السباع ، بل مطلق ما لا يان لا : )الرابع(
  ه وانيختص المنع بما تتم الصلاة فيباً ـ ووان على ـ الأحوط وجوي من الح

   جلد يضاً ـ أحوط استحباباً ـ وتجوز الصلاة فيره أي كان الاجتناب عن غ
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  .ر مأكول اللحميالخز والسنجاب ووبرهما وإن كانا من غ

   شعر الانسان ، سواء أكان من نفسيلا بأس بالصلاة ف) :  ٢٣٦مسألة (
  .رهي أو من غي المصل

  رير غي الشمع والعسل ، والحريلا بأس بالصلاة ف) :  ٢٣٧مسألة (
   لا لحميوانات التي الخالص ودم البق والبرغوث والقمل ونحوها من الح

   . لها

  ر مأكول اللحم ،يحتمل انه من غي ما يلا بأس بالصلاة ف) :  ٢٣٨مسألة (
  متخذوان اليعلم كون الحيوما لا . وانيعلم انه من أجزاء الحي وكذلك ما لا 
  . منه ذا لحم عرفاً

  اناً حتى فرغ يؤكل لحمه جهلاً أو نسي ما لا يإذا صلى ف ):  ٢٣٩مسألة (
  ر فانه تجبيمن الصلاة صحت صلاته إلاّ إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقص

  .ه الاعادةي عل

  كون لباس الرجل من الذهب الخالص ، أويان لا ): الخامس  (
  ه لوناً محضاً ، والمراديعد الذهب في ي الذي المغشوش دون المموه والمطل

  كن منيعرفاً وان لم ) اللبس ( طلق على استعماله عنوان ي باللباس هنا كل ما 
  ة ، نعم لا بأس بحمليدوير المعلقة ، والساعة الياب كالخاتم والزناجي الث

  .ةيبية الجيل حمل الساعة الذهبي الصلاة ، ومن هذا القبي الذهب ف

  ضاً ،ير حال الصلاة أي غيحرم لبس الذهب للرجال في ):  ٢٤٠مسألة  (
  ه اللبس عرفاًيطلق عليما لا ين به مطلقاً حتى في والأحوط لزوماً ترك التز

   كجعل ازرار اللباس من الذهب ، أو جعل مقدم الاسنان منه ، نعم لا بأس
  .ة منهي بشدها به أو جعل الأسنان الداخل
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  يعلم انه من الذهب جاز لبسه في فلزّ ولم يفإذا شك  ):  ٢٤١مسألة (
  .ضر بالصلاةي نفسه ولا 

  ن أن ي حرمة لبس الذهب وابطاله الصلاة بيلا فرق ف ):  ٢٤٢مسألة  (
  .كون ظاهراً أو لاي

  ه ثميعلم انه من الذهب أو نسي فلزّ لم يإذا صلى ف) :  ٢٤٣مسألة  (
  .ه بعد الصلاة صحت صلاتهي التفت إل

  ه الصلاة مني تتم فيكون لباس الرجل الذيان لا ): س الساد (
  ر الخالص جازيه الحريصدق عليره ولم ير الخالص ، وأما إذا امتزج بغي الحر

  .هيلبسه والصلاة ف

  ريكون سجاف الثوب ونحوه من الحريلا بأس بأن  ):  ٢٤٤مسألة (
  بعد عرضه على أربعة اصايزي الخالص ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا 

   . مضمومة

   الصلاة ، وان كان مما تتمير فيلا بأس بحمل الحر ):  ٢٤٥مسألة (
  .هي الصلاة ف

  ر حالي غير الخالص فيجوز للرجال لبس الحريلا  ):  ٢٤٦مسألة (
   الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرضيضاً ، نعم لا بأس به في الصلاة أ

  .ضاًيه أيف هذه الموارد تجوز الصلاة ي ونحوهما ، وف

  اناً ، ثم انكشف لهير جهلاً أو نسي الحريإذا صلى ف ):٢٤٧مسألة (
   . الحال بعد الصلاة صحت صلاته

  ر ، جاز لبسهيعلم انه من الحري لباس ولم يإذا شك ف ):  ٢٤٨مسألة (
  .هي والصلاة ف
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  ر بالرجال ـ كما تقدم ـ يتختص حرمة لبس الذهب والحر) :٢٤٩مسألة (
  جوز يرها ، وكذلك الأطفال الذكور في غي الصلاة وفيللنساء فولا بأس به 

  .هماير وتصح صلاتهم فيلبسهم الذهب والحري ان يللول

  ظهري يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي) :  ٢٥٠مسألة (
   شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسهي المؤمن ف
  .اهاي واذلاله ا

   من الرجل والمرأةي ايتزيالأحوط وجوباً ان لا  ):  ٢٥١مسألة  (
   اللباس ، وأما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر ـي الآخر في بز

  ضر بصحة الصلاةيما إذا حرم اللبس لم ي وكذا العكس ـ فلا بأس به ، وف
  . مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها

  ر ، أويبالمغصوب أو الحر يإذا انحصر لباس المصل ):  ٢٥٢مسألة  (
  ر مأكولياً ، وإذا انحصر بما عدا السباع من غي الذهب أو السباع صلى عار

  اً ، يه والصلاة عارين الصلاة فيوان ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بي اللحم من الح
  .هي النجس جاز الصلاة فيوإذا انحصر ف

  أول الوقت إذا لمر الصلاة عن يـ الأحوط لزوماً ـ تأخ ):  ٢٥٣مسألة  (
  ئس عني آخر الوقت ، أما لو يه فيكن عنده ساتر واحتمل حصوله علي 

  اً ولا تلزمه اعادتها لو صادف فحصل علىي عاريصليه فله ان ي حصوله عل
  . الوقتي الساتر ف
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  )والإقامة الأذان(

  . ي الفرائض اليومية اداءً وقضاءًستحب الأذان والأقامة في

  : ن يقولوكيفية الاَذان أ

  . أربع مرات) االله أكبر ( 

  . مرتين) د أن لا اله إلاّ االله أشه( 

  . مرتين)  أن محمداً رسول االله أشهد( 

  . مرتين) حي على الصلاة ( 

  . مرتين) حي على الفلاح ( 

  . مرتين) ير العمل  على خيح( 

  . مرتين) االله اكبر ( 

  . مرتين) لا إله إلاّ االله ( 

  :  ان يقولوكيفية الاقامة

  ري على خيح( ب الأذان إلى ي على ترتيمضين ثم يمرت) االله اكبر ( 
  : يقولوبعد ذلك )  العمل 

  . مرتين) قد قامت الصلاة ( 

  . مرتين) االله اكبر ( 

  . احدةمرة و) لا إله إلاّ االله ( 

  ه السلام مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبةين علير المؤمنية أميوالشهادة بولا
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   نفسها وان لم تكن جزءاً من الأذان ولا الاقامة وكذا الصلاة على محمديف 
  . في وآل محمد عند ذكر اسمه الشر

   خصوص المغربيتأكد استحباب الأذان والإقامة في :  )٢٥٤مسألة (
  داً لهميتأكدان للرجال وأشدهما تأكية ، كما يومي والصبح من الفرائض ال

  . تأكدان بالنسبة للنساءيحباباً ـ لهم عدم تركها ، ولا  الاقامة ، بل ـ الأحوط است

  :يأتي موارد منها ما يسقط الأذان والأقامة في ):  ٢٥٥مسألة (

م ، سواء كان ي اُذّن لها واقي الجماعة التيما إذا دخل ف )١(
  . الإمام أم المأموموالداخل ه

  ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن )٢(
  تأكد له الأذانيتفرق صفوفها بعد ، فإنه إذا أراد الصلاة منفرداً لم  لم ت

 بالأذان إلاّ سراً ـ وإذا أراد اقامة يأتي والإقامة ـ بل ـ الأحوط الأولى ـ أن لا 
   السقوط وحدةيشترط فيشرع له الأذان والأقامة ، ويجماعة اخرى لم 

  . قد اذنوا لصلاتهم واقامواكونواي المكان عرفاً وصحة الجماعة السابقة ، وان 
 

   عن اذانه واقامته يجزيره للصلاة ، فإنه يا إذا سمع اقامة واذان غم )٣(
ر ، ولافرق ين ما سمعه من الأذان والاقامة فصل كثين صلاته وبيقع بيما إذا لم يف
  . بهما اماماً أو مأموماً أو منفرداًيكون الآتين أن ي ذلك بيف

   الوقتين فية من المشتركتين للصلاة الثانسقط الأذاي ):  ٢٥٦مسألة (
 وقت يوم عرفة فين ي الظهرينهما عند استحباب الجمع ـ كما في إذا جمع ب

  ي وقت صلاة العشاء ـ بل فيد بمزدلفة فيلة العين ليصلاة الظهر ، والعشاء
  ة ، وكذا إذاين أداءً سقط أذان الثانين الفرضي مطلق موارده ، فمتى جمع ب

  سقط الأذان عما عدا ي مجلس واحد فإنّه يضاء الفوائت فن قي جمع ب
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  ؤتىية بل لا ي المشروعيع بداعي الجميالأولى ، ـ والاحوط وجوباً ـ تركه ف
  .ن مطلقاً ولو رجاءًين الأولي الموردي به ف

  ب ، والموالاةية والترتي الأذان والإقامة النيعتبر في) :  ٢٥٧مسألة (
  ي عدم التكلم فينبغيام وي الإقامة الطهارة والقيعتبر في ودخول الوقت ، و

  تعلق بالصلاة ،يما يإلاّ ف) قد قامت الصلاة ( كره التكلم بعد قوله ي أثنائهما ، و
  .ة الصف ونحوهي كتسو
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  )وواجباتها الصلاة أجزاء(

  : وهي امور

   كان عن  من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها ولوية ، وهيالن) الأول ( 
   باضافته إلى االله تعالىية القصد إلى العمل متعبداً به ، أيسهو ، ومعنى الن

  عتبر التلفظ بها ولا الإخطاري امتثال امره ، ولا يان به بداعية كالاتي اضافة تذلل
  ها الاستمرار بمعنى انه يعتبر في ، نعم ي القلبي وجود الداعيكفي بالبال بل 

  ث لو التفت إلىيء الصلاة بالقصد المذكور بحع اجزايلابد من وقوع جم
  ها الاخلاص؛ فإذا انضميعتبر في ، كما ي عن قصد قربيصلي نفسه لرأى انه 

  اء فان ير الري بطلت الصلاة ، وأما الضمائم الأخرى غي الالهياء إلى الداعي الر
  ة ها قصد القربة ـ كما إذا اتى بالصلاي إليكانت راجحة ، أو مباحة وكان الداع

  ضاً قربة إلى االله تعالى ـ لم تضر بالصحة ، وأما إذا لمير أيم الغيقاصداً تعل
  مة قصد القربة أدى ذلك إلى بطلان الصلاة ان لمي إلى الضميكن الداعي 
  اً بالاستقلال ، بل وان كان كذلك علىي محركاً وداعي الالهيكن الداعي 

  .  ـ الاحوط لزوماً ـ 

   اتمام صلاته ، أو عزم على قطعها ي فيردد المصلإذا ت :  )٢٥٨مسألة ( 
  ان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلاً فان لميولو بعد ذلك أو نوى الات

  أت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلىي الحال ولم يء من اجزائها فيأت بشي 
  ةيته الأولى واتمام صلاته ، وأما إذا اتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى الني ن
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  ة المعتبرة ، كما إذا اتى به ية الواجب وكان فاقداً للني الاُولى فان قصد به جزئ
  ة فالبطلان يقصد به الجزئي بطلت صلاته ، وان لم يعية الأمر التشريبداعو

  ادته ولوياً لصورة الصلاة ، أو مما تكون زيراً ماحيموقوف على كونه فعلاً كث
  .  احكام الخلليبطه ف ضايأتية مبطلة ، وسير قصد الجزئي بغ

  نة ، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاةي صلاة معيإذا دخل ف :  )٢٥٩مسألة ( 
  ني ذلك بي أخرى غفلة واشتباهاً صحت صلاته على ما نواه اولاً ، ولا فرق ف

  يإذا شرع ف:  اثنائها ، مثلاًيلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في ان 
   نافلة الفجر فاتمها كذلك ، أو انه التفت إلى يل انه فيضة الفجر ثم تخي فر

  . ة الأولى صحت صلاتهيذلك قبل الفراغ فاتمها على الن

  ته فعلاً ي الصلاة ، فان علم بنية وهو في النيإذا شك ف :  )٢٦٠مسألة ( 
  ة صلاةي ني صلاته ، كمن شك في الاجزاء السابقة مضى فيوكان شكه ف

  ة صلاة الفجر ، وأما إذاينه قد اتى بالركوع بن الفجر حال الركوع مع علمه با
  نير المترتبتي غيته حتى فعلاً فلا بد له من اعادة الصلاة ، هذا فيعلم بني لم 

  انه بها وكان ي اتياً بالأولى أو شك فيكن آتيهما فلو لم ين ، وأما في الحاضرت
   .ةيده الاُولى وأتمها ثم أتى بالثانيه ، جعل ما بي وقت تجب عليف

  )الاحرام تكبيرة(

  ضاً من الأركان ، فتبطل الصلاةي أيرة الاحرام ، وهيتكب ) يالثان( 
  . ة فلا توجب البطلانيادتها السهوي بنقصانها عمداً أو سهواً ، واما ز

  على النهج ) االله أكبر ( قول يرة ان ي التكبيالواجب ف :  )٢٦١مسألة ( 
  باشباع فتحة الباء) االله اكبار ( أو قال ) بر االله واك( ئة ، فلو قال ي مادة وهيالعرب
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  . بطل) اكبر (  حتى تولد الالف او شدد راء 

  مكن يتعلم ، فان لم يره أو يلقنه غيرة يالجاهل بالتكب ):  ٢٦٢مسألة  (
  راً يكن مغيق الوقت اجتزأ بما امكنه منها وان كان غلطاً ما لم يولو لض

  ، وان عجز فبترجمتها على ـ الأحوط للمعنى ، فان عجز جاء بمرادفها 
  .نيرتين الأخي الصورتيوجوباً ـ ف

   بها يأتيرة يالأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكب ):  ٢٦٣مسألة  (
  ن اخطارها بقلبهيه حيمكنه ، فان عجز حرك بها لسانه وشفتيعلى قدر ما 

  منها على هذا ل لفظها اذا تمكن يناسب تمثيها على نحو ي واشار باصبعه إل
  حرك لسانهي وجه ممكن ، وأما الأخرس الأصم من الأول فيالنحو وإلاّ فبأ

  ضاً ، وكذلكيها أيتلفظ بها مع ضم الاشارة بالاصبع إليهاً بمن يه تشبي وشفت
  . القراءة وسائر اذكار الصلاةي حالهما ف

  م التامايضة القي الصلاة الفريرة الاحرام في تكبيعتبر في ):  ٢٦٤مسألة  (
  سقط وجوبه ـ والأحوط ي منهما ي والاستقرار ومع عدم التمكن من أ

  ء مثل العصا مع التمكنيتكئ على شيضاً بان لا ية الاستقلال أيوجوباً ـ رعا
  .ن الأوليام مستنداً والجلوس مستقلاً تعين القي من تركه ، وإذا دار الأمر ب

   صلاته وان كان عن سهو ، ر قائم بطلتيإذا كبر وهو غ ):  ٢٦٥مسألة  (
  .كن عن عمديولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم 

  عاًين جميام على القدميكون القيـ الأحوط وجوباً ـ ان  ):  ٢٦٦مسألة  (
  عتبر انيجعل ثقله على إحداهما اكثر منه على الاُخرى ، وي ولابأس بأن 

  ام عرفاً ، بل يالقصدق معه يث لا ين فاحشاً بحين الرجليكون التباعد بي لا
  . خرج عن صدقه على ـ الأحوط لزوماً ـيوان لم 

  



١٢٧  ...............................................................................................................مسائل المنتخبة        

  ام عرفاً بلحاظ حالهيه القيصدق عليقدر على ما يإذا لم  ) : ٢٦٧مسألة ( 
  تمكن صلى ين ـ كبر وصلّى جالساً ، فان لم ياً أو منفرج الرجلي ـ ولو منحن

  منيم الأي ـ تقدسر ـ والأحوط لزوماًيمن أو الأيمضطجعاً على الجانب الا
  اً على قفاه علىيتمكن منهما صلّى مستلقيسر مع الإمكان ، فان لم ي على الأ

  .  وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة

   الاستعاذةيرة الإحرام بعد الدخول في تكبيإذا شك ف :  )٢٦٨مسألة ( 
    صحتها بعديجب الاعتناء به قبله ، وإذا شك فيعتن به ، وي أو القراءة لم 

  . ما بعدهايدخل فيعتن به وان لم يالفراغ منها لم 

  انيستحب الاتيرة واحدة ، وي لإفتتاح الصلاة تكبيجزي :  )٢٦٩مسألة ( 
  رة الاحرام معيجعل السابعة تكبيرات ـ والأحوط الأولى ـ ان ي بسبع تكب

  . رها بقصد القربة المطلقةيان بغي الات

  )القراءة(

  ست بركن ، ي الصلاة ، ولكنها ليواجبة ف ي ، وهالقراءة) الثالث ( 
   عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على ـ الأحوطيوه

  ق الوقت والخوف ي ضي المرض والاستعجال ، وكذا في لزوماً ـ إلاّ ف
  ها يجوز الاقتصار فية ، فإنّه يونحوهما من موارد الضرورة وان كانت عرف

  ق الوقتي صورة ضيجب ذلك فيورة ، بل على قراءة الحمد وترك الس
  .  وبعض موارد الخوف

  ة ، وإذا قدميومية من الفرائض اليومحل القراءة الركعة الاُولى والثان
  اً وذكر قبلي السورة على الحمد فإن كان متعمداً بطلت صلاته ، وان كان ناس
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  . ه الركوع اعادها بعد الحمد ، وان كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلات

  جب التعلم معيحة في بالقراءة صحيأتيجب أن ي):  ٢٧٠مسألة (
  قدر على قراءة الحمد إلاّ على الوجه الملحوني الامكان ، ومن لا 

  حسن منه مقداراً معتداً به ، وإلاّ يتعلم اجزأه ذلك إذا كان يع ان يستطي ولا
   من سائرحسنهيء يضم إلى قراءته ملحوناً قراءة شيـ فالأحوط لزوماً ـ ان 

  .حي القرآن ، وإلاّ فالتسب

  عه فان تعلم بعضهيوأما القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جم
  عرفاً اجزأه ذلك ، وان لم ) قراءة القرآن ( ه يصدق عليث ي بمقدار معتد به بح

  عرفيتعلم المقدار المذكور قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار ، وان لم ي
  ن إذا اتى بما سبق صحت صلاته ي كلتا الصورتيح ، وفسبي أجزأه ان 

  ه فهوي تعلم القراءة مع القدرة عليه الائتمام ، نعم من تهاون فيجب عليولا
  ه عقلاً الائتماميجب علي وان صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم إلاّ أنّه 

  . تخلصاً من العقاب

  هل بها مع العجز الحمد ، واما السورة فتسقط عن الجايهذا كله ف
  . عن تعلمها

  ثم ان الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات
  ة ي حركة بني وان كانت مخالفة لها في القراءة على النهج العربي السبع ، وتكف

   عصري كانت متداولة في عن القراءات التيجوز التعديأو اعراب ، نعم لا 
علق بالحروف والكلمات ـ والأحوط الأولى ـ ترك الوقف تيما يهم السلام في الأئمة عل

  . سائر الأذكاري القراءة ، وكذا فيبالحركة ، والوصل بالسكون ف

   صلاتهي الصلاة حتى ركع مضى في القراءة فيإذا نس ):  ٢٧١مسألة (
  .ن للسهو بعد الصلاةيسجد سجدتيه ـ والأحوط الأولى ـ ان يء علي ولا ش
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   سورة الفاتحة لأنها جزء منها ،يتجب قراءة البسملة ف) :  ٢٧٢مسألة  (
  ر سورة التوبة ـ مع عدم ي سائر السور ـ غيان بها في ـ والاحوط لزوماً ـ الات

   صلاة يها ، كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد فية عليب آثار الجزئيترت
  .ات مثلاًيالآ

   الطوال ، فان قرأهات الوقت بقراءة السوريجوز تفويلا ) :  ٢٧٣مسألة  (
   ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم ادراك ركعة من الوقت ، بل وإن

  ه عمداً علىي أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوت عمداً ، بل وان شرع ف
   ـ الأحوط لزوماً ـ وأما ان أتى به سهواً وادرك ركعة من الوقت فصلاته

   .حةي صح

  ة السجدة ،يضة احدى سور العزائم حتى آي الصلاة الفريمن قرأ ف
  ه السجود للتلاوة فإن سجد اعاد صلاته على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ ي وجب عل

  ه يسجد فله اتمام صلاته ولا تجب علياً ، وإن عصى ولم يإذا أتى به ساه
  ة السجدةياناً وتذكر بعد قراءة آيما إذا قرأها نسيالإعادة ، وهكذا الحكم ف

  ضاً اتم صلاته وصحت ، وان التفت قبل السجود ياناً أين سجد نس فإنه ا
   الصلاة ية ، ومن قرأ احدى العزائم في القراءة العمديه ما تقدم فيجرى عل

  عوديسجد ثم ية السجدة فيه السجود اثناءها عند قراءة آيالنافلة وجب عل
  .ر السجدة حتى الفراغ منهايجوز له تأخيتمها ، ولا ي إلى صلاته ف

  ة السجدة أو أصغىيجب السجود فوراً على من قرأ آي ):  ٢٧٤مسألة ( 
  ه السجود ، ولويجب عليار فلا ير اختي إلى قراءتها ، وأما من سمعها بغ

  يوميضة ـ فالاحوط لزوماً ـ ان ي صلاة الفرية السجدة وهو في استمع إلى آ
  .ا بها بعد الفراغ منهيأتي الصلاة ، ثم ي إلى السجدة وهو ف

   الركعة الواحدة منيجوز قراءة أكثر من سورة في) :٢٧٥مسألة  (
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  .ضةي الفريكره ذلك في الصلاة ، ولكن 

  وكذا ) لاف يالإ( و) ل يالف ( ين سورتيكره القران بيلا  ):  ٢٧٦مسألة (
  ، بل ـ الأحوط وجوباً ـ عدم الاجتزاء) الم نشرح ( و) الضحى  ( ين سورتيب

  .نهماينهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بيجمع بيالصلاه ف ي بواحدة منهما ف

   سورة ، ين قراءتها وانها لاَين البسملة حييجب تعيلا ) :  ٢٧٧مسألة (           
  .رها ـ فالاحوط لزوماً ـ اعادتهاينها لسورة ثم اراد قراءة غيولكن لو ع

  خرى ما لم اراً من سورة إلى سورة ايجوز العدول اختي ):  ٢٧٨مسألة (
   ير سورتي غيجز العدول على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا فيبلغ نصفها ، والا لم ي

  جوز العدول عنهما إلى سورة اخرىيهما فلا يوأما ف) د والكافرون يالتوح( 
وم ي ي فيستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصليبلغ النصف ، وي وإن لم 

  ةي الركعة الثاني الركعة الأولى وقراءة سورة المنافقون فية فالجمعة قراءة سورة الجمع
د أو الكافرون ي إلاّ أنّه ذهل عما نواه فقرأ سورة اخرى وبلغ النصف ، أو قرأ سورة التوح

نئذ إلى ما نواه ـ والأحوط لزوماً ـ عدم العدول عن يعدل حيجوز له ان يبدل إحداهما فإنّه 
  هما عمداً ، كما ـ انيما إذا شرع فيالجمعة فوم يد والكافرون ي التوحيسورت

  وم الجمعة إلىي الجمعة والمنافقون ي الأحوط لزوماً ـ عدم العدول عن سورت
  د والكافرون ، نعم لا بأس بالعدول إلىي التوحيرهما حتى إلى سورتي غ

  .ضاًي النوافل أي إحداهما مع الضرورة والحكم نفسه ف

  ق الوقتي من اتمام السورة لضي المصلتمكنيإذا لم  ):  ٢٧٩مسألة (
  عدل إلى سورة اخرى وان كان قد بلغ ي عن اتمامها ـ فالاحوط لزوماً ـ ان 

  ان بعض السورةيالنصف منها ، وأما إذا كان عدم تمكنه من الاتمام لنس
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  جوز له العدول إلى سورة اخرى وان بلغيجوز له الاكتفاء بما قرأ كما ي ف
  .د أو الكافرونيه سورة التوحيما شرع ف النصف ، أو كان 

  :ني مورديد فيجب المد عند علماء التجوي) :  ٢٨٠مسألة (

  اء المكسور ما قبلها ، أويقع بعد الواو المضموم ما قبلها ، أو اليـ ان  ١
   ) ياتحآجون(  كلمة واحدة مثل ي الألف المفتوح ، ما قبلها سكون لازم ف

 ).ص ( وفواتح السور كـ

   كلمة واحدة ، مثل جآءيـ ان تقع بعد أحد تلك الحروف همزة ف٢ 
في وج وء ، ولا تتوقف صحة القراءة على المدء من ي شيء ، وس  

   الأول ، نعم إذا يما فيته ولا سين ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعايالمورد
  توقف التحفظ علىيث يح)  نيالضالّ ( يه اداء الكلمة كما فيتوقف عل

  .ديد والألف على مقدار من المد وجب بهذا المقدار لا ازي التشد

   كلمة واحدة يان فيإذا اجتمع حرفان متجانسان اصل ):  ٢٨١مسألة  (
  ن كقولهيه جواز القراءة بوجهيما ثبت فيإلاّ ف) كمد ، ورد ( وجب الادغام 

  ما إذا ي فـ والأحوط الأولى ـ الادغام) نه يرتدد منكم عن ديمن (  تعالى 
  .) ر م ل و ني( رملون ين قبل حروف يوقعت النون الساكنة أو التنو

   ذكرها علماءيء من المحسنات التيجب شيلا ) :  ٢٨٢مسألة  (
  ي كلمتيخلو عن اشكال وهذا كالإدغام فيد ، بل ان بعضاً منها لا ي التجو

  . الكافيبادغام الكاف أو القاف ف) خلقكم ( و ) سلككم  ( 

  ما إذا صلى منفرداًيجب ـ على الأحوط ـ على الرجل في ):  ٢٨٣مسألة  (
  ن منيين الاولي الركعتيضة الفجر وفي فريجهر بالقراءة في أو كان اماماً ان 

  ستحب له الجهرين ، وي الظهريخافت بها في المغرب والعشاء ، وان 
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  جماعة ، احكام صلاة الي حكم قراءة المأموم فيأتيهما ، وي بالبسملة ف
  ير فين ، وتتخي الظهريجب ـ على الأحوط ـ على المرأة أن تخفت في و
   صوتها ، وأما معه ـ فالأحوط وجوباً ـ يرهما مع عدم سماع الأجنبي غ

  يبة ، والعبرة فيما إذا كان الاسماع محرماً كما إذا كان موجباً للريخفوتهن ف
  .ي الجهر والخفوت بالصدق العرف

   صلاة الجمعة يـ الأحوط وجوباً ـ الجهر بالقراءة ف ):  ٢٨٤مسألة  (
  .وم الجمعةين من صلاة الظهر يي الأوليستحب ذلك فيو

   القراءة موضع الخفوت ، أو خفت موضعيإذا جهر ف ):  ٢٨٥مسألة  (
  اناً ـ صحت صلاته ، وإذا علم بالحكم أوي الجهر ـ جهلاً منه بالحكم أو نس

  .ي الباقيفته في بوظيأتيمضى و تذكر اثناء القراءة صح ما 

  ي المصحف فيلا بأس بقراءة الحمد والسورة ف ):  ٢٨٦مسألة  (
   الفرائض والنوافل ، سواء أتمكن من الحفظ أو الائتمام ، أو المتابعة للقارئ

   ذلك علىيتمكن من ذلك ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الاقتصار في ام لم 
  يره في القنوت وغية والاَذكار فيقراءة الأدع حال الاضطرار ، ولا بأس ب

  .رهي المصحف وغ

   الركعة الثالثةي ـ إماماً كان أم مأموماً ـ فير المصليتخي ):  ٢٨٧مسألة  (
  ن قراءة الحمدين والعشاء بين من الظهريرتي الأخي من المغرب ، وف

  جوزي  هذه الركعات ، ولكنيح ـ والأحوط لزوماً ـ الخفوت بهما في والتسب
   القراءة خلفيما إذا اختار قراءة الحمد إلاّ فيستحب الجهر بالبسملة في بل 

  حي التسبي فيجزيها ، وي الإمام فان ـ الأحوط لزوماً ـ ترك الجهر بالبسملة ف
  مرة واحدة ،) سبحان االله والحمد الله ولا اله إلاّ االله واالله اكبر : ( قولي ان 

  حات ولويمرات ، والأولى الاستغفار بعد التسب ـ والأحوط استحباباً ـ ثلاث 
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  .  )ياللهم اغفر ل( قول يبان 

  .ه قراءة الحمدين عليح تعيتمكن من التسبيإذا لم  ):  ٢٨٨مسألة (

  يقرأ فين بأن يرتين الأخي الركعتيق فيجوز التفري ):  ٢٨٩مسألة (
  . الاُخرىيسبح في إحداهما فاتحة الكتاب و

  ةي الركعة الأولى والثاني قراءة الحمد فيمن نس):  ٢٩٠مسألة ( 
  . الركعة الثالثة أو الرابعةيحات فيختارها على التسبي ـ فالأحوط الأولى ـ أن 

  ه ،ي عليحة حتى ركع فلا شي القراءة أو التسبيمن نس ):  ٢٩١مسألة  (        
  .ن للسهو بعد الصلاةيسجد سجدتي ـ والاحوط الأولى ـ ان 

  ام يحات من جهة اعتبار القيحكم القراءة والتسب):  ٢٩٢مسألة (        
  رة الاحرام ، وما ذكرناه مني تكبيها كما مر فينة والاستقلال فيوالطمأن

  :نيفترقان من جهتير انهما ي بتمامه هنا ، غيجري الفروع هناك 

  ح فقرأ أو سبح جالساً فانيام حال القراءة أو التسبي القيإذا نس (١)
  تداركه ، وان تذكر بعد ما قام يره قبل الركوع ـ فالأحوط وجوباً ـ أن  تذك

  .ام صحت صلاتهيوركع عن ق

هما يام فيح وجب القي تمام القراءة أو التسبيام فيتمكن من القيإذا لم  )٣(
 تمام يتمكن من الجلوس فيبالمقدار الممكن فإذا عجز جلس ، وكذلك إذا لم 

 ذكرناه يب الذيسر على الترتيمن ، أو الأيانب الأالقراءة ، أو الاضطجاع على الج
  .(٢٦٧) المسألة يف

   صحتها ـ بعدي القراءة فان كان شكه فيإذا شك ف):  ٢٩٣مسألة (
   نفس القراءة بعدما هوىيعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في الفراغ منها ـ لم 

  هيلها قبل ذلك لزمت عي القنوت ، وأما إذا شك في إلى الركوع أو دخل ف
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  . القراءة

   السورة ـ لمي قراءة الحمد ـ بعدما دخل فيإذا شك ف :  )٢٩٤مسألة ( 
  . هاي جملة سابقة علي جملة وشك فيعتن بالشك ، وكذا إذا دخل في 
 

  )الرکوع(

  صته عمداً يضاً ، وتبطل الصلاة بنقي الركوع ، وهو من الأركان أ)الرابع(
  ه عمداً ، بل وسهواً على ـ الأحوط ادتيضة بزيأو سهواً ، وكذلك تبطل الفر

  جبي ان شاء االله تعالى ـ ويأتيل ي صلاة الجماعة ـ على تفصيلزوماً ـ إلاّ ف
   كل ركعة منهايات ، ففي صلاة الآي كل ركعة مرة واحدة إلاّ في الركوع ف

  . ان ذلك ان شاء االله تعالىي بيأتي خمسة ركوعات ، وس

  )الرکوع واجبات(

  : موريجب في الركوع أ

  كون الإنحناء بمقدار تصل اطراف الأصابع إلى الركبة ، يان ): الأول(
   المرأة على ـ الأحوطي الرجل ، وكذا فيكفى الانحناء دون ذلك فيفلا 

   بمقدار تصل راحته إلى ركبته ـ ينحني لزوماً ـ والأحوط الأفضل للرجل ان 
  ياء إلى مستو مقدار الانحنيرجع فيرة يلة ، أو قصيده طويومن كانت 

  .  الخلقة
   تركه يام قبل الركوع ، وتبطل الصلاة بتركه عمداً ، وفيالق): يالثان(

  : سهواً صورتان

  ة ، أو بعدي السجدة الثاني بعد دخوله فيام المنسيتذكر القيأن  )١(
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  . ضاً على ـ الأحوط لزوماً ـي هذه الصورة تبطل الصلاة أيلفراغ منها ، ففا

  امينئذٍ القيه حيجب علية في السجدة الثانيخوله فتذكره قبل ديان  (٢)
   السهو إذايسجد سجدتي ثم الركوع وتصح صلاته ، ـ والأحوط استحباباً ـ ان 

 . السجدة الأولىي كان تذكره بعد دخوله ف

  فتهيام وكانت وظيتمكن من الركوع عن قيإذا لم  ):  ٢٩٥مسألة  (
  ضاً له وفتحاًيه تغميني بعيومي والا فه برأسه ان امكن ،ي إليومي الصلاة قائماً 

  . للرفع منه

   حاليام قبل الركوع فان كان شكه في القيإذا شك ف) :  ٢٩٦مسألة  (
   صلاته ، وان كان قبل ذلكيعتن به ومضى فياً بمقدار الركوع لم ي كونه منحن

  . لزمه الإنتصاب ثم الركوع

  ل ـ والأحوطيأو تهلر يد أو تكبيح أو تحميالذكر ، من تسب): الثالث(
  مرة) م وبحمدهي العظيسبحان رب(ه يجزى فيح ، ويار التسبي الأولى ـ اخت

  ح ـ فالأحوطير التسبيثلاث مرات ، ولو اختار غ) سبحان االله( واحدة او 
  .حيات من التسبيكون بقدر الثلاث الصغري وجوباً ـ ان 

  ء الذكر حال الركوع بمقدار ادايعتبر المكث في ):  ٢٩٧مسألة (
  جوز الاخلال به معي ، فلا يه استقرار بدن المصليعتبر في الواجب ، كما 

   حال عدم الاشتغال بالذكر الواجبيه قبل رفع الرأس منه ولو في القدرة عل
   الذكر أو الاستقرار حتى رفع راسه مني على ـ الأحوط لزوماً ـ وإذا نس

  يدم الاستقرار وهو فه ، وإذا تذكر عيء علي الركوع صحت صلاته ولا ش
  .  حال الركوع اعاد الذكر على ـ الأحوط الأولى ـ

  نة علىيه الانتصاب وكذا الطمأنيعتبر فيام بعد الركوع ، ويالق): الرابع(
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  لزمه الرجوع وان يه حتى خرج عن حد الركوع لم ي ـ الأحوط لزوماً ـ وإذا نس
  .د السجويدخل فيكان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ ما لم 

  يام بعده وقد دخل في القي الركوع أو فيإذا شك ف ):  ٢٩٨مسألة  (
   الركوع وقد هوى إلى السجوديعتن بشكه ، وكذلك إذا شك في السجود لم 
  ه الرجوع يه كان ـ الأحوط استحباباً ـ فيام وقد هوى إلي القي أو شك ف
  .هيام المشكوك فيوتدارك الق

  ة بطلتي السجدة الثانيتى دخل ف الركوع حيإذا نس ):  ٢٩٩مسألة (
   صلاته على الأحوط ، وان تذكره قبل ذلك رجع وتداركه ـ والأحوط

  .ادة السجدة الواحدةي السهو لزيسجد سجدتي الأولى ـ أن 

   اصل الخلقة ، أو لعارضيئة الراكع فيمن كان على ه ):  ٣٠٠مسألة (
  لزمه ذلك قبلء يتكئ على شيام منتصباً ولو بأن ي فان تمكن من الق

  صدق عرفاً على الانحناءي الركوع ، وإلاّ فان تمكن من الانتصاب بمقدار 
  ن ذلك ، وإلا اومأ للركوع برأسه وإني حقه تعي بعده عنوان الركوع ولو ف

  اميام التام ولو بالاستعانة والقيه ، وما ذكر من وجوب القينيمكن فبعي لم 
  ام بعد الركوعيرة والقراءة والقيتكب حال الي فيجري الناقص مع عدم التمكن 

  ره ، ومعيام قبل الركوع على غيقدم القيع يضاً ، ومع عدم التمكن من الجمي أ
  ام حال القراءة ، أو بعد الركوع يرة ، والقيام حال التكبين القي دوران الأمر ب

  .قدم الأولي

  انحنىكون بقصد الركوع ، فلو ي الانحناء ان يعتبر في) :  ٣٠١مسألة  (
   يكفيء من الأرض ـ لا ية اخرى ـ كرفع شي بمقداره لا بقصد الركوع بل لغا

  . جعله ركوعاًيف

  ه صورياناً ففيإذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نس ):  ٣٠٢مسألة  (
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  :اربع

  نئذٍيلزمه حيصل إلى حد الركوع ، ويانه قبل ان يكون نسيأن ) ١(
  . كوعنتصاب قائماً والانحناء للر الا

  خرج عن حدي الركوع ولكنه لم يانه بعد الدخول فيكون نسيأن ) ٢(
   يهويبقى على حاله ولا ينئذٍ ان يلزمه حيه إلى السجود ، وين هويالركوع ح

  . ثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجباك

   حد الركوع بقصده ، بان يئاً ما فيانه بعد توقفه شيكون نسيأن ) ٣(
   هذه الصورةيود حتى خرج عن حد الركوع ، فف حاله فهوى الى السجينس

  . دهام بعي ذكر الركوع والقيه حكم ناسي عليجري صح ركوعه ، و

   حد الركوع حتى هوى إلىيانه قبل توقفه فيكون نسيأن ) ٤(
   إلىينحنيام ثم يرجع إلى القيلزمه ان ي السجود وخرج عن حد الركوع ، ف

  . ضاًي هذه الصورة اعادة الصلاة أي فاً ـ والأحوط استحباباً ـي الركوع ثان
 

  )السجود(

   كلِّ ركعة سجدتان ، وهما معاً من يجب في ، والسجود): الخامس(
  ضة يصتهما عمداً أو سهواً ، كما تبطل الفريالأركان ، فتبطل الصلاة بنق

   حكميأتيضاً على ـ الأحوط وجوباً ـ وسيادتهما عمداً ، بل وسهواً أيبز
  . لواحدة ونقصانهازيادة السجدة ا 

  : ويجب في السجود أمور

   الجبهة ، والكفانيوه: وضع المساجد السبعة على الأرض): الأول(
  ن ، وتتقّوم السجدة بوضع الجبهة ـ أو ما ي والركبتان ، والابهامان من الرجل
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   ـ على المسجد مع الانحناء الخاص ، وأما يأتيقوم مقامها من الوجه كما سي
  ن الأعضاء المذكورة على مساجدها فهو وان كان واجباً حالرها ميوضع غ

  ر عمد وان كانيضر بالصلاة تركه من غيس بركن ، فلا ي السجود الا انه ل
  . ني كلتا السجدتي الترك ف

  جوز ي مسجد الجبهة اتصال اجزائها ، فيعتبر فيلا  ):  ٣٠٣مسألة  (
  .هيجود علصح السيالسجود على السبحة إذا كانت مصنوعة مما 

  الواجب وضعه على المسجد من الجبهة مسماها ولو) :  ٣٠٤مسألة  (
  يا( بقدر طرف الأنملة ـ والأحوط وجوباً ـ وضع المسمى من وسط الجبهة 

  )ةين إلى الناصين الحاجبين بيين متوازين موهومي السطح المحاط بخط
  ن علىعاب باطنهما عرفاً مع الامكاين استي والواجب وضعه من الكف

  ن وضعين بمقدار المسمى ، ومن الابهامي ـ الأحوط وجوباً ـ ومن الركبت
   المسمى ولو من ظاهرهما ، او باطنهما وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ وضع 

  د منيها ازيجعل ثقله علي وضع هذه المواضع ان يعتبر فيهما ، ولا يطرف
  كون السجوديبر ان عتيها عرفاً ، ويصدق معه السجود علي ي المقدار الذ

   على النحو المتعارف ، فلو وضعها على الأرض وهو نائم على وجهه لم
  جزه ذلك ، نعم لا بأس بالصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود ،ي 

  . ـ والأحوط استحباباً ـ تركه

  ار ، ومعين وضع باطنهما مع الاختي الكفيشترط في ):  ٣٠٥مسألة  (
  ده من الزند ـ أوي ، والأحوط وجوباً ـ لمن قطعت  الظاهريجزي الضرورة 

  ضع ما هو الأقرب إلى الكفيتمكن من وضع كفه لسبب آخر ان ي لم 
  .ضع سائر اصابعهاي فالاَقرب من الذراع والعضد ، ولمن قطع ابهام رجله ان 

  نيكون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتيأن لا ): يالثان(
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  ترك يد على اربعة اصابع مضمومة ، ولا يزينه بما ن ولا أسفل ميوالابهام
  ضاً ، فلو وضع جبهته علىين المسجد والموقف أياط بمراعاة ذلك بيالاحت

  ه السجود عرفاً لزمهيصدق عليره فان لم ي مكان مرتفع لعذر من سهو أو غ
  ه ذلك فان التفت بعد الذكر الواجبيسجد ، وان صدق عليرفع رأسه وي ان 
  ه الجري ، وان التفت قبله وجب عليه الجر إلى الموضع المساويلجب عي لم 
   هذا الحال ومضىيه اتى به فيمكن الجر إليان بالذكر بعده ، وان لم ي والات

  . صلاتهيف 

  ريكون من الأرض أو نباتها غي مسجد الجبهة ان يعتبر في ):الثالث(
   والقطن ونحوريصح السجود على الحنطة والشعيلبس ، فلا يؤكل أو ي ما 
   . ذلك

  وان من النبات ، وعلى النباتيأكله الحينعم لا بأس بالسجود على ما 
  ه ، كاصليطبخ فينقع أو ي يشرب الماء الذيؤكل بنفسه بل ي لا ي الذ

  صح السجود ي ، كما ي السوس وعنب الثعلب ، وورد لسان الثور ، وورق الشا
  جوز ، أو اللوز بعد انفصاله عنعلى ورق الكرم بعد أوان اكله ، وعلى قشر ال

  . اللب ، وعلى نواة التمر وسائر النوى حال انفصالها عن الثمرة

  اراً على القرطاس المتخذ من الخشب ونحوه مما يصح السجود اختيو
  صح السجود على القرطاس المتخذ من القطن أويه ، بل يصح السجود علي

  .ريه كالحريصح السجود علي رهما مما لايضاً ، دون المتخذ من غي الكتان ا

  رها ، والسجود علىيوالسجود على الأرض أفضل من السجود على غ
  ة ينيع التربة الحسيره ، وافضل من الجمي التراب افضل من السجود على غ

  .ة والسلاميعلى مشرفها الآف التح

  صح السجود على الذهب والفضة وسائر الفلزات ، وعلى الزجاجيولا 
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  ر ذلك مما لا ينبت على وجه الماء ، وعلى الرماد وغي وعلى ما والبلور ،
  .ه الأرض أو نباتهايصدق علي

  قدمانير والزفت ، ولكن يـ والأحوط لزوماً ـ عدم السجود على الق
  .رهما عند الاضطراري على غ

  صح السجود على الفحم والخزف والآجر ، وعلى الجص والنورة يو
  اقوت ، والماسيروزج واليق ، والفيالمرمر والعقولو بعد طبخهما ، وعلى 

  .مةي ونحوها من الأحجار الكر

   بعض البلدان إذا عد يؤكل فيصح السجود على ما يلا  ):  ٣٠٦مسألة (
  .تعارف اكلهيره وان لم ي غيمأكولاً ف

  هيصح السجود عليتمكن من السجود على ما يإذا لم  ):  ٣٠٧مسألة (
  ر أو الزفت ،ير ذلك سجد على القيالحر أو البرد ، أو غ لفقدانه أو من جهة 

  سر له سقط هذا الشرط لعدم ثبوت بدل خاص له ، وإن كان يتي فان لم 
  .رهيم ثوبه على غيـ الأحوط استحباباً ـ تقد

  ه والتفتيصح السجود عليإذا سجد سهواً على ما لا  ):  ٣٠٨مسألة (
  ه ، يء عليبالذكر الواجب مضى ولا شان ي الأثناء فان كان ذلك بعد الاتي ف

  ه فعل ذلكيصح السجود عليوان كان قبله فان تمكن من جر جبهته إلى ما 
 .تم سجدته وتصح صلاتهي ومع عدم الامكان 

  اراًيه اختيصح السجود عليلا بأس بالسجود على ما لا  ):  ٣٠٩مسألة (
  رير ، ولا تأخجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخية ، ولا ي حال التق

  . الصلاة إلى زوال سببها

   وضع الجبهة علىيجزي المسجد ، فلا يعتبر الاستقرار في): الرابع(
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  ه ، ولا بأس بالسجود ي لا تتمكن الجبهة علين أو التراب الذيالوحل والط
  ن أزالهيء من الطيه ، ولكن إذا لصق بها شين إذا تمكنت الجبهة عليعلى الط

  . إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجدةي للسجدة الثان

   مسجد الجبهة الطهارة وكذا الإباحة علىيعتبر في): الخامس(
  ه ، ولا تضر نجاسةيسجد علي ي طهارة الطرف الذي الأحوط لزوماً ، وتجز

  عتبر وقوع الجبهة ي ي الباطن أو الطرف الآخر ، واللازم طهارة المقدار الذ
   اعتباريه ، وقد تقدم الكلام في بأس بنجاسة الزائد عل السجود ، فلايه فيعل

  ).٢١١( المسألة ي في مكان المصلي الاباحة ف

   ذكريه كما ذكرناه في السجود ، والحال فيجب الذكر في): السادس(
  ).   الأعلى وبحمدهيسبحان رب( حة الكبرى هنا ي الركوع ، إلاّ أن التسب

  ن ، وأما جلسة الاستراحة بعدين السجدتيوس بجب الجلي): السابع             (
  .اطي على الاحتية فوجوبها مبني السجدة الثان

   حال السجود بمقدار اداء الذكر الواجب ، يعتبر المكث في): الثامن(
  هيجوز الاخلال به مع القدرة علي ، فلا يه استقرار بدن المصليعتبر فيكما 

  شتغال بالذكر الواجب على حال عدم الاي قبل رفع الرأس منه ولو ف
  د ما لم يك بعض الأطراف كاصابع الي ـ الأحوط لزوماً ـ نعم لا بأس بتحر

  ضر بصدق الاستقرار عرفاً ـ والأحوط الأولى ـ اعادة الذكر لو تحرك حاله ي
  .ر عمديمن غ

  تمكن من الانحناء التام للسجود فان امكنهيمن لم  ):  ٣١٠مسألة (
  هيسجد عليرفع ما يه ان ي معه السجود عرفاً وجب علصدقي الانحناء بحد 

  تمكن من الانحناء بذلك يه ، فان لم يتمكن من وضع الجبهة علي إلى حد 
  مائه للركوع ـيماءه له اكثر من ايالمقدار أومأ برأسه للسجود وجعل ا
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  ه إلى الجبهة وان كان أولى ـ ومع العجزيصح السجود عليلزمه رفع ما يولا
  .ه غمضاً له وفتحاً للرفع منهينيمأ بع عنه أو

  يإذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهراً فان كان ف) :  ٣١١مسألة (
  ية مضى في السجدة الثانية ، وان كان في السجدة الاولى اتى بالسجدة الثان

  حسبيه ، وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثم عادت كذلك لم يء علي صلاته ولا ش
  ان بالذكر ـ فالأحوط استحباباً ـ اني الارتفاع قبل الاتن ، نعم إذا كاني سجدت

  .ةي به بعد العود لا بقصد الجزئيأتي 

  تمكن من وضعهيإذا كان بجبهته دمل أو نحوه مما لا  ):  ٣١٢مسألة (
  ستغرقير اعتماد لتعذر أو تعسر أو تضرر ، فان لم ي على الأرض ولو من غ

  م علىيقع السليرة ليحفر حفيبان م ولو ي الجبهة سجد على الموضع السل
   المسألةيانه فيم وسط الجبهة ، وقد مر بي الأرض ـ والأحوط وجوباًـ تقد

  ئاً من وجهه على الأرض ـ والأحوط لزوماً ـي، وان استغرقها وضع ش) ٣٠١ (
  مهماي الجبهة بالمعنى الأعم ـ وتقدي طرفين ـ أينيم الذقن على الجبي تقد

  ء من الوجه ولو يتمكن من وضع شيء الوجه ، فإن لم رهما من أجزاي على غ
  .ل المتقدمينه ، على التفصيبعلاج أومأ برأسه ، أو بع

   الركوع بعدهماين حتى دخل في السجدتيمن نس ):  ٣١٣مسألة (
   بطلت صلاته على ـ الأحوط لزوماً ـ وان تذكرهما قبل ذلك رجع 

   قبل الركوع رجع وتداركها ،  سجدة واحدة فان تذكرهايوتداركهما ، ومن نس
  . صلاته وقضاها بعد الصلاةي الركوع مضى فيوان ذكرها بعد ما دخل ف

  رة حتى سلم ، فان ين من الركعة الأخي السجدتيمن نس) :  ٣١٤مسألة (        
   الصلاة عمداً وسهواً كالحدث رجع ينافي بما يأتيذكرهما قبل ان 

  ادة السلام سهواً على ـ الأحوط ين لزيوتداركهما واتم صلاته وسجد سجدت
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  .ات بطلت صلاتهيء من المنافيان بشيوجوباً ـ وأما إذا ذكرهما بعد الإت

  رة وذكرها بعد السلام ي سجدة من الركعة الأخيمن نس :  )٣١٥مسألة ( 
   الصلاة عمداً وسهواً رجع وتداركها واتم صلاته وسجدينافيان بما يقبل الات
  ادة السلام سهواً على ـ الأحوط وجوباً ـ وإذا ذكرها بعدي السهو لزي سجدت

  .  السهوي بسجدتيأتي قضاها ـ والأحوط استحباباً ـ ان يان بالمنافي الإت
  ر الجبهة ي وضع عضو من الأعضاء السبعة ـ غيمن نس :  )٣١٦مسألة (        

  . هيء عليـ على الأرض وذكره بعد رفع الجبهة صحت صلاته ولا ش
  إذا ذكر ـ بعد رفع الرأس من السجود ـ ان مسجده لم :  )٣١٧مسألة (       

  هيه ، أو انه كان أعلى أو أسفل من موضع ركبتيصح السجود عليكن مما ي 
  . هيء علي صلاته ولا شيد على اربع اصابع مضمومة مضى فيزي مثلاً بما 

  د وذكره بعدنة حال السجوي الذكر أو الطمأنيإذا نس :  )٣١٨مسألة (      
  .  رفع الرأس من السجود صحت صلاته

  ةين حتى سجد الثانين السجدتي الجلسة بيإذا نس :  )٣١٩ مسألة (
  .  صحت صلاته

  )التشهد(

  ع ي جمية في الركعة الثاني ، وهو واجب فالتشهد) السادس(
  ني الرابعة من الظهري الركعة الثالثة من صلاة المغرب ، وفيالصلوات ، وف

  اط ـ وان كانت ركعة واحدة ـ وصلاة الوترياء ، ولكل من صلاة الاحت والعش
  ي إذا اتى بها منفصلة كما هو الأفضل تشهد واحد ، ـ والأحوط لزوماً ـ ف

  ك له ، واشهد ان محمداً ياشهد ان لا اله إلا االله وحده لا شر( قول يته ان يفي ك
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  ب تعلم التشهد معجيو) عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد 
  ق الوقت ونحوه منيتمكن لضيلقنه ، وإذا لم يره فيتبع غي الامكان ولو بان 
   علىيه وبترجمة الباقيه مع صدق الشهادة عليقدر علي التعلم اتى بما 

  .  ـ الأحوط لزوماً ـ 

  : التشهد أُموريجب في) :  ٣٢٠مسألة(

  .حاًيأداؤه صح)١(

  .ة خاصةيفي الجلوس كيه ، ولا تعتبر فيالجلوس حاله مع القدرة عل)٢(

  .نة عند اشتغاله بالذكريالطمأن)٣(

  ه يصدق علي بها متعاقبة على نحو يأتين اجزائه ، بان يالموالاة ب(٤(
  .نها بالأذكار المأثورةيالفصل بولا يضرعنوان التشهد ، 

   الركوع يدخل في التشهد الأول وذكره قبل ان يإذا نس ):  ٣٢١مسألة  (
   الركوع مضىي بعده لزمه الرجوع لتداركه ، ولو تذكره بعد الدخول فيالذ
  قضى ي السهو بعدها ـ والأحوط استحباباً ـ أن ي بسجدتيأتي صلاته وي ف

   التشهد الأول تداركه مع الامكان باني الجلوس فيضاً ، وإذا نسيالتشهد أ
  والأحوط صلاته ـ ي الركوع ، والا مضى في كان تذكره قبل الدخول ف

  ه ينة في الطمأني السهو ، واذا نسي بعدها بسجدتيأتي استحباباً ـ أن 
  يه ، وإذا نسيء عليـ فالأحوط الأولى ـ تداركها مع التمكن ومع عدمه فلا ش

   الصلاة رجعينافيان بما ير حتى سلم فان ذكره قبل الاتي التشهد الأخ
  ـ الأحوط وجوباً ـ وان السهو للسلام الزائد على ي وتداركه ثم اتى بسجدت

  .ه سجدتا السهو فقطي فعليان بالمنافي ذكره بعد الات

  عتن بشكه ، وكذا إذاي صحته لم يإذا تشهد فشك ف ):  ٣٢٢مسألة  (
  أو شك ) الصلاة على محمد وآل محمد ( ن حال يان بالشهادتي الاتي شك ف
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  ة  خصوص الصلاي مجموع التشهد والصلاة على محمد وآله ، أو فيف
  عتنى بشكهين السلام ، فانه لا ي حال النهوض أو حيهم بعدما قام ، أو فيعل
  . مثل ذلكي ف

 )السلام(

  عتبر ي كل صلاة وآخر أجزائها ، وي ، وهو واجب فالسلام): السابع(
  غتان هماي التشهد ، وله صينة كما فيحاً حال الجلوس مع الطمأنياداؤه صح

  كم ورحمة االله يالسلام عل( و) ن يالصالحنا وعلى عباد االله يالسلام عل ( 
   ـ والأحوطيبحذف الباق) كم يالسلام عل( ة يغة الثاني الصي فيكفيو) وبركاته 

  نهما يستحب الجمع بيغة وان اتى بالأولى ، وي وجوباً ـ عدم ترك هذه الص
  ) .  ورحمة االله وبركاته يها النبيك أيالسلام عل( قول قبلهما يوان 

  ء مني بشيأتي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يمن نس :  )٣٢٣مسألة (            
  ذكره بعدما صدر منه الحدث ، أويات الصلاة ، وان ذكره بعد ذلك كأن ي مناف

  ه ، وان كانيء عليئة الصلاة صحت صلاته ولا شيل مخل بهي بعد فصل طو
  .  ـ الأحوط استحباباً ـ اعادتها

  عتن يان به ـ لم ي صحة السلام ـ بعد الاتيإذا شك ف :  )٣٢٤مسألة ( 
   صلاة اخرى ، أو اتى ي اصله بعدما دخل فيبالشك ، وكذلك إذا شك ف

  . وإلاّ لزمه التدارك. بيات ، أو اشتغل بالتعقيء من المنافيبش

  )والموالاة الترتيب(

   ذكرناه ، فاذا يان بواجبات الصلاة مرتبة على النحو الذيجب الاتي
  يب عمداً بطلت صلاته ، وقد تقدم حكم المخالفة سهواً فيخالف الترت
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  ةيؤتى بها متوالين اجزاء الصلاة بأن يالمسائل المتقدمة ، وتجب الموالاة ب
  ليضر بالموالاة تطوينطبق على مجموعها عنوان الصلاة ، ولا يعلى نحو 

  سور الطوال الركوع أو السجود أو القنوت ، أو الاكثار من الأذكار ، أو قراءة ال
  .  ونحو ذلك

  )القنوت(

  ضةية ـ فريوميع الصلوات الي جميستحب القنوت مرة واحدة في
  ر الشفع فان ـ الأحوط لزوماً ـ يع النوافل غي جمي كانت أو نافلة ـ بل ف

  يمرة ف: ني صلاة الجمعة مرتيستحب القنوت فيها رجاءً ، ويان به فيالات
  يتعدد القنوت فية بعده ، وي الركعة الثانيف الركعة الأولى قبل الركوع ، ومرة 

  ة الصلوات قبل الركوع من الركعةي بقيات ، ومحله فين والآيدي صلوات الع
  يتأكد استحباب القنوت فيركع ، وي صلاة الوتر قبل ما يوف. ةي الثان

  . ما صلاة الفجر وصلاة الجمعةية ، ولا سي الصلوات الجهر
  ه كلي فيكفي القنوت ذكر مخصوص ، ويبر فعتيلا  :  )٣٢٥مسألة (       

  ةير العربيفة القنوت بالدعاء الملحون ، أو بغي تحقق وظي دعاء أو ذكر ، وف
  نيه بيجمع في صحة الصلاة ، والأولى ان يقدح ذلك في اشكال وان كان لا 

  ن ، نعم قدي وآله والدعاء لنفسه وللمؤمني الثناء على االله والصلاة على النب
  .  بعض النوافل فلتطلب من مظانهايذكار خاصة ف وردت ا

   به بعديأتيستحب له أن ي القنوت حتى ركع يمن نس :  )٣٢٦مسألة ( 
  .  به بعد الصلاةيأتيستحب أن ي الركوع ، وان ذكره بعدما سجد 
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  )الصلاة مبطلات(

  : مبطلات الصلاة أحد عشر أمراً

  ليوطها ، على التفصئاً من اجزائها او شري ـ ان تفقد الصلاة ش١
  . تقدم في المسائل المتعلقة بها الم

   الآنات المتخللة فانهي أثناء صلاته ولو فيحدث المصلي ـ ان ٢
  رة علىيوجب بطلانها ولو كان وقوعه سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخي 

   مسائل الطهارة ، كما مر ي ـ الأحوط لزوماً ـ وقد تقدم حكم دائم الحدث ف
  ). ٣٢٣(م حتى احدث في المسألة  السلايناسحكم 

  ة ـ سواء قصد به ير حال التقي غير على الأحوط لزوماً ـ في ـ التكف٣
  ه على الاُخرىيدي احدى يضع المصلير هو ان ية أم لا ، والتكفيالجزئ

  . المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه خضوعاً وتأدباً ، ولا بأس بالوضع 

  وجب الاخلاليث يمن دون عذر بح ـ الالتفات عن القبلة ٤
  ح ي الصلاة ، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كري بالاستقبال المعتبر ف

  د من ذلكيكون أزيسار ، وإما أن ين واليمين اليما بيكون فيونحوه ، فإما أن 
  .  ومنه ما يبلغ حد الاستدبار

  ذا زالوجب الاعادة ـ فضلاً عن القضاء ـ ولكن إيفلا : أما الأول
  . ء لزم التوجه إلى القبلة فوراً الأثناي العذر ف

   ي إذا تذكر فيفان الساه:  الجملةيوجب البطلان فيف: يوأما الثان
  ه الاعادة وإلايناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليتسع للاستيوقت 
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  ه القضاء ، وأما المقهور فانيجب عليفلا ، وان تذكر بعد خروج الوقت لم 
  تمكن أتميناف وان لم يه الاستيكن من ادراك ركعة بلا التفات وجب عل تم

  .ه قضاؤهايجب علي صلاته ولا 

   الحكم يشترك معه في الالتفات عن القبلة بكل البدن ، ويهذا ف
   يوجب ليث يسار التفاتاً فاحشاً بحين أو اليميالالتفات بالوجه إلى جهة ال

  خرجي لا ير الذيسي واما الالتفات ال الجملة ،ية جهة الخلف فيالعنق ورؤ
  ضر بصحة الصلاة وان كان ي عن كونه مستقبلاً للقبلة فهو لا ي معه المصل

   .مكروهاً

  تحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذاي الصلاة متعمداً ، ويـ التكلم ف ٥
  )ب(ره كما لو تلفظ بـ ية ، أو لغيأمراً من الوقا) ق( كان مفهماً إما لمعناه مثل 

  ري حروف المعجم ، وأما التلفظ بغين ، أو جواباً عمن سأله عن ثانيللتلق 
  ن فماياط بالاجتناب عنه إذا كان مركباً من حرفيترك الاحتي المفهم مطلقاً فلا 
  ار والاضطرار على ـ الأحوطي الاختين صورتيما ذكر بي زاد ، ولا فرق ف

  اً لصورةيكن ماحي إذا لم ماي فية التكلم الاضطراري لزوماً ـ بمعنى ان مبطل
  .اطي على الاحتي الصلاة تبتن

   فانهية التكلم ما إذا سلَّم شخص على المصلي من مبطليوقد استثن
  قدم الظرف إذا يه ، وكذا لا يد عليزيرد سلامه بمثله بأن لا يه ان يجب علي 

   أنيم السلام على ـ الأحوط وجوباً ـ بل الأحوط الأوليه مع تقديسلَّم عل
  ريف والتنكي التعرياته حتى فيع خصوصي جميكون الرد مماثلاً للسلام في 

  سلام( رده بمثله ، وكذلك إذا قال  ) كيالسلام عل(  والجمع والإفراد فإذا قال 
  غة يه بصينعم لو سلم عل ) كميالسلام عل( أو ) كم يسلام عل( أو ) ك ي عل

  .م السلاميل وتقدن الرد بالمثير بيتخ) كم السلاميعل (يالجواب ا
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   ، وأمايختص بما إذا وجب الرد على المصليثم ان هذا الاستثناء 
  قصديه كان رده مبطلاً لصلاته ، وهذا كما إذا لم يجب عليما إذا لم ي ف

   وانما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو مزاحية المصلي المسلِّم بسلامه تح
  ه واحد ي فرد عليماعة منهم المصل ونحوهما ، وكما إذا سلَّم المسلِّم على ج

  .ه سلامه بطلت صلاته على ـ الاحوط لزوماً ـي عليمنهم فانه لو رد المصل

   الصلاة ولكن ـ الاحوط لزوماً ـ عدميلا بأس بالدعاء ف ):  ٣٢٧مسألة (
  ، كما لا بأس بذكر االله سبحانه وبقراءة) غفر االله لك(ر به كقوله ي مخاطبة الغ

  . الكلام المبطليء من ذلك فيندرج شي ، ولا هاي القرآن ف

  ها سهواً ، وانمايلا تبطل الصلاة بالتكلم أو بالسلام ف ):  ٣٢٨مسألة (
  . تجب بذلك على الاحوط سجدتان للسهو بعد الصلاة

  ار إذا ير اختي تبطل الصلاة وان كانت بغيـ القهقهة متعمداً ، وه ٦
  ة على ـ الأحوط لزوماً ـ يارير اختيت غة ، بل وان كانياريكانت مقدمتها اخت

  إذا وسع الوقت للاعادة وإلاّ لم تبطل الصلاة ، كما لا تبطل بها إذا كانت عن
  .عي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجي سهو ، والقهقهة ه

  بطل الصلاة ـ علىيا ، فانه يـ البكاء متعمداً لأمر من امور الدن   ٧
  ه ، وسواء ماير المشتمل عليشتمل منه على الصوت وغ الأحوط ـ سواء الم

   القهقهة ، ولا تبطليل المتقدم فيار وما كان بدونه على التفصي كان عن اخت
  ياراً إذا كان لأمر اخروي الصلاة به إذا كان عن سهو كما لا بأس به اخت

   الجنة ، او كان خضوعاً الله سبحانه ولوي كالخوف من العذاب ، أو الطمع ف
  ت سلاميء من مصائب اهل البي ، وكذلك البكاء لشيوي لأجل طلب امر دن

  .هم لأجل التقرب به إلى االلهي االله عل

  ئة الصلاة عند المتشرعة ، ومنه الأكل والشربيخلّ بهيـ كل عمل ٨
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   بطلان الصلاة بذلك ي به صورة الصلاة ، ولا فرق فيإذا كان على نحو تنمح
   يحوط لزوماً ـ الاجتناب عن الأكل والشرب فن العمد والسهو ـ والأيب

  نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب . ن للصورةييكونا ماحيالصلاة وان لم 
   فضاء الفم أو خلال الاسنان ، كما لا بأسي الفم وما تخلف من الطعام فيف
  ه على أمر ما ، يق للتنبيد ، أو التصفيماء باليرة كالإيسيضاً بالأعمال الي ا

  مل الطفل أو ارضاعه ، وعد الركعات بالحصى ، ونحوها فان كل ذلك لا وكح
  .ة أو العقربيضر بها قتل الحيضر بالصلاة كما لا ي

   صلاة الوتر عازماً علىيمن كان مشتغلا بالدعاء ف ):  ٣٢٩مسألة (
  شربه إذاين أو ثلاث لي امامه بخطوتيتخطى إلى الماء الذي الصوم جاز له أن 

  ر حال الدعاء بل ي غيجوز ذلك فية الفجر وهو عطشان ، بل  مفاجأي خش
  . كل نافلةيف

  بعد قراءة سورة الفاتحة ، وهو مبطل) نيآم(ن ، وهو قول يـ التأم ٩
  ة وأما إذا أتى به سهواً أو ير حال التقي غي للصلاة إذا اتى به المأموم عامداً ف

   علىيلان صلاته به مبنر المأموم فبطية فلا بأس به ، وأما غي حال التقيف
  عاً إذا اتى به بعنواني حرمته تشري ، نعم لا اشكال فياط اللزومي الاحت
  . المحل شرعاًيفة المقررة في الوظ

  .يأتيل سي عدد الركعات على تفصيـ الشك ف١٠

  ة أم لا ية ، فانها تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئيادة العمديـ الز١١
  ر ذكر االله تعالى يلاً ، من اجزاء الصلاة ام مسانخاً لها غوسواء أكان قولاً أم فع
ها يادة جزء فيضاً بزيه وآله والقرآن والدعاء ، وتبطل الصلاة أيوذكر رسوله صلى االله عل

  ن من ركعة واحدة علىيسهواً إذا كان ركعة ، بل ولو كان ركوعاً أو سجدت
  . ـ الأحوط لزوماً ـ وإلاّ فلا تبطل
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  )ةالصلا في الشك(

  ان بها ،ي وقتها لزمه الاتيان بصلاة في الاتيمن شك ف :  )٣٣٠مسألة ( 
  يستثنى من ذلك الوسواسي بالشك إذا كان بعد خروج الوقت ويعتني ولا 

  . ر الشكي الوقت ، وكذلك كثي بشكة ولو فيعتني فانه لا 

  ان بصلاة الظهر ـ بعد ما صلى العصر ـي الاتيمن شك ف :  )٣٣١مسألة ( 
  . ان بهايان بصلاة المغرب ـ بعدما صلى العشاء ـ لزمه الاتي الاتيو شك ف أ

  بق من الوقت الاين ولم يان بالظهري الاتيمن شك ف : )٣٣٢مسألة (        
  ان بها ـ والأحوط لزوماً ـ قضاء صلاة الظهر يضة العصر لزمه الاتي مقدار فر

  ه يجب عليان بها ولم ياه الاتضاً ، ولو كان عالماً بعدم اداء صلاة العصر كفيأ
  . ني العشائيقضاء صلاة الظهر ، وكذلك الحال ف

  عتني صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يمن شك ف :  )٣٣٣مسألة ( 
  ان به ، وكذا إذاي صحة جزء من الصلاة بعد الاتي بشكه ، وكذا إذا شك ف

   شرعاً معهي الدخول فينبغيما لا يان به بعد ما دخل في اصل الإتي شك ف
  ه لزمهيه عمداً ، وأما إذا كان الشك قبل الدخول في الإخلال بالمشكوك ف

  ) .  مسائل واجبات الصلاة يل ذلك فيوقد مر تفص( ه يان بالمشكوك في الإت
  

  )الركعات عدد في الشك(

  نافها ،ي عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستي فيإذا شك المصل
  ستلزم محذور فوات الوقت والاي للعلاج إذا لم لزمه علاج ما هو قابلي ولا 
  ان باحد القواطعيناف قبل الاتيجز له ذلك ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاستي لم 
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  ة العلاج يفيان كي بية في المسائل الثلاث الآتيذكر في كالاستدبار مثلاً ، وما 
   خصوص ما اذاين العمل به فيتعيقبل العلاج من الشكوك انما يما يف

  . ناف فوات الوقتي استلزم القطع والاست

  ة يرها من الصلوات الثنائي صلاة الفجر أو غيمن شك ف ):  ٣٣٤مسألة (
  حفظ عدد ركعاتها ـ فان غلب ظنه على أحدي صلاة المغرب ـ ولم يأو ف
  .ه ، وإلاّ بطلت صلاتهي الشك بنى علي طرف

  ة فان غلب ي عدد ركعات الصلوات الرباعيمن شك ف ):  ٣٣٥مسألة  (
  د ، أوين الواحدة والأزيه ، والا فإن كان شكه بين بنى عليظنه على احد الطرف

  ة بطلت صلاته ، وإلاّ عملي السجدة الثانيد قبل الدخول فين والأزين الاثنتي ب
  :ةي المواضع التاليفة الشاك في بوظ

  وضع ب( ة ي السجدة الثانين والثلاث بعد الدخول فين الإثنيـ من شك ب ١
  بنى على الثلاث وأتم صلاته)  الذكر يالجبهة على المسجد ولو قبل الشروع ف

  .اطاًيام احتي ثم أتى بركعة من ق

  نما كان الشك ـ بنى على الأربع ، وأتم ين الثلاث والاَربع ـ أيـ من شك ب ٢
  .امين من جلوس أو بركعة من قيصلاته ثم أتى بركعت

  ة بنى علىي السجدة الثانيربع بعد الدخول فن والأين الإثنيـ من شك ب ٣
  .ام بعد الصلاةين من قي الأربع وأتى بركعت

  ةي السجدة الثانين والثلاث والأربع بعد الدخول فين الاثنيـ من شك ب ٤
  .ن جالساًين قائماً ثم بركعتي بنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم أتى بركعت

  ة ـ بنىي السجدة الثانيلدخول فن الأربع والخمس ـ بعد ايـ من شك ب٥
   هذا يجريه ، ويء علي السهو بعد الصلاة ولا شي على الأربع وسجد سجدت

  نينها وبيكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بي كل مورد يالحكم ف
  د بعدين الأربع والأقل منها والأزيه بي كل مورد شك فيكفى في الست ، كما 
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  ن بالبناء على الأربع يعملُ بموجب الشكة الي السجدة الثانيالدخول ف
   السهو لاحتماليصة ، ثم بسجدتياط لاحتمال النقيان بصلاة الاحتيوالات
  .ادةي الز

  امه واتىيام ـ هدم قين الأربع والخمس ـ حال القيـ من شك ب ٦
  .ن الثلاث والأربعيفة الشاك بي بوظ

  امه واتىيام ـ هدم قين الثلاث والخمس ـ حال القيـ من شك ب ٧
  .ن والأربعين الاثنتيفة الشاك بي بوظ

  امه واتىيام ـ هدم قين الثلاث والأربع والخمس ـ حال القيـ من شك ب ٨
   .ن والثلاث والأربعين الاثنتيفة الشاك بي بوظ

  امه واتىيام ـ هدم قين الخمس والست ـ حال القيـ من شك ب ٩
  ة ،ي السجدة الثانيفن الأربع والخمس بعد الدخول يفة الشاك بي بوظ

   السهويسجد سجدتيرة أن ي المواضع الأربعة الأخي ـ والأحوط الأولى ـ ف
  . هدمهيام الذياط لأجل القي بعد صلاة الاحت

   صلاته ، ثم انقلب شكه الى الظن ـ قبل انيإذا شك ف ):  ٣٣٦مسألة (
   ثم انقلب بشكه الأول ، واذا ظنيعتنيتم صلاته ـ لزمه العمل بالظن ، ولا ي 

  ب أثر الشك ، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر ، أو انقلبي إلى الشك لزمه ترت
   ، وعلىي شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثان

  ة ولا عبرة بحالته السابقة ،ي حالته الفعليراعي أن يجب على المصلي الجملة 
   ذلك لزمه العمل ي ثم شك ف الركعة الرابعةيده هيإذا ظن ان ما ب:  مثلاً
  ن والثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلبين الاثنتيفة الشاك ، وإذا شك بيبوظ

  نين الاثنتية عمل بظنه ، وإذا انقلب إلى الشك بي شكه إلى الظن بانها الثان
  ده الركعةي ، وإذا ظن ان ما بيفة الشك الثانيعمل بوظي والأربع لزمه ان 

  .نه بالظن بانها الثالثة بنى على انها الثالثة وأتم صلاتهة ، ثم تبدل ظي الثان
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 )بها يعتني لا التي الشكوك(

  :  في ستة مواضععتنى بالشكيلا 

   ـ ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، كما إذا شك بعد القراءة١
  ن أو أقل أوي انها كانت ركعتي صحتها ، أو شك بعدما صلى الفجر في ف

  .  أكثر
  ان ي الاتي إذا كان الشك بعد خروج الوقت ، كما إذا شك ف ـ ما٢

  . بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس

   ينبغيما لا يان بجزء بعدما دخل في الاتي ـ ما إذا كان الشك ف٣
  ه عمداً سواء أكان جزءاً أم يه شرعاً مع الاخلال بالمشكوك فيالدخول ف

  . رهيغ
  انيان بواجب بنى على الاتيت الاي ـ ما إذا كثر الشك ، فإذا شك ف٤

  نئذٍ ـ على انه اتىي ـ حيبنين ، فانه ين السجدة والسجدتي به ، كما إذا شك ب
  يراً فيان بمفسد بنى على عدمه ، كمن شك كثي الاتين ، وإذا شك في بسجدت

  تم يأت بالثالثة وي على انه لم يبنين والثلاث فانه ين الاثنتي صلاة الفجر ب
  ن ان ي عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بيه ، ولا فرق فيلء عيصلاته ولا ش

  عتنى بشكيلا : تعلق بالركعات ، أو الأجزاء ، أو الشرائط ، وعلى الجملةي
  ه ، وتتحقق كثرة الشكي معه على صحة العمل المشكوك فيبنير الشك وي كث

  ين مع صاحبه فيتعارف عروضه للمشاركيد مما ي بعروض الشك أز
   يادة معتداً بها عرفاً ، فإذا كان الشخص فيس وعدمه ز اغتشاش الحوا
   واحدة منها يشك فيه ثلاث صلوات إلا وي علية لا تمضيالحالات العاد

  . فهو من أفراد كثير الشك

  ثم ان كثرة الشك ان اختصت بموضع بان كانت من خواصه وسماته ،
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  إذا : ن ، مثلاًيفره من المكليفة الشاك كغيما عداه بوظيعمل في فلا بد من ان 
  يها ، فإذا شك فيعتن بشكه في خصوص الركعات لم يكانت كثرة شكه ف

  ان بهيه لزمه الاتيكثر شكه فير ذلك مما لم يان بالركوع أو السجود أو غي الات
  كن كذلك كما إذا تحققير ، وأما إذا لم ي الغي إذا كان الشك قبل الدخول ف

  ضاً كالسجودي فعل آخر أي، ثم شك فن كالركوع ي فعل معي مسمى الكثرة ف
  . ضاًي فالظاهر عدم الاعتناء به أ

  ه المأموم وبالعكس ، فاذا شك الامام يـ ما إذا شك الامام وحفظ عل ٥
  عتن الامام بشكه ورجعين الثلاث والأربع ـ مثلاً ـ وكان المأموم حافظاً لم يب

   الركعاتيك فن الشي ذلك بي إلى المأموم ، وكذلك العكس ، ولا فرق ف
  ة ـ مثلاً ـ يان بالسجدة الثاني الاتي الأفعال ، فإذا شك المأموم في والشك ف

  .ه ، وكذلك العكسيعلم بذلك رجع المأموم إليوالامام 

   رجوع الشاك من الامام أو المأموم إلىيلا فرق ف ):  ٣٣٧مسألة  (
   على نحو كونين ، وان يقيكون حفظه على نحو الين ان ي الحافظ منهما ب

  قن ، وإذا اختلفايرجع إلى المتيرجع إلى الظان كما يالظن ، فالشاك منهما 
   الصلواتيإذا ظن المأموم ف: فته ، مثلاًين عمل كل منهما بوظيقي بالظن وال

   الثالثة ، وجزم الامام بأنها الرابعة وجب على المأموميده هية ان ما بي الرباع
  .رجع إلى الاماميجوز له ان ي ها ركعة متصلة ، ولايضم إلي ان 

   جهة الشك فان لم تكن يإذا اختلف الامام والمأموم ف ):  ٣٣٨مسألة  (
  نيفته ، كما إذا شك المأموم بينهما جهة مشتركة عمل كل منهما بوظيب

  نهما ين الأربع والخمس ، وإلاّ بأن كانت بين والثلاث ، وشك الامام بي الاثنت
  إذا : از من طرفه ، مثلاًيوالغى كل منهما جهة الامتجهة مشتركة أخذ بها ، 

  ا ين والثلاث بنين الاثنتين الثلاث والأربع وكان شك المأموم بيشك الامام ب
  ة يست بالثانيده لي ان ما بيرجع إلى الامام فيعلى الثلاث فان المأموم 
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  إلىنئذٍ يست بالرابعة ، ولا حاجة حي انها ليرجع إلى المأموم فيوالامام 
  .اطي صلاة الاحت

  عتنىي عدد ركعات النافلة ، فان هذا الشك لا يـ ما إذا كان الشك ف ٦
  ما إذا لمين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فير بيتخي ي به ، والمصل

  نيما إذا استلزمه ، كما إذا شك بين البناء على الأقل فيتعيستلزم البطلان ، وي 
  ري غير ، هذا فيي موارد التخيفضل البناء على الأقل فن والثلاث ، والأي الاثنت

  .هايها فالأحوط اعادتها إذا شك في صلاة الوتر ، وأما ف

  يضة وكذلك في عدد الركعات من الفريعتبر الظن في) :  ٣٣٩مسألة (
   البناء على الأقلير معه فيتخي النافلة على ـ الأحوط لزوماً ـ بمعنى انه لا 

  .ضةي النافلة أو الفريما إذا تعلق بالأفعال فيعبرة بالظن ف والأكثر ، ولا 

  هايإذا وجبت النافلة لعارض ـ كنذر وشبهه ـ جرى عل ):  ٣٤٠مسألة (        
  . النافلةي حكم الشك ف

  مكن ي صلاة النافلة ركناً ـ سهواً ـ ولم يإذا ترك ف ):  ٣٤١مسألة (
  .ا سهواًهيادة الركن فيتداركه بطلت ، ولا تبطل بز
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 )صلاة الاحتياط(

  ؤتى بها بعد الصلاة تداركاً للنقص المحتمل ي ما ياط هيصلاة الاحت
  : فيها ، ويعتبر فيها أُمور

  اتها ، وإلاّيء من منافيان بشيؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتي ـ أن ١
  . لم تصح على ـ الأحوط لزوماً ـ 

   اصل يلى النحو المعتبر فؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط عي ـ أن ٢
  ها سورة ـ يس فيس لها أذان ولا اقامة ولياط لير أن صلاة الاحتيالصلاة ، غ

  . ر فاتحة الكتاب ـ ولا قنوتيغ

   قراءتها على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كانت الصلاةيخفت في ـ أن ٣
  . ضاًي البسملة أية ، ـ والأحوط الأولى ـ الخفوت فية جهري الأصل

  اط لزمتهيات قبل صلاة الاحتيء من المنافيمن أتى بش :  )٣٤٢ مسألة( 
   إعادة أصل الصلاة على ـ الأحوط لزوماً ـ ولا حاجة معها إلى صلاة

  . اطي الاحت
  اط ان صلاته كانت ي بصلاة الاحتيأتيإذا علم قبل ان  :  )٣٤٣مسألة (        

  دار النقص لزمهتامة سقط وجوبها ، وإذا علم انها كانت ناقصة وعلم مق
  ادة السلام على ـ الأحوط ي السهو لزيان بسجدتي تدارك ما نقص ، ثم الات

  . لزوماً ـ 

  اط نقص صلاته بالمقداريإذا علم بعد صلاة الاحت :  )٣٤٤مسألة ( 
  اط مقامه ، مثلاً إذايه الاعادة ، وقامت صلاة الاحتيه لم تجب علي المشكوك ف

  ن له بعدي على الأربع وأتم صلاته ، ثم تبن الثلاث والأربع فبنىي شك ب
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  امياط ان صلاته كانت ثلاثاً صحت صلاته وكانت الركعة من قي صلاة الاحت
  .  أو الركعتان من جلوس بدلاً عن الركعة الناقصة

  اط فان كان شكه بعديان بصلاة الاحتي الاتيإذا شك ف ):  ٣٤٥مسألة  (
   الصلاة ينافيان بما يكان بعد الاتعتن بشكه ، وأما إذا ي خروج الوقت لم 

  .ناف الصلاةيعمداً وسهواً ـ فالأحوط لزوماً ـ است

  اط بنى علىي عدد الركعات من صلاة الاحتيإذا شك ف) :  ٣٤٦مسألة (
  إذا: نئذٍ على الأقل ، مثلاًي حيبنيه بطلانها في الأكثر إلاّ إذا استلزم البناء عل

  ن الواحدة يها بياطاً ، فشك فين احتيان بركعتيفة الشاك الاتي كانت وظ
  ان بركعة واحدة ، وشكيفته الاتين ، وإذا كانت وظين بنى على الاثنتيوالاثنت

  .ن بنى على الواحدةين الواحدة والاثنتيها بي ف

  هياط جرى عليء من افعال صلاة الاحتي شيإذا شك ف ):  ٣٤٧مسألة (
  .ةي افعال الصلاة الاصلي حكم الشك ف

  اط ـ عمداً أو سهواً ـ اويإذا نقص ركناً من صلاة الاحت ):  ٣٤٨ة مسأل(
  هايما إذا زاد ركناً فية ، وهكذا في الصلاة الأصليها عمداً بطلت كما في زاده ف

  نئذٍ باعادة اصل الصلاة ، ولا تجبي حيجتزي سهواً على ـ الأحوط لزوماً ـ و
  . سهواًهاير الأركان أو نقصانه فيادة غي سجدتا السهو بز
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 )المنسية الاجزاء قضاء(

  يمكن تداركها فيمن ترك سجدة واحدة سهواً ولم  :  )٣٤٩مسألة ( 
  ضاً ، ي السهو أي بسجدتيأتي الصلاة قضاها بعدها ـ والأحوط الأولى ـ أن 

   اكثر من ركعة ،ي سجدة واحدة فيما إذا كان المنسي هذا الحكم فيجريو
  ري ادائها من الطهارة والاستقبال وغيعتبر في قضاء السجدة ما يعتبر في و

  .  ذلك
  ؤتى بها بعدي قضاء السجدة ان يـ الاحوط وجوباً ـ ف :  )٣٥٠مسألة ( 

   جاز الاكتفاء بقضائها وانيها ، ولو صدر المنافينافي الصلاة قبل صدور ما 
  . ضاًي كان ـ الأحوط استحباباً ـ اعادة الصلاة أ

  انيم قضاء السجدة على الاتيط لزوماً ـ تقدـ الأحو :  )٣٥١مسألة ( 
  م صلاةي سبب كان ، كما ان ـ الأحوط لزوماً ـ تقدي السهو لأي بسجدت
  . عاً على المكلفياط على قضاء السجدة لو وجبا جمي الاحت

  ان بقضاء السجدة قبل خروج وقتي الاتيمن شك ف :  )٣٥٢مسألة ( 
  ن الشك بعد خروج الوقت علىان بها ، وهكذا إذا كاي الصلاة وجب الات

  .  الأحوط لزوماً

   صلاة ي قضاء السجدة وتذكر بعد الدخول فيإذا نس :  )٣٥٣مسألة ( 
  ر قضائها إلى ما بعدين تأخين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبير بيضة تخيفر

   اثنائها وله البناءي صلاة نافلة قضاها في الصلاة ، وان تذكر بعد الدخول ف
   . على صلاته
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  )سجود السهو(

   موارد ، ولكن لا تتوقف صحة الصلاة علىيتجب سجدتان للسهو ف
  : لاتيان بهما ، وهذا الموارد هي ا

  . ة سهواً على ـ الأحوط لزوماً ـ الصلايما إذا تكلم ف) ١(

  ر موضعه على ـ الأحوط لزوماً ـ كما إذا اعتقد ي غيما إذا سلّم ف) ٢(
  ة ، والمراديبعة فسلم ثم انكشف انها كانت الثان الركعة الرايده هيان ما ب

  السلام( او جملة ) ن ينا وعلى عباد االله الصالحيالسلام عل(  بالسلام هو جملة 
  السلام( او بدونها ، وأما جملة ) ورحمة االله وبركاته ( مع اضافة ) كم ي عل
  يجدتادتها سهواً لا توجب سيفز)  ورحمة االله وبركاته يها النبيك أي عل

  .  السهو
  ). ٣٤٩( ، على ما مر في المسألة  الصلاةي التشهد فيما إذا نس) ٣(            

  ين الأربع والخمس أو ما بحكمه ، على ما مر فيما إذا شك ب) ٤(
  ). ٣٣٢( المسألة 

  ها او نقص ، مع كون يما إذا علم اجمالاً ـ بعد الصلاة ـ انه زاد ف) ٥(
  .  السهو على ـ الأحوط لزوماً ـ يسجد سجدتيه صلاته محكومة بالصحة فان

   سجدة يما لو نسي السهو في بسجدتيأتيـ والأحوط الأولى ـ ان 
   موضع الجلوس أويما إذا قام في، وف) ٣٤٩( المسألة يواحدة كما مر ف

  ادةيسجد لكل زيام سهواً ، بل ـ الأحوط الأولى ـ ان ي موضع القي جلس ف
  . صةي ونق

  ان بهما ي السهو لزم الاتيوجب سجدتيإذا تعدد ما  :  )٣٥٤ألة مس(          
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  ن ، او تكلمين المتقدمتير موضعه بكلتا الجملتي غيبتعداده ، نعم إذا سلم ف
  .  السهو الا مرة واحدةيان بسجدتيجب الاتيل لم ي سهواً بكلام طو

   السهو ، ولو أخرهما عمداً يتجب المبادرة الى سجدت) :  ٣٥٥مسألة (
  اناًي بهما فوراً ففوراً ، ولو أخرهما نسيأتيلم تسقطا على ـ الأحوط وجوباً ـ ف

  . اتى بهما متى تذكر

  سجد ـ ولا حاجةي ثم ينوي السهو أن ية سجدتيفيك ):  ٣٥٦مسألة (
  جلسيرفع رأسه وير قبل السجود وان ـ كان احوط استحباباً ـ ثم ي إلى التكب

  )كم يالسلام عل( قول ي تشهد الصلاة ، ثم تشهديرفع رأسه ويسجد ثم ي ثم 
  كما ان ـ الأحوط) ورحمة االله وبركاته ( ه جملة يف اليضي والأولى ان 

  هايك أيبسم االله وباالله السلام عل( ن ي كل من السجدتيقول في استحباباً ـ ان 
  ). ورحمة االله وبركاتهي النب

  كون على ما يان  سجود السهو يـ الأحوط وجوباً ـ ف ):  ٣٥٧مسألة (
  ة شرائط السجود أو الصلاة يه بقي الصلاة ، ولا تعتبر فيه فيصح السجود علي

  .تهايوان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعا

  عتني السهو لم يوجب سجدتي تحقق ما يمن شك ف) :  ٣٥٨مسألة (
  انيه الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب علي الاتي به ، ومن شك ف

  ان بهما مع فواتيا مع عدم فوات المبادرة بل ـ الأحوط لزوماً ـ الات بهم
  .ضاًي المبادرة أ

  ي السهو وشك فيوجب سجدتيإذا علم بتحقق ما  ):  ٣٥٩مسألة (
  ر موضعه ولمي غيإذا علم انه سلّم ف:  الأقل والأكثر بنى على الأقل ، مثلاً

  هيجب عليضاً لم يه تكلم ان ، او احتمل انيدر انه كان مرة واحدة أو مرتي 
  . السهو مرة واحدةيان بسجدتي إلا الات

   السهويء من أجزاء سجدتيان بشي الاتيإذا شك ف ):  ٣٦٠مسألة  (
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  عتن به ، وكذا لا يان به ان كان شكه قبل تجاوز محله ، والا لم ي وجب الات
  . به إذا كان الشك بعد الفراغيعتني

  عتن ين أو ثلاث لم يدر أنّه أتى بسجدتيإذا شك ولم  ):  ٣٦١مسألة  (
   التشهد أم شك بعده ، وإذا علم أنه أتىيبه ، سواء شك قبل دخوله ف

  . السهوي بثلاث اعاد سجدت

   السهو فإن أمكنهي سجدة واحدة من سجدتيإذا نس ):  ٣٦٢مسألة (
  ل لزمه التدارك ، والا أتى يتحقق فصل طوي التدارك بان ذكرها قبل ان 

  .دي السهو من جديتبسجد
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  )الجماعة صلاة(

   يتأكد استحبابها فية ، ويومي الصلوات اليتستحب الجماعة ف
  قال( ث ي الحديم الأفضل ففي تقدينبغين ، وي العشاءيصلاة الفجر وف

 صلاتكم يإمام القوم وافدهم إلى االله تعالى ، فقدموا ف) ه وآله ي رسول االله صلى االله عل
   صلاةي، وكلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها ، وتجب الجماعة ف) م أفضلك

  . ان شرائط صلاة الجمعةي بي الجمعة كما تقدم ف

  ية ، وهو فيومي الصلوات اليقد تجب الجماعة ف :  )٣٦٣مسألة ( 
  :  موارد

  ح قراءته وتسامح حتى ضاق الوقت يما إذا أمكن المكلف تصح) ١(           
  ). ٢٧٠(ة ، وقد تقدم في المسألة صلاعن التعلم وال

   المكلف بالوسواس لحد تبطل معه الصلاة كلما صلى يما إذا ابتل) ٢(
  . وتوقف دفعه على أن يصلي جماعة

   فرادى ووسعها جماعة ، كما إذا يصليسع الوقت ان يما إذا لم ) ٣(
  . في قراءته أو لأمر آخر غير ذلكئاً يكان المكلف بط

  ن أو العهد ونحو ذلك بأداء الصلاة يميق النذر أو الما إذا تعل) ٤(
  ن ولده بالصلاة جماعة ـ فالأحوط الأولىيجماعة ، واذا أمر أحد الوالد

  .  ـ امتثاله
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  )الجماعة مشروعية موارد(

  ة ، وان اختلفت صلاة الامام يوميع الفرائض الي جميتشرع الجماعة ف
   أو القصر والتمام ، أو القضاء ث الجهر والخفوت ،يوصلاة المأموم من ح

  ل ان تكون صلاة الامام ظهراً وصلاة المأموم عصراً يوالأداء ، ومن هذا القب
  . ني العشاءيوبالعكس وكذلك ف

  ما إذا اختلفت صلاة الامام وصلاةيلا تشرع الجماعة ف :  )٣٦٤مسألة ( 
  جوز أنيعم ات ، والأموات ، نية ، والآيومي النوع كالصلوات الي المأموم ف

  تان ، بأني تلك الصلاة وان اختلفت الآيصليات بمن ي صلاة الآيأتم في 
  ن للكسوف اداءً ، والاُخرى للخسوف قضاءً ، أو ي كانت إحدى الصلات

  ات ي صلاة الآي صلاة الطواف ولا فية الائتمام فيبالعكس ولم تثبت مشروع
   تترك مراعاة تلك الصلاة ، فلايصلين ولو كان بمن ير الكسوفي غيف

  .  ذلكياط في مقتضى الاحت

   صلاةيصلية بمن يومي الصلوات اليجوز الائتمام فيلا  :  )٣٦٥مسألة ( 
  اط حتى بمني صلاة الاحتياط ـ والأحوط وجوباً ـ ترك الائتمام في الاحت

  ن من جهة ي الصلاتي كلتياط فياط وان كان الاحتي صلاة الاحتيصلي 
  ا علىين الثلاث والأربع وبنيالامام والمأموم بواحدة ، فإذا شك كل من 

  . اط على ـ الأحوط وجوباً ـ ي صلاة الاحتي الأربع انفرد كل منهما ف
  ياط الوجوبيد اعادة صلاته من جهة الاحتيريجوز لم ي :  )٣٦٦مسألة (        

  ستثنى منيها ، ويأتم به فيره ان يجوز لغيها ، ولا يأتم في ان ي أو الاستحباب
  ة وكانت جهةياطي الامام والمأموم احتي هذا الحكم ما إذا كانت كل من صلات

  ا عن وضوء بماءيضاً ، كما إذا صلّياط المأموم أياط الامام جهةً لاحتي احت
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   ، ياط الوجوبي مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما اعادة الوضوء والصلاة للاحت
  اط ي وأرادا اعادة الصلاة للاحتداًيا مع المحمول النجس اجتهاداً أو تقليأو صلّ

  .  صلاتهيأتم بالآخر فيجوز لأحدهما أن ي مثل ذلك ي ، ففيالاستحباب

  ة ـ على ـ الأحوطي النوافل الأصلي لا تشرع الجماعة ف):  ٣٦٧مسألة (
  ن ما وجبت بنذر أو شبههي ذلك بي بعض مواردها ـ ولا فرق في لزوماً ـ ف

   الامام والمأموم نافلة ، وانيكون كل من صلاتين أن يره ، كما لا فرق بي وغ
   تكون إحداهما نافلة ، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فان الجماعة 

   صلاةيما صار مستحباً بالعارض فتجوز فيها ، وكذا لا بأس بها فيمشروعة ف
  .ن مع عدم توفر شرائط الوجوبيدي الع

  جاراً ـ انيعاً أو استره ـ تبري عن غيصليجوز لمن ي ):  ٣٦٨مسألة (
  أتم به إذا علم فوت الصلاة عنيره ان يجوز لغيها مطلقاً ، كما يأتم في 

  . المنوب عنه

  د صلاته جماعة ـ يعيمن صلى منفرداً استحب له أن  ):  ٣٦٩مسألة (
  ن ثم أرادا اعادتهايا منفرديما إذا صلّيشكل جوازه فياماماً ، أو مأموماً ـ و

  ؤدي الجماعة من لم يكون فيحدهما بالآخر من دون ان  جماعة بائتمام ا
  ضاً لمن صلى جماعة ـ اماماً أو مأموماً ـ فاراد أنيشكل ذلك أيضته ، بل ي فر

  .دها جماعةيعي 
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  )الامامة شرائط(

  : تعتبر في الإمامة أُمور

  حتملي ، نعم ي حتى للصّبيجوز الائتمام بالصّبيفلا :  ـ بلوغ الإمام١
  .  ولكن ـ الأحوط لزوماً ـ تركهئتمام بالبالغ عشراً جواز الا

  اً ، نعم لا بأسيجوز الاقتداء بالمجنون وان كان ادواريفلا :  ـ عقله٢
  .  بالاقتداء به حال إفاقته

  يكفي، و) ٢٠( المسألة ير العدالة فيوقد مر تفس: مانه ، وعدالتهي ـ إ٣
  ن ،يقيد للياع المفي ، وبالشني احرازها حسن الظاهر ، وتثبت بشهادة عدلي ف

   كشهادةي منشأ عقلائينان الحاصل من أيثبت بالاطمينان ، بل ي أو الاطم
  .  عدل واحد

  . فلا يجوز الائتمام بولد الزنا:  ـ طهارة المولد٤

  دهايجيد القراءة بمن لا يجيجوز ائتمام من يفلا :  ـ صحة قراءته٥
  د القراءة بمثله اذا يجيائتمام من لا جوز ي عمله ، بل لا ي وان كان معذوراً ف

  ضاً ، نعم لا ي المحل بل ـ الأحوط لزوماً ـ تركه مع اتحاد المحل أياختلفا ف
  تحمله الامام عني ير المحل الذي غيد القراءة فيجيبأس بالائتمام بمن لا 

  ن ي الركعتيركع ، أو فية بعد أن ي الركعة الثانيأتم به في المأموم ، كأن 
  د الأذكار كذكر الركوع والسجوديجين ، كما لا بأس بالائتمام بمن لا يتريالأخ
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  . حهايحات الأربع إذا كان معذوراً من تصحي والتشهد والتسب

  إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة ،: ـ ذكورته ٦
  ون ان تتقدم  صفهن دي وإذا أمتّ المرأة النساء ـ فالأحوط وجوباً ـ ان تقف ف

   .هنيعل

   على ـ الأحوطيه الحد الشرعيكون ممن جرى عليـ أن لا ٧
 .  وجوباًـ

  ام ، ولاي عن قيصليام إذا كان المأموم يـ أن تكون صلاته عن ق    ٨
   ين ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الائتمام بالمستلقي بأس بإمامة الجالس للجالس

  .عدم ائتمامهما بالقائم والقاعدأو المضطجع ـ وان كان المأموم مثله ـ و

  عتقديجوز لمن يها المأموم ، فلا يتوجه إلي يـ توجهه إلى الجهة الت    ٩
  جوز ذلكي جهة اُخرى ، نعم يعتقد انها فيأتم بمن ي جهة أن ي ان القبلة ف

  .راً تصدق معه الجماعة عرفاًيسينهما ي إذا كان الاختلاف ب

  جوز الائتمام بمن كانتيوم ، فلا ـ صحة صلاة الامام عند المأم١٠
  .داً ، مثال ذلكي صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقل

  جوز لمنيمم فلا يفته التي موضع باعتقاد ان وظيمم الامام فيإذا ت(١)
  .أتم بهي الوضوء أو الغسل ان ي ذلك الموضع هيفة فيعتقد ان الوظي 

  جز الاقتداء به وان لم يركان لم  ركناً من الأيإذا علم ان الإمام نس(٢)
  .تذكرهيعلم الامام به ولم ي

  جز له ي توضأ به الامام كان نجساً لم يإذا علم ان الماء الذ(٣)
  عتقد طهارته ، نعم إذا علم بنجاسة بدن الامام أويالاقتداء به وان كان الامام 

   لأن صلاةلزمه إخباره وذلكي لباسه ـ وهو جاهل به ـ جاز ائتمامه به ولا 
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   سائر موارد يظهر الحال في الواقع ، وبهذا يحة فينئذٍ صحي الامام ح
  عتقد صحة صلاة الإماميما إذا كان المأموم ين الامام والمأموم فيالاختلاف ب
  ه يضر بالصحة مع الاعتماد فيها مما لا يه لكون الخلل الواقع في بالنسبة ال

  :ة ومن أمثلة ذلكيعلى حجة شرع

   الركعة الثالثة يحات الأربع في رأى الامام جواز الاكتفاء بالتسبإذا (١)
  .اتم بهيرى وجوب الثلاث ان يجوز لمن يوالرابعة مرة واحدة ، فانه 

  جوز لمني الصلاة فانه يإذا اعتقد الامام عدم وجوب السورة ف (٢)
  ة ي بقي الركوع ، وكذلك الحال فيأتم به بعدما دخل فيرى وجوبها ان ي 
  .ليموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبال
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  )الجماعة صلاة شرائط(

  : يعتبر في صلاة الجماعة أُمور

  كون الائتمام بقصديه ان يعتبر في ـ قصد المأموم الائتمام ، ولا ١
  رها ، كالتخلّص من الوسواس ، أوي القربة فلا بأس بالائتمام بداع آخر غ

   بذلك القربة ، والا لم تصح على ـ الأحوطه اذا قصدي سهولة الأمر عل
  .  لزوماً ـ 

  :قصد الامامة الا في ثلاث صلواتعتبر يولا 

  صلاة الجمعة) ٢(د إماماً يما إذا كان المعيالصلاة المعادة جماعة ف )١(
  . ن وجوبهاين حيديصلاة الع) ٣ (
  نه اجمالاً ، كما لو قصدي تعيكفين الامام لدى المأموم ، وي ـ تع )٢(

 . عرف شخصهيتمام بالامام الحاضر وان لم  الائ

  د فظهر بعد الفراغ انه عمرويإذا ائتم باعتقاد ان الامام ز :  )٣٧٠ مسألة (
  عتقدها ، وإذايضاً أم لم ي صحت صلاته وجماعته ، سواء اعتقد عدالة عمرو أ

  .  صلاتهيحرز عدالته انفرد في الأثناء ولم ي ظهر له ذلك ف

   صلاة الجماعة عن إماميعدل فيجوز للمأموم ان يلا  :  )٣٧١مسألة ( 
  عجز به عن اكمال صلاته ، أويحدث للامام الأول ما ي إلى آخر الا أن 

  ام ، أو اكمل ي الامامة ، كما لو صار فرضه الجلوس وهم قي الاستمرار ف
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  جوزي مثله يصلاته دونهم لكون فرضه القصر وفرضهم التمام ، وف
  كون الامام يه واتمام الصلاة معه ـ والاحوط الأولى ـ ان ريم غين تقديللمأموم
  . احدهم

   صلاته يجوز الائتمام بمن ائتم فيـ عدم كون الامام مأموماً ، فلا  ٣
  .بشخص آخر

   صلاة يجوز لمن شرع فيكون الائتمام من أول الصلاة ، فلا يـ ان  ٤
  . اثنائهايأتم فيفرادى ان 

  ر عذر والا فصحة ي اثناء الصلاة من غينفرد المأموم فيـ ان لا  ٥
  يجماعته محل اشكال ، سواء أنوى الانفراد من أول الأمر ، أم بدا له ذلك ف

  فة المنفرد فانيضر بصحة الصلاة الا مع الاخلال بوظي الأثناء ، ولكنه لا 
  غتفر الاخلال به عنينئذٍ اعادة الصلاة ، نعم إذا اخل بما ي ـ الأحوط لزوماً ـ ح

  ما إذا بدا له العدول بعد فوات محلير فلا حاجة إلى الاعادة وهذا ف عذ
  .ادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاًي القراءة أو بعد ز

   الركوع وان كانيام قبل الركوع أو فيـ إدراك المأموم الامام حال الق ٦
  دركه حتى رفع الامام رأسه من الركوع لم تنعقد له ي بعد الذكر ، ولو لم 

   .عةالجما

  دركه راكعاً بان يلو ائتم بالامام حال ركوعه وركع ولم  ):  ٣٧٢مسألة (
  صل المأموم إلى حد الركوع جاز له اتمام صلاتهيرفع الامام رأسه قبل ان 
   ادراكه الامام راكعاً مع عدم تجاوز المحل ، وأما معيفرادى ، وكذا لو شك ف
  .تصح صلاته جماعة ذلك بعد الركوع في التجاوز عنه كما لو شك ف

  لو كبر بقصد الائتمام والامام راكع ورفع الامام رأسه ):  ٣٧٣مسألة (
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  جوزيتم صلاته ، ويقصد الانفراد ويركع المأموم فله أن ي من الركوع قبل ان 
  ر بعديد التكبي السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديضاً متابعة الامام في له أ
  .فتتاح والذكر المطلقام بقصد الأعم من الاي الق

  رة ـ ي التشهد من الركعة الأخيلو ادرك الامام ـ وهو ف ):  ٣٧٤مسألة (
  تشهد يجوز له ان ية ، ويجلس قاصداً به التبعية الجماعة ويكبر بنيجاز له أن 

  سلّم على ـ الأحوط وجوباً ـ فإذا سلم الامام قامية القربة المطلقة ولكن لا يبن
  .كتب له ثواب الجماعةير وية والتكبير استئناف للني وأتم صلاته من غ

  نفصل الامام عن المأموم ـ إذا كان المأموم رجلاً ـ بحائليـ ان لا  ٧
  ن يمنع عنها كالزجاج ، وكذا بيمنع عن مشاهدته بل مطلق الحائل وان لم ي 

  ي اتصاله بالامام كمن فيكون واسطة فين مع الآخر ممن يبعض المأموم
  .تصل بالامامي صفه من يكن فيرف الامام ، أو قدامه إذا لم  صفه من ط

  كون موقف الامام أعلى من موقف المأموم ، ولا بأسيـ أن لا    ٨
  يحيعد علّواً عرفاً ، كما لا بأس بالعلّو التسري لا ير الذيسي بالمقدار ال

  حظةناف صدق انبساط الأرض عرفاً ، والا فلابد من ملاياذا لم  ) يجيالتدر ( 
  كون موقف الامام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتد به ، ولا بأسي أن لا 

  اًير وان كان العلّو دفعيكون موقف المأموم أعلى من موقف الامام بكثي بأن 
  .صدق معه الجماعةيبلغ حداً لا ي ما لم 

  ن من هوينه وبين المأموم والامام ، أو بيكون الفصل بيـ أن لا  ٩
  نيكون بي العادة ، ـ والأحوط لزوماً ـ أن لا يراً فيصال بالامام كث سبب الات

  دين موقف السابق ومسجد اللاحق أزي موقف الامام ومسجد المأموم أو ب
  نيكون بي من أقصى مراتب الخطوة ، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا 

  .شغله انسان متعارف حال سجودهيد مما ين أزي الموقف
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   من حضر الجماعة فرأى الامام راكعا و كانت بينه و بين) :٣٧٥مسألة (
   الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الامام راكعا بطيعا جاز له أن يدخل في

   الصلاة و هو في مكانه و يهوي إلى الركوع ثم يمشي حاله حتى يلحق 
  بالجماعة ، أو يصبر فيتم ركوعه و سجوده في موضعه ثم يلحق بها حين 

  الامام إلى الركعة التالية ، و يجوز المشي للالتحاق بها في القيام بعديقوم 
   الركوع أيضا ، و يختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام الا 
  البعد و يعتبر ان لايكون بمقدار لايصدق معه الاقتداء عرفا ، ويلزم المأموم

   أن لايشتغل حال- وجوبا الاحوط– أن لايحنحرف اثناء مشيه عن القبلة 
  . مشيه بالقراءة 

   أن لايحاذيه -والاحوط وجوبا– أن لايتقدم المأموم على الامام -١٠
  في الموقف أيضا بل يقف متأخرا عنه الا فيما إذا كان المأموم رجلا واحدا
   فانه يجوز له الوقوف بحذاء الامام ، هذا في الرجال ، وأما المرأة فتر اعي في

   و كذا مع غيره من الرجال ما مر في- إذا كان رجلا–ن الامام  موقفها م
  .من مكان المصلي ) ٢٢٣( المسألة 

   إذا اقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف) :٣٧٦مسألة (
  . خلف الامام و تشكل اقامتها مستديرة -باجمعهم– المأمومين 
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 )الجماعة صلاة أحكام من(

   الركعة الأولىيلأحوط لزوماً ـ ترك المأموم القراءة فـ ا :  )٣٧٧مسألة (
  ر يد ، أو غيح أو التحميشتغل بالتسبيستحب له أن ين ، وية من الظهري والثان

  ني الركعتي صلاة الفجر ، وفيه ترك القراءة فيجب عليذلك من الأذكار ، و
  ن إذا سمع صوت الامام ولو همهمته ـ والأحوطين من العشاءيي الأول

  ه الاشتغال بالذكرينافيستمع لقراءة الامام ولا ينصت وينئذٍ أن يلأولى ـ ح ا
  اريئاً من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيسمع شي نفسه ، وأما إذا لم ي ونحوه ف

  ما إذا كاني إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك والقراءة أفضل ، هذا كله ف
   الركعة الثالثة يصلاته ، وأما إذا كان فة من ي الركعة الأولى أو الثاني الامام ف

  فتهيعمل بوظيئاً ، فلابد للمأموم من أن يتحمل عن المأموم شيأو الرابعة فلا 
   الركعة الثالثةية لزمته القراءة ، وإن كان في الركعة الأولى أو الثاني فان كان ف

  ة ي بقيق فح أفضل ، ولا فريحات ، والتسبين القراءة والتسبير بي أو الرابعة تخ
  . ن ما إذا أتى بها فرادىين ما إذا أتى بالصلاة جماعة ، وبيالأذكار ب

   الركعة الاَُولىيختص سقوط القراءة عن المأموم في :  )٣٧٨مسألة (
   ائتمامه ، فاذا انفرد اثناء القراءة لزمته القراءة منية بما إذا استمر في والثان

   على ـ الأحوط لزوماً ـ وكذا إذا انفرد لا منهايه قراءة ما بقي أولها ، ولا تجز
  نئذٍ على ـ الأحوطيركع مع الامام فتلزمه القراءة حي لعذر بعد القراءة قبل أن 

  .  لزوماً ـ 
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  إذا ائتم بالامام وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان ):٣٧٩مسألة (
  . الركعة الثالثة أو الرابعة للامامي الائتمام ف

  ة له ي الركعة الاولى والثانيلزوم القراءة على المأموم ف ):  ٣٨٠مسألة (
  ختص بما إذا أمهله الامامي الركعة الثالثة أو الرابعة ـ يـ إذا كان الامام ف
  ركع معه ، ي بقراءة سورة الفاتحة ويكتفيمهله جاز له أن ي للقراءة ، فان لم 

   راكعاً إذا أتم قراءتهتمكن من ادراك الاماميضاً بأن لم يمهله لذلك أيوإن لم 
  ينفرد في جاز له قطع الحمد والركوع معه وإن كان ـ الأحوط الأولى ـ ان 

 . صلاته

   الأفعال ،ي صلاة الجماعة متابعة الامام فيتعتبر ف ):٣٨١مسألة        (
  راً يراً ، ولو تأخر كثيسيها ، بل الأولى التأخر عنه يه فيجوز التقدم علي فلا
   ذلك الجزء ، بل مطلقاً علىي جزء بطل الائتمام فيمتابعة فث أخلّ باليبح

  بطل الائتمام ،يكن الإخلال بها عن عذر وإلاّ لم ي ـ الأحوط لزوماً ـ إذا لم 
   كما إذا أدرك الامام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام إلى

  .بالامام بعد ذلكلتحق يسجد وحده ويركع ويجوز له أن ية فانه ي الركعة التال

  إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد ان الامام قد ركع ، أو ):  ٣٨٢مسألة (    
  لزمه ـ على الأحوط ـ أن يهما ثم ي سجد فبان خلافه اتى بالذكر الواجب ف

   بذكريأتي ركوعه ، أو سجوده ـ والأحوط الأولى ـ أن يتابع الامام فيرجع وي
  س له الاخلال بالذكر الواجبيضاً ، ولية الامام أ الركوع أو السجود عند متابع

  لحق بالإمام وتصح ي به ثم يأتي ركوعه وسجوده بل ي لأجل متابعة الامام ف
   .جماعته

  إذا رفع المأموم رأسه من الركوع ـ باعتقاد أن الإمام قد ):  ٣٨٣سألة م(
  ادةيه زه لمتابعة الامام ولا تضري رفع رأسه ـ لزمه على الأحوط العود ال
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   صحة صلاته جماعة اشكال ، وإذا رفع رأسه قبليرجع ففيالركن ، فان لم 
  . السجودي صلاته ، وكذلك الحال فينفرد في الامام متعمداً بطلت جماعته و

  إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الامام ساجداً  ):  ٣٨٤مسألة (
  ة حسبتيم انكشف أنّها الثانواعتقد أنّها السجدة الأُولى فسجد للمتابعة ، ث

  .ه السجدة الأُخرىية ولا تجب علي له سجدة ثان

  يإذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الامام ف ):  ٣٨٥مسألة (
  ة فسجد ، ثم انكشف انها كانت الأُولى لم تحسبي السجدة واعتقد انها الثان

  .ة ، ولزمته سجدة اُخرى مع الامامي له الثان

  هيجوز التقدم علي الأقوال ، ويلا تجب متابعة الإمام ف ):  ٣٨٦مسألة (
  ين حالتي ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة ، من دون فرق بيها ، سواء في ف

  جوز يرة الاحرام فلا ي سماع صوت الامام وعدمه ، وتستثنى من ذلك تكب
  قبله ، بلفرغ منها يها قبل الامام ، أو يشرع فيها على الامام بان يالتقدم ف

  جوز ترك المتابعةي بها بعد انتهاء الامام منها ، ويأتي ـ الأحوط استحباباً ـ أن 
  سلِّم قبل الامام ، كما لا تجبيتشهد ويجوز أن ير لعذر ، في التشهد الأخي ف

  .نصرفيسلِّم قبل الامام ويجوز أن يم الواجب مطلقاً ، في التسليتها في رعا

  نتظري الجماعة ان يد الدخول فيريجب على من يلا ) :  ٣٨٧مسألة (     
   الصف المتقدم ي اتصاله بالامام كالواقف فيكبر أولاً من هو واسطة في حتى 

  كبر المتأخر قبل انيجوز ان يعاً دفعة واحدة ، بل يكبرا جميجوز ان يف
  .ئاً لهيكبر المتقدم إذا كان متهي 

  ام سهواً كانت صلاته فرادىإذا كبر المأموم قبل الام ):  ٣٨٨مسألة (
  ة العدول بها إلى النافلة ي مشروعينافها جماعة ، وفيجوز له قطعها واستي و

  .اً على قطعها اشكاليمع كونه بان
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  ةية من الصلوات الرباعي الركعة الثانيإذا ائتم والامام ف ):  ٣٨٩مسألة (
  ى المقداره عليفة التشهد مقتصراً في لزمه التخلف عن الامام لأداء وظ

  حاتيمهله للتسبيلتحق بالامام وهو قائم ، فإن لم ير توانٍ ثم ي الواجب من غ
  .سر لهيتي الركوع أو السجود حسبما ي الأربع اكتفى بالمرة ولحقه ف

   الركعة الأولى ، أو يدر أنه فيإذا ائتم والامام قائم ولم  ):  ٣٩٠مسألة (
  هي الثالثة أو الرابعة لتجب عليام فة لتسقط القراءة عنه ، أو أن الاميالثان

  .ان بالقراءة قاصداً بها القربة المطلقةي القراءة ـ فالأحوط لزوماً ـ له الإت

  ية ، تستحب متابعته في الركعة الثانيإذا ائتم والامام ف ):  ٣٩١مسألة (
  ضعي حال التشهد ، وهو أن ي القنوت والتشهد ـ والأحوط وجوباً ـ له التجاف

  .لاًيه عنها قليرفع ركبتيعلى الأرض وه يدي 

  نة على المأموم حال قراءة الامام ولكنهايلا تجب الطمأن ):  ٣٩٢مسألة (
  . ـ أحوط استحباباً ـ 

  إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الامام صحت ):  ٣٩٣مسألة (
  . صلاتهي الأثناء انفرد في صلاته وجماعته ، وإذا انكشف له ذلك ف
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 )المسافر صلاة حكامأ(

  

  قتصر ية ، وهو أن ي الصلوات الرباعير فيجب على المسافر التقصي
  : ر شروطية ، وللتقصي الثانيسلم فين ويين الأوليعلى الركعت

  ر ي قصد المسافة ، بمعنى احراز قطعها ولو من غ)الشرط الأول( 
  قصري م ونحوه لمير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريإرادة ، فإذا خرج غ

  د ، نعم إذا قصد المسافة بعدي ذهابه ، وإن كان المجموع مسافة أو أزي ف
ها ، وهكذا الحكم ين الشروع فير من حيق مع مسافة الرجوع ـ لزمه التقصي ذلك ـ ولو بالتلف

  . ر سبق التفاتيه إذا سوفر بهما من غي النائم والمغمى عليف
ل أربعة الآف ذراع بذراع انسان يال ، والميأمة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة ي ثمانيوالمسافة ه

  . لومتراًيك) ٤٤(قارب يه فالمسافة تتحقق بما ي ، وعليعاد
  : يتحقق طي المسافة بأنحاء: )٣٩٤مسألة(      

   .ماًية فراسخ مستقير ثمانيسيأن ) ١(

  . يكون سيره في دائرة أو خط منكسرم ، بأن ير مستقيرها غيسيأن ) ٢(

   حكمه ما إذا كانيرجع مثلها ، وفيبعة فراسخ ور أريسيأن ) ٣(
  ة فراسخ ، ي الذهاب أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ إذا بلغ مجموعهما ثمان

  . ن القصر والتمامي ذلك الجمع بيوان كان ـ الأحوط الأولى ـ ف
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  ابيكون الذهاب والاي المسافة الملفقة أن يعتبر فيلا  :  )٣٩٥مسألة ( 
  ريه التقصيفلو سافر أربعة فراسخ قاصداً الرجوع وجب علوم واحد ، ي ي ف

  رها من قواطعه ، وإن كاني ما لم تحصل الاقامة القاطعة للسفر ولا غ
  ن القصريومه الجمع بير ما قصد الرجوع لي غي ـ الأحوط استحباباً ـ ف

  .  والاتمام

  نان ين ، وبالاطميتثبت المسافة بالعلم ، وبشهادة عدل ):٣٩٦مسألة (
  اع ، وخبر العادل الواحد ، أو مطلق الثقةية كالشيالحاصل من المبادى العقلائ

  .ء من هذه الطرق وجب التمامي ونحو ذلك ، وإذا لم تثبت المسافة بش

  بلغيره لا يإذا قصد المسافر محلاً خاصاً واعتقد أن مس ):  ٣٩٧مسألة (        
  نكشف إنه كان مسافة أعادها ذلك فأتم صلاته ثم اي المسافة ، أو أنه شك ف

   من سفره ، وإذايما بقير فيه التقصي الوقت ، ووجب عليما إذا بقي قصراً ف
   اعتقد انه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه اعادها تماماً ، سواء كان

  نشئي من سفره ما لم يما بقيتمها في خارجه وي الوقت ، أم في الانكشاف ف
  .داًي سفراً جد

  عد الشخص بعد ي يتحتسب المسافة من الموضع الذ ):  ٣٩٨مسألة (
   ، أويكون آخر الحيتجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً ، وربما 

  .رة جداًي بعض البلاد الكبي المحلة ف

   صلاتهي مسافة ثم بلغ أثناءها قصر فيإذا قصد الصب ):  ٣٩٩مسألة (
  .افةبلغ المسي من سفره لا ي وإن كان الباق

   قصد المسافة ، فمن سافر بتبع يعتبر الاستقلال فيلا  ):  ٤٠٠مسألة ( 
  ريه التقصيرهما وجب عليار أو باكراه ـ من زوج أو والد أو غيره ـ باختيغ

  جبي ذلك لزمه الاتمام ولا ية فراسخ ، وإذا شك فيره ثماني إذا علم أن مس
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  .الاستعلام وإن تمكن منه      

  ة فراسخ ، أو أنه يبلغ ثمانيره لا يإذا اعتقد التابع أن مس ):  ٤٠١مسألة (
  جبيه الاعادة وي ذلك فاتم صلاته ، ثم انكشف خلافه لم تجب عليشك ف

   بنفسه مسافة وإلاّ لزمه الاتمام ، نعم إذا كان ير إذا كان الباقيه التقصي عل
  ف جرىبلغ المسافة ثم انكشف الخلايقاصداً محلاً خاصاً معتقداً أنه لا 

  ).٣٩٧( المسألة يره المتقدم فيه حكم غي عل

  ه الاينافي استمرار القصد ولو حكماً ، بمعنى أنه لا )يالشرط الثان(
  ه ، فلو قصد المسافة وعدل عنه ، او تردد قبل بلوغ ي العدول عنه أو التردد ف

  الاربعة اتم صلاته ، نعم إذا كان عازماً على الرجوع وكان ما سبق منه قبل
  .رهي على تقصي الرجوع بمقدار المسافة بقيقطعه في العدول مع ما 

   السفريإذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثم بدا له ف ):  ٤٠٢مسألة (       
  : ذلك صورتاني فف

  مة الرجوعي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميبلغ الباقيأن  )١(
  .ريه التقصين عليتعي هذه الصورة يه ، ففي ال

  ه ،يره الأول إليبلغها بضم مسي مسافة ولكنه يكون الباقيأن لا   )٢(
  ضاً وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ ي هذه الصورة أيبعد وجوب القصر في ولا 

  .ن الاتمامينه وبيجمع بيأن 

  إذا قصد المسافة وصلى قصراً ثم عدل عن سفره ـ) :  ٤٠٣مسألة (
  .ها تماماًيقضيدها أو يعي فالأحوط لزوماً ـ أن 

  قصد المسافر موضعاًي قصد المسافة أن يعتبر فيلا  ):  ٤٠٤مسألة (
  هي مقصده وجب علية فراسخ متردداً فيناً ، فلو سافر قاصداً ثماني مع
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  ق إلىي الطريما إذا قصد موضعاً خاصاً وعدل فير ، وكذلك الحال في التقص
  .ر إلى كل منهما مسافةي موضع آخر وكان المس

  ر ية إلى المسي المسافة الامتدادير فيلو عدل من المس ):  ٤٠٥ مسألة(
  .ري على التقصية أو بالعكس بقيقي المسافة التلفيف

  :ء من قواطع السفريتحقق أثناء المسافة شيأن لا ) الشرط الثالث(
  نيام ، التوقف ثلاثيء ، قصد الاقامة عشرة أيجيالمرور بالوطن على ما س ( 

   المسافةيفلو خرج قاصداً ط) ل ذلك ي تفصيأتيردداً وس محل متيوماً في 
  ه أثناء المسافة ، أو أنه ينزل فيمر بوطنه وية وعلم أنه يقية ، أو التلفي الامتداد

  ماير من الأول ، وكذلك الحال فيشرع له التقصيام لم يم أثناءها عشرة أيقي
  م عشرة يقيه ، أو ينزل فيمر بوطنه وي إذا خرج قاصداً المسافة واحتمل أنه 

  يوماً متردداً فإنه فين ي محل ثلاثيبقى أثناءها فيام أثناء المسافة ، أو أنه يأ
  تحقق يتم صلاته من أول سفره ، نعم إذا اطمأن من نفسه أنه لا يع ذلك ي جم
  .فاًيء من ذلك قصر صلاته وإن احتمل تحققه ضعيش

  هينه مر بوطنه ونزل فإذا خرج قاصداً المسافة واتفق أ ):  ٤٠٦مسألة (
  ئاً من يوماً متردداً ، أو أنه احتمل شين يام ، أو أقام ثلاثي أو قصد اقامة عشرة أ

  تميع هذه الصور ي جميطمأن بخلافه ، ففيذلك اثناء المسافة احتمالاً لا 
  ه تماماً على ـ الأحوط يقضيده أو يعي صلاته ، وما صلاه قبل ذلك قصراً 

  دة والا ير بعد ذلك من انشاء السفر لمسافة جدي التقصيوجوباً ـ ولا بد ف
  .ضاًي من سفره أيما بقيأتم ف

   سفره ـ بعد أني فيرة إذا عزم على المضي الصورة الأخينعم ف
  ) ٤٠٢( المسألة يه ما تقدم في عليجري إحتمل قطعه ببعض القواطع ـ 

   حراماً ،كون سفره سائغاً ، فإن كان السفر بنفسهي أن )الشرط الرابع(
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  ل ما إذا سافر قاصداً بهي أو قصد الحرام بسفره أتم صلاته ، ومن هذا القب
  ه ، ومثله السفر ينه مع وجوبه عليم فراراً من أداء دي ترك واجب كسفر الغر

  ضاً يه أيدخل فيارة المغصوبة إذا قصد الفرار بها عن المالك ، وي السيف
  . الأرض المغصوبةيالسفر ف

  كنيابه إذا لم ي اير فيه التقصيجب علي بسفره يالعاص ):  ٤٠٧مسألة (
  ن من تاب عني ذلك بية ، ولا فرق فياب بنفسه من سفر المعصي الا

  .تبيته ومن لم ي معص

  ةيإذا سافر سفراً سائغاً ، ثم تبدل سفره إلى سفر المعص ):  ٤٠٨مسألة (
   صلاتهي قصر فاً ، فإن عدل عنه إلى سفر الطاعةي أتم صلاته ما دام عاص

  . مسافة أم لاي سواء كان الباق

  أحدهما مباح والآخر : نية من سفره أمريإذا كانت الغا ):  ٤٠٩مسألة (
   إلى سفره هو الأمر يحرام أتم صلاته ، إلاّ إذا كان الحرام تابعاً وكان الداع

 المباح

  توقف علىية محرمة ـ ياتمام الصلاة ـ إذا كانت الغا) :  ٤١٠مسألة (
   نفس الأمر لم ية محرمة في تنجز حرمتها ، فإن لم تتنجز ، أو لم تكن الغا

  عتقد إنها مغصوبة فانكشف ـ ية شراء دار يجب الاتمام ، مثلاً إذا سافر لغاي
  ر ،يفته التقصياثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد ـ خلافه كانت وظ

  انكشف إنها مغصوبة ، عتقد جوازه ثم ي وكذلك إذا سافر قاصداً شراء دار 
  .ة المحرمة صدفةيضر بالاتمام عدم تحقق الغاينعم لا 

  د لهواً ، وإلاّ أتم صلاتهيكون سفره للصيأن لا ): الشرط الخامس(
  ديد لهواً ، وإذا كان الصيكن كالذهاب للصيابه إذا لم ي إي ذهابه ، وقصر فيف

  .د للتجارةي الصر ، وكذلك إذا كانياله وجب التقصي لقوت نفسه ، أو ع
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  رتحل ي يكون ممن لا مقر له كالسائح الذي أن لا ):الشرط السادس(
  كوني منها ، ومثله البدو الرحل ممن ي أيس له مقر فيمن بلد إلى بلد ول

  هيستقر في الشتاء يكون له مقر فيوتهم معهم ، ولو كانت له حالتان كأن ي ب
   بعضي، مثلاً كما هو الحال فها العشب والكلأ يطلب فيف ي الصي ورحلة ف

  يقصر لو خرج إلى حد المسافة في كان لكل منهما حكمه ، في أهل البواد
   .ةي الثانيتم في الحالة الاولى ، و

  ير السفر إما باتخاذ عمل سفريكون كثيأن لا ): الشرط السابع(
  كن مقدمةي مهنة له كالسائق ، والملاح أو بتكرر السفر منه خارجاً وان لم 

  ار كثرة السفر ولو يارة ، فالمعي لمهنته ، بل كان له غرض آخر منه كالتنزه والز
  ر عمله وجب ي غي القسم الأول ، ولو سافر السائق أو شبهه فيراً كما فيتقد
   حقه ، ية فين إلاّ مع تحقق الكثرة الفعليره من المسافرير كغيه التقصيعل
  . ضابطهايأتيوس

   ، أو السائق ، أو نحوهم إذا كانيأو الراعالحطاب ،  ):  ٤١١مسألة (
  . صلاتهيقصر في عمله يما دون المسافة واتفق أنه سافر ولو في عمله ف

   بعضيام السنة أو في أكثر أيمن كان السفر عمله ف ):  ٤١٢مسألة (
  اميشتغل بالمكاراة ، أو الملاحة أي تجارته ، أو يدور في فصولها ، كمن 

   عمله ، وأما من كان السفر عملهيسافر فينما يه حتم صلاتيف فقط ي الص
  ع ـ من كل عام وإن زاد على مرة واحدة كمنيرة ـ كثلاثة أسابي فترة قصي ف
  ن ، أويارةٍ ، أو لخدمة الحجاج أو الزائري حج أو زيابة فيؤجر نفسه للني 

  جبياماً خاصة فياقة أو الملاحة ، ونحوهما أيق ، أو للسي لارائتهم الطر
  .هميلقصر عل ا

   مهنةي من اتخذ العمل السفريعتبر تعدد السفر فيلا   ):٤١٣مسألة  (
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  ه الاتمام ، نعم إذا يه عنوان السائق أو نحوه وجب علي له ، فمتى ما صدق عل
  ر قبله ، والظاهر توقف صدق يتوقف صدقه على تكرار السفر وجب التقص

  اقة مرة بعد اُخرى علىية السعنوان السائق مثلاً على العزم على مزاولة مهن
  تخذ تلك المهنة عملاً له ، وتختلفير معتادة لمن يفترة غ.  نحو لا تكون له

  . الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد

  تكرر منه السفر خارجاًي حق من يتتحقق كثرة السفر ف ):  ٤١٤مسألة (
  قليكل شهر ما لا  يسافر في لكونه مقدمة لمهنته ، أو لغرض آخر إذا كان 

  قل عنيما لا ي حال السفر فيكون فيام منه ، أو ي عن عشر مرات من عشرة أ
  ن أو ثلاثة ، مع العزم على الاستمرار على ي الشهر ولو بسفريام في عشرة أ

  هذا المنوال مدة ستة أشهر مثلاً من سنة واحدة ، أو مدة ثلاثة أشهر من
  كوني كل شهر أربع مرات مثلاً او ير فسافين فما زاد ، وأما إذا كان ي سنت

  سافر ثمانيام منه فما دون فحكمه القصر ، ولو كان ي سبعة أي مسافراً ف
  ام منه أو تسعةية أي ثمانيكون مسافراً في الشهر الواحد ، أو يمرات ف

  .ن القصر والتماميجمع بي ـ فالأحوط لزوماً ـ ان 

  ره عشرةي غي بلده ، أو فيالسفر فإذا أقام من عملُه  ):  ٤١٥مسألة  (
  يتم الصلاة بعده حتى فية السفر فينقطع حكم عملية الإقامة لم يام بني أ

   وان كاني المكاريان هذا الحكم حتى فيبعد جري سفره الأول ، ولا 
  . سفره الأولين القصر والاتمام في الأحوط استحباباً له الجمع ب

  ريجوز التقصي الترخص ، فلا صل إلى حديأن  : )الشرط الثامن  (
  ه عنيتوارى المسافر بالوصول إلي ي قبله ، وحد الترخص هو المكان الذ

  هم عن نظرهي أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم ، وعلامة ذلك غالباً توار
   وصفاء الجو بالمتعارف مع عدمين الرائي عيراهم ، والعبرة فيث لا ي بح
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  .دةيلمتداولة لمشاهدة الأماكن البع الاستعانة بالآلات ا   

  يعتبر فياب كما ي الايعتبر حد الترخص فيلا  ):  ٤١٦مسألة (
  دخل بلده ولا عبرة بوصوله إلىي صلاته حتى يقصّر في الذهاب ، فالمسافر 

  نير الصلاة إلى حياط بتأخية الاحتي حد الترخص وإن كان الأولى رعا
  قصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلىن الي البلد ، أو الجمع بي الدخول ف

  . حد الترخص

  ما إذا كان السفر منيعتبر حد الترخص ذهاباً فيإنما  ):  ٤١٧مسألة (
  هي فيام ، أو بقيه عشرة أي أقام في بلد المسافر ، وأما إذا كان من المكان الذ

  عتبر ي السفر ، ولا ين شروعه فيقصر من حيوماً متردداً فالظاهر أنه ين ي ثلاث
  .اط أولىية الاحتيه الوصول إلى حد الترخص ولكن رعايف

   وصوله إلى حد الترخص بنى علىيإذا شك المسافر ف ):  ٤١٨مسألة (
  اً أعادهاي عدمه وأتم صلاته ، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه وكان الوقت باق

   من اعتقد عدم يجب القضاء لو انكشف بعده وكذلك الحال في قصراً ، ولا 
  .صوله حد الترخص ثم بان خطاؤهو
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 )السفر قواطع(

   المسافر علىية المتقدمة بقيإذا تحقق السفر واجداً للشرائط الثمان
  : الآتية) القواطع(ق أحد الامور تحقي الصلاة ما لم يره في تقص

  ه ي سفره ونزل في فإن المسافر إذا مر به ف)المرور بالوطن: الأول(
  ريازاً من غيداً ، وأما المرور اجتيء سفراً جدينشيا لم ه الاتمام ميوجب عل
  ن القصريجمع بعده بي كونه قاطعاً اشكال ـ فالأحوط وجوباً ـ ان ي نزول فف

  . التلفيق مع ما يطويه في الرجوعكن قاصداً للمسافة ولو بي والتمام ما لم 

  : واضع الثلاثةوالمقصود بالوطن أحد الم

  ه ومسقطيكون مسكن أبويه ، ويسب إلني ي الذي ـ مقره الأصل١
  .  رأسه عادة

  د أن يريث ياً لنفسه بحي اتخذه مقراً ومسكناً دائمي ـ المكان الذ٢
  . يبقى فيه بقية عمره

  ه أنهيصدق عليث لا يلة بحي اتخذه مقراً لفترة طوي ـ المكان الذ٣
   مكان آخر يراه العرف مقراً له حتى إذا اتخذ مسكناً موقتاً فيه ، وي مسافر ف

   مكان سنة ونصف السنة يام أو نحوها ، كما لو أراد السكنى فيلمدة عشرة أ
  ة المذكورة وأمايه بالنيلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيأو أكثر فانه 

  . يحتاط بالجمع بين القصر والتمام قبله ف

  كونين أن يب) نيرين الأخيالقسم (ي الوطن الاتخاذيثم انه لا فرق ف
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  ره ، ولا تعتبرية شخص آخر من زوج أو غيكون بتبعي ذلك بالاستقلال ، أو 
  ها بالخروجيزول عنوان الوطن في من الأقسام الثلاثة وي أي إباحة المسكن ف

  .  معرضاً عن سكنى ذلك المكان

   يسمى بالوطن الشرعيوقد ذكر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن 
  ه ستة أشهر متصلة عن يه منزلاً قد أقام فيملك في يقصد به المكان الذيو

  .ثبت عندنا هذا النحوية ، ولكن لم يقصد ون

  تخذ الانسان علىي وذلك كأن يتعدد الوطن الاتخاذيمكن أن يثم إنه 
  ام الحر ، يسكن أحدها ـ مثلا ـ أربعة أشهر أي النحو المذكور مساكن لنفسه 

  . السنةيالثالث باقسكن يام البرد ويها أربعة أشهر أيسكن ثانيو

  نقطعيوبذلك  )امين عشرة أي مكان معيقصد الإقامة ف: يالثان(
   بقصد الإقامة اطمئنان المسافر يه التمام ، ونعنيجب علي حكم السفر و

  ة ، أم كانتياريام ، سواء أكانت الاقامة اختين عشرة أي مكان معيباقامته ف
  ه عشرة يبقى فيمكان وعلم أنه  ية ، فلو حبس المسافر فية أم اكراهي اضطرار

  طمئن يام ولكنه لم يه الاتمام ، ولو عزم على اقامة عشرة أيام وجب عليأ
  هي الخارج بأن احتمل سفره قبل اتمام اقامته لأمر ما وجب عليبتحققه ف

  .امير وإن اتفق أنه أقام عشرة أي التقص

  والخادم السفر والاقامة كالزوجة يره فيمن تابع غ ):  ٤١٩مسألة (
   ذلك قصر يقصد الاقامة ، أو أنه شك في ونحوهما إن اعتقد أن متبوعه لم 

   صلاته ، فإذا انكشف له اثناء الاقامة أن متبوعه كان قاصداً لها من أوليف
  ام ، وكذلك يم بعد ذلك عشرة أيقيره ، إلاّ إذا علم أنه ي الأمر بقى على تقص

  ن متبوعه قصد الاقامة فاتم ثم عكس ذلك فإذا اعتقد التابع أيالحكم ف
  .سافريتم صلاته حتى يكن قاصداً لها فالتابع ي انكشف أنه لم 
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  ي بلد مدة محددة وشك فيإذا قصد المسافر الاقامة ف ):  ٤٢٠مسألة (
  ن بعد ذلك أنها تبلغيام أم لا كان حكمه القصر ، وإن تبي انها تبلغ عشرة أ

  وم ي اليسافر بلدة النجف المقدسة فما إذا دخل الم:  العشرة ، مثال ذلك
  د ولكنهيوم العين من شهر رمضان عازماً على الاقامة إلى ي والعشريالحاد

  ام ، أو عشرةيها تسعة أيم فيقيدر أنه ي نقصان الشهر وتمامه فلم ي شك ف
  ليما إذا تخينقص ، وهكذا الحال في صلاته وإن اتفق أن الشهر لم ي قصر ف

  ام ثم انكشف خطاؤه ، كما اذا دخل النجف ـيغ عشرة أبلي ان ما قصده لا 
  وم الرابع عشر من الشهر وعزم على الاقامة إلىي الي المثال المذكور ـ في ف

  وم الخامس عشر يه هو الي دخل فيوم الذي القدر معتقداً أن اليالية لي نها
   صلاته وإن انكشف له بعد يقصر فيام فانه يوأن مدة اقامته تبلغ تسعة أ

  .وم الرابع عشر منهي اليذلك أن دخوله كان ف

   قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر ، يعتبر فيلا  ):  ٤٢١مسألة (
   بلد وبلغ اثناء اقامته اتم صلاته وإن لمي المسافر إذا قصد الاقامة فيفالصب

   الحائض أو النفساء إذا طهرتيام ، وكذلك الحال فيقم بعد بلوغه عشرة اي 
  .اء اقامتها أثن

  :ه صوري بلد ثم عدل عن قصده ففيإذا قصد الاقامة ف ):  ٤٢٢مسألة (

   هذه الصورة ية تماماً ، ففيكون عدوله بعدما صلى صلاة ادائيأن  )١(
  . ذلك البلدي فيبقى على حكم التمام ما بقي

جب ي هذه الصورة يها تماماً ، ففيصليكون عدوله قبل أن يأن   )٢(
  .ريه التقصيعل

يعدل بها  هذه الصورة يها تماماً ، ففيصليكون عدوله أثناء ما يأن   )٣(
   والأحوط إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ويتم صلاته ـ
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   ركوع الثالثةيدها بعد ذلك ، وإذا كان العدول بعدما دخل فيعيالأولى ـ أن 
  . بطلت صلاته على ـ الأحوط لزوماً ـ ولزمه استئنافها قصراً

   الخروج من محل ينوي قصد الاقامة أن لا يعتبر فيلا  ):  ٤٢٣مسألة (
  ن يارة قبور المؤمنيع جنازة أو لزييقصد الخروج لتشيالاقامة ، فلا بأس بأن 

  بلغ حد المسافة ولو ملفقة ولم تطل مدةير ذلك ما لم يأو للتفرج وغ
  . البلد عرفاًي صدق الاقامة فينافي خروجه بمقدار 

  قاربيإذا نوى الخروج أثناء اقامته تمام النهار ، أو ما  ):  ٤٢٤مسألة  (
  ه وكذا لوير علي عدم تحقق قصد الاقامة ووجوب التقصي تمامه فلا اشكال ف

  ل ، وأما لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولوي نوى الخروج تمام الل
  حد تصدق تكرر بي قصد الاقامة ما لم ينافيل فهو لا ي ساعة بعد دخول الل

  .د من مكان واحدي أزيمعه الاقامة ف

  لةيام العشرة ، ولا عبرة باللي الأي فيشترط التوالي ):  ٤٢٥مسألة (
  ياليام كاملة مع الليرة ، فلو قصد المسافر اقامة عشرة أي الأولى والأخ

  قصديضاً ، بأن يق أية التلفيه الاتمام ، والظاهر كفاينها وجب علي المتوسطة ب
  . عشر مثلاًيوم الحاديوم الدخول إلى زوال اليامة من زوال  الاق

  ها أو أنه صلى ي بلد وأقام فيام فيإذا قصد اقامة عشرة أ ):  ٤٢٦مسألة (
  : ذلك صوريتماماً ، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة فف

   هذهيام بعد رجوعه ، ففيكون عازماً على الاقامة عشرة أيأن (١)
  .ابه ومقصدهي ذهابه وإيه الاتمام فيب علجي الصورة 

   يام بعد رجوعه ، ففيكون عازماً على الاقامة أقل من عشرة أيأن (٢)
  .اب والذهاب والمقصدي الايضاً فيه الاتمام أيجب عليهذه الصورة 
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   ياً للسفر من مقصده ، ففيكون قاصداً للرجوع وكان ناويأن لا (٣)
  .ن خروجه من بلد الاقامةيمن حر يه التقصيجب عليهذه الصورة 

  قع محل اقامتهيرجع فياً للسفر من مقصده ، ولكنه يكون ناويأن (٤)
   الذهاب يضاً في هذه الصورة وجوب القصر أيقه ، وحكمه في طري ف

  .والمقصد ومحل الاقامة

   أنه يدري ذلك فلا يتردد فيغفل عن رجوعه وسفره ، أو يأن (٥)
  يدرير رجوعه لا يإلى محل الاقامة ، وعلى تقدرجع يسافر من مقصده أو ي

  ء سفراًينشيه الاتمام ما لم يجب علي هذه الصورة يه وعدمها ففي باقامته ف
   .داًي جد

   فإذا دخلوماً ،ين ي محل خاص ثلاثيبقاء المسافر ف): الثالث( 
  ي ذلك ولكنه بقيام ، أو تردد فيها عشرة أيم فيقي المسافر بلدة اعتقد أنه لا 

  ء سفراًينشيه الاتمام بعد ذلك ما لم يوماً وجب عليها حتى تم له ثلاثون ي ف
  يكفيام ، ولا ي اقامة عشرة أيق هنا كما تقدم فية التلفيداً ، والظاهر كفاي جد

  ن كالكوفة والنجفي بلدي المسافر في أمكنة متعددة ، فلو بقي البقاء ف
  .ه حكم الاتماميترتب عليوماً لم ين ي ثلاث

  ن يضر الخروج من البلد لغرض ما اثناء البقاء ثلاثيلا  ):  ٤٢٧مسألة (
   اقامة عشرةي ذلك البلد ـ كما تقدم في صدق البقاء فينافيوماً بمقدار لا ي
  هيوماً وأراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فيام ـ وإذا تم له ثلاثون ي أ

  .ضاًية هنا أيكورة هناك جار المسألة السابقة ، والصور المذي كما ذكرناه ف
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  )أحكام الصلاة في السفر(

   عالماً التقصير فيه يتعين موضع في صلاته أتم من  ) :٤٢٨ مسألة(
  :صور ذلك غير وفي ، صلاته بطلت عامداً

  كونه أو للمسافر التقصير مشروعية بأصل لجهله ذلك يكون أن) ١(
  .اعادتها تجب ولا ، صلاته تصح الصورة هذه ففي ، واجباً 

  به علم وإن المورد خصوص في بالحكم لجهله ذلك يكون أن) ٢(
  القصر بوجوب لجهله التلفيقية المسافة في صلاته أتم كمن وذلك: الجملة في 
   الأحوط ـ الصورة هذه وفي ، الامتدادية المسافة في به علم وإن فيها 

  علم اذا اؤهاقض يجب ولا الوقت في بالحكم علم اذا الصلاة اعادة ـ وجوباً
  .الوقت خروج بعد به 

   ، بالحكم علمه مع التطبيق في واشتباهه لخطأه ذلك يكون أن) ٣(
   له انكشف اذا القضاء يجب ولا ، الوقت في الاعادة تجب الصورة هذه ففي

  .الوقت مضي بعد الحال
   ، المسافر على القصر وجوب أو سفره لنسيانه ذلك يكون أن) ٤(

   بعد تذكر إذا القضاء يجب ولا الوقت في الاعادة بتج الصورة هذه ففي
  .الوقت مضي

  و بالحكم علمه مع العمل أثناء السهو لأجل ذلك يكون أن) ٥(
  حتى يتذكر لم فإن الوقت في الاعادة تجب الصورة هذه ففي ، فعلاً الموضوع

  .قضاؤها ـ وجوباً فالأحوط ـ الوقت خرج 
   بطلت الاتمام فيه يجب موضع يف صلاته في قصر إذا  ) :٤٢٩ مسألة( 
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   والناسي والجاهل العامد بين فرق دون من القضاء أو ، الاعادة ولزمته
  لجهله صلاته في وقصر مكان في الاقامة المسافر قصد إذا نعم ، والخاطئ

   على مبنياً عليه الاعادة بوجوب الحكم كان به علم ثم الاتمام حكمه بأن 
  .الوجوبي الاحتياط

  سافر حتى صلاته فأخر حاضراً الوقت أول في كان إذا  ) :٤٣٠ ةمسأل( 
   صلاته فأخر مسافراً الوقت أول كان ولو ، سفره حال التقصير عليه يجب 

   في فالعبرة ، الاتمام عليه وجب مكان في الاقامة قصد أو ، بلده أتى حتى
  القضاء حكم وسيأتي ، الوجوب وقت دون العمل بوقت والاتمام التقصير

  ).٤٣٨ (المسألة في الصورتين هاتين في 
  

  )التخيير بين القصر و الإتمام(

   المعظمة مكة: أربعة مواضع في والاتمام التقصير بين المسافر يتخير
  له السائغ فللمسافر ، السلام عليه الحسين وحرم ، والكوفة ، المنورة والمدينة

   التقصير كان إنو أفضل هو بل المواضع هذه في صلاته يتم أن التقصير 
   الثلاثة البلاد في التخيير اختصاص جماعة وذكر ـ استحباباً أحوط ـ

  الاختصاص كان وإن مطلقاً فيها التخيير ثبوت يبعد لا ولكنه ، بمساجدها
  فيما السلام عليه الحسين حرم في ثابت التخيير أن والظاهر ـ استحباباً أحوط ـ 
   ٥/١١ يقارب ما أي ( ذراعاً شرينوع خمسة بمقدار الشريف بالقبر يحيط 

  عنه ويخرج المذكور الحد في الأروقة بعض فتدخل جانب كل من ) متراً
  .الخلفي المسجد بعض 

   قاصداً التخيير مواضع في الصلاة في المسافر شرع إذا  ) :٤٣١ مسألة (       
  .العكس وكذلك ، الاتمام إلى بها يعدل أن له جاز التقصير بها
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 )صلاةال قضاء(

  ة ، أو أتى بها فاسدة حتى ذهب وقتها يوميضة اليؤد الفريمن لم 
  ه قضاؤها خارج الوقت ـ إلاّ صلاة الجمعة فإنه إذا خرج وقتهايجب علي
   والجاهلين العامد والناسي ذلك بيان بصلاة الظهر ـ ولا فرق فيلزم الاتي 

  : ويستثنى من هذا الحكم مواردرهم ، ي وغ

  . صلوات من الصبي أو المجنونن الما فات م) ١(

  اره ، وإلاّ يكن الاغماء بفعله واختيه إذا لم يما فات من المغمى عل) ٢(
  . القضاء على ـ الأحوط لزوماً ـ ه يوجب عل

  ه القضاء بعد اسلامه ، يجب علي فلا يما فات من الكافر الأصل) ٣(
  . يلزمه القضاءوأما المرتد ف

  جب قضاؤها بعديض أو النفساء فلا الصلوات الفائتة من الحائ) ٤(
  .  الطهر
   أو أسلم الكافر ، أو أفاق المجنون أويإذا بلغ الصب :  )٤٣٢مسألة (        

  تسع ي أثناء الوقت فان لم يه ، أو طهرت الحائض أو النفساء ، في المغمى عل
  ما ه أداءً ولا قضاءً ، وأيء عليلأداء الصلاة ولو بادراك ركعة من الوقت فلا ش

   خارجيصلها وجب القضاء فيجب اداؤها وان لم يان اتسع ولو لركعة منها ف
   الوقت ، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلاّ للصلاة مع الطهارة

  اط ،يل سائر الشرائط مبنى على الاحتية ، أو مع عدم سعته لتحصي التراب
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  . لوقتصلّ حتى فات اي مثل ذلك اذا لم يوكذلك وجوب القضاء ف

   أول وقتها مع الطهارةيمن تمكن من أداء الصلاة ف ):  ٤٣٣مسألة (
  ه حتى خرج الوقتي عليأت بها ثم جن ، أو اغمية ولم ي ولو كانت تراب

  ه القضاء ، وهكذا المرأة اذا تمكنت بعد دخول الوقت من ي وجب عل
  ب ضة ولم تفعل حتى حاضت وجية واداء الفريل الطهارة ولو الترابيتحص

  ة الشرائطيل بقين التمكن من تحصين بي المورديها القضاء ، ولا فرق فيعل
  .رةي الصورة الأخي قبل دخول الوقت وعدمه على ـ الأحوط لزوماً ـ ف

  ه القضاءيجب علين ـ الماء والتراب ـ يفاقد الطهور ):  ٤٣٤مسألة (
  .انهميسقط عنه الأداء وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الجمع بي و

  جبية لا يمن رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الاسلام ):  ٤٣٥مسألة    (
   مذهبه ، أو على وفقيحة في صلاها صحي الصلوات التيقضيه أن ي عل

   مني قصد القربة منه ، بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقي مذهبنا مع تمش
  .سع إعادتهاي الوقت ما 

  ل ي وقت من اللي أيجوز قضاؤها في الفرائض الفائتة ):  ٤٣٦مسألة (
  جب قضاؤهي الحضر يفوت في الحضر ، ولكن ما ي السفر أو فيأو النهار ف

  جب قضاؤه قصراً وإن كاني السفر يفوت في السفر ، وما ي تماماً وإن كان ف
  جب قضاؤه قصراً على ير يي مواضع التخي الحضر ، وما فات المسافر في ف

  فوت المكلفي تلك المواضع ، وأما ما يان القضاء فـ الأحوط لزوماً ـ وإن ك
  جب قضاؤه علىية كصلاة المضطجع والجالس في من الصلوات الاضطرار

  . صلاة الخوف وشدتهي نحو صلاة المختار ، وكذا الحكم ف

  ن القصر والتماميمن فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع ب ):  ٤٣٧مسألة (
  .ضاًي القضاء أيه الجمع فيعل ـ وجب ياط الوجوبي ـ لأجل الاحت
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   أول وقتهايمن فاتته الصلاة ـ وقد كان حاضراً ف ):  ٤٣٨مسألة (
  ة آخري القضاء رعايه في آخره أو بعكس ذلك ـ وجب علي ومسافراً ف

   ي الفرض الثاني الفرض الأول ، وتماماً في قصراً فيقضي الوقت ، ف
  .ني كلا الفرضيـ والأحوط استحباباً ـ الجمع ف

  جوز قضاء المتأخري قضاء الفرائض ، فيب فيلا ترت) :  ٤٣٩مسألة (
  ب ، ية الترتيه ، وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعاي فوتاً قبل قضاء المتقدم عل

  وم واحد وجبين من ين ، أو العشاءينعم ما كان مرتباً من أصله كالظهر
  . قضائهيب في الترت

  ن الأقل والأكثريدد الفوائت ، ودار أمرها بعلم بعيإذا لم  ):  ٤٤٠مسألة (
  ه قضاء المقدار يجب عليقن ، ولا يقتصر على المقدار المتي جاز أن 
  .هيالمشكوك ف

  ين مختلفتين صلاتيإذا فاتته صلاة واحدة وترددت ب ):  ٤٤١مسألة (
  ه الجمع ين صلاة الفجر وصلاة المغرب وجب علي العدد ، كما إذا ترددت ب

   العدد كما إذاين فيتين متساوين صلاتي القضاء ، وإن ترددت بينهما فيب
   ي بصلاة واحدة عما فيأتي الظهر والعشاء جاز له أن ين صلاتي ترددت ب

  ة دونين الجهر والخفوت إذا كانت احداهما اخفاتير بيتخيالذمة ، و
   . الاُخرى

  ه إلىنتيره ما لم يوجوب القضاء موسع فلا بأس بتأخ ):  ٤٤٢مسألة (
  .فةي أداء الوظي المسامحة ف

  ه فائتة ين الحاضرة والفائتة ، فمن كانت عليب بيلا ترت ):  ٤٤٣مسألة (
  هما شاء إذا وسعهما الوقت ،يم أي تقدير فيه وقت الحاضرة تخيودخل عل

   يوم ، وفيما إذا كانت فائتة ذلك اليم الفائتة ولا سي ـ والأحوط استحباباً ـ تقد
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  .ن الحاضرة ولا تزاحمها الفائتةيتتعق الوقت يض

  ه فائتة جاز لهي صلاة حاضرة وتذكر أن عليإذا شرع ف):  ٤٤٤مسألة (
  .عدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدولي أن 

   ذلكيه فائتة ، سواء فيجوز التنفّل لمن كانت علي ):  ٤٤٥مسألة (
  .رهاي النوافل المرتبة وغ

  ة ـ فالأحوطيل الطهارة المائيراً عن تحصمن كان معذو ):  ٤٤٦مسألة (
  ما بعديرجو زوال عذره فيمم اذا كان ي فوائته مع التيقضي لزوماً ـ ان لا 

  جوز له علىيتمكن من الصلاة التامة لعذر فانه لا ي ذلك ، وهكذا من لا 
  ما بعد ، ولا بأسي بقضاء الفوائت ، إذا علم بارتفاع عذره فيأتي الاحوط أن 

  ضاً ، إلاّ ياطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه ، بل لا بأس به مع الشك أ به إذا 
  ستثنى منياً على ـ الأحوط وجوباً ـ ويأنه إذا ارتفع عذره لزمه القضاء ثان

  اً يجب القضاء ثاني مثل ذلك لا ير الأركان ، ففي غي ذلك ما إذا كان عذره ف
    :وصح ما أتى به أولاً ، مثال ذلك

   المكلف من الركوع أو السجود لمانع واطمأن ببقائه إلى تمكنيإذا لم 
  ماءي ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الايآخر عمره ، أو أنه شك ف

  اً ، وأمايه القضاء ثاني بدلاً عن الركوع أو السجود ، ثم ارتفع عذره وجب عل
  ك  لسانه واطمأن ببقائه ، أو شيب فيحة لعيتمكن من القراءة الصحي إذا لم 

  ه القضاءيجب عليه من الفوائت ثم ارتفع عذره لم ي ذلك فقضى ما عليف
   .اًي ثان

  جبية بل يوميختص وجوب القضاء بالفرائض اليلا  ):  ٤٤٧مسألة (
  ن علىي وقت معي قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة حتى المنذورة ف

  . محلهيات في حكم قضاء صلاة الآيأتي ـ الأحوط لزوماً ـ وس

  قضها مع التمكن منه حتىيضة لعذر ولم يمن فاتته الفر ):  ٤٤٨مسألة (
   



١٩٦  مسائل المنتخبة ...........................................................................................................

  نيكن قاصراً حيها عنه ولده الأكبر إن لم يقضيمات ـ فالأحوط وجوباً ـ أن 
  كن ممنوعاً من ارثه ببعض أسبابه ، كالقتل ي موته ـ لصغر أو جنون ـ ولم 

  ضاً ، ي القضاء عن الأُم أه ذلك ـ والأحوط الأولى ـيجب عليوالكفر ، وإلاّ لم 
  هيت نفسه ، وأما ما وجب عليختص وجوب القضاء بما وجب على الميو

  ل ما يجب على الولد الأكبر قضاؤه ، ومن هذا القبيجار ونحو ذلك فلا ي باست
  جب قضاءيؤده حتى مات فإنه لا يه ولم يت من فوائت أبيوجب على الم
  . ذلك على ولده

  عدد الولد الأكبر وجب ـ على الأحوط ـ القضاءإذا ت ):  ٤٤٩مسألة  (
  .اً ، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخريهما وجوباً كفائي عل

  باشر قضاء ما فات أباهيجب على الولد الأكبر أن يلا  ):  ٤٥٠مسألة (
  ره للقضاء ، بل لو تبرع أحد فقضىيستأجر غيجوز أن ي من الصلوات ، بل 

  تيلد الأكبر ، وكذلك إذا أوصى المت سقط الوجوب عن الوي عن الم
  .ته نافذة شرعاًيجار شخص لقضاء فوائته كانت وصي باست

  جبيه لم يضة عن أبي فوت الفريإذا شك الولد الأكبر ف ):  ٤٥١مسألة (
  ن الأقل والأكثر اقتصر على الأقل ، وإذا يه القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بي عل

  . ه القضاء على ـ الأحوط لزوماً ـيلها وجب عله ي قضاء أبيعلم بفوتها وشك ف

  ت من الصلوات من يلا تخرج اجرة قضاء ما فات الم ):  ٤٥٢مسألة (       
  جار علىيجب الاستيوص بذلك لم يكن له ولد ، ولم يأصل التركة ، فلو لم 

  . سائر الورثة

  مجرد ت بيحكم بفراغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميلا  ):  ٤٥٣مسألة (
  ان ير قبل الاتي الخارج ، فإذا مات الأجيتحقق العمل فيجار ما لم يالاست

  جار ي القضاء بنفسه ، أو باستيبالعمل ، أو منعه مانع عنه وجب على الول
  .ره على ـ الأحوط لزوماً ـ كما مريغ
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 )الاستيجار صلاة(

   بنفسه ما فاته من الصلوات كما مر ،يقضيجب على المكلف أن ي
  صاء ، أويتوسل إلى القضاء عنه بالايه أن يفعل ذلك وجب عليفإن لم  

  اتهيجوز القضاء عنه حال حير ذلك ، ولا ي باخباره ولده الأكبر ، أو بغ
  . جار أو تبرعي باست

   الوثوق بصدوريكفير ، بل ي الأجيلا تعتبر العدالة ف :  )٤٥٤مسألة ( 
  ه ، ولا يط لزوماً ـ اعتبار البلوغ فابة مع احتمال صحته ـ والأحوي العمل منه ن

   عن المرأةيقضي عنه ، فالرجل ي والمقضين القاضيتعتبر المماثلة ب
   القراءةيجهر في ، في الجهر والخفوت بحال القاضي وبالعكس ، والعبرة ف

   رجلاً ، وإن كان القضاء عنيما إذا كان القاضية في الصلوات الجهري ف
  ن الجهر والخفوت ، وإن كان القضاء عنيها بير المرأة في المرأة ، وتتخ

  .  الرجل
   بالعمل على النحو المتعارف يأتير ان يجب على الأجي :  )٤٥٥مسألة (         

  . ة خاصة ، وإلاّ لزمه العمل بالشرطيفي عقد الاجارة كيإذا لم تشترط ف
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  )الآيات صلاة(

  زلة على ات بالكسوف والخسوف ، وكذا بالزليتجب صلاة الآ
  ء من ذلك ، ـ والأحوط يحصل الخوف بشيـ الأحوط وجوباً ـ وإن لم 

  حية مخوفة لاغلب الناس ، كهبوب الريان بها لكل حادثة سماويالأولى ـ الات
   السوداء ، أو الحمراء ، أو الصفراء ، وظلمة الجو الخارقة للعادة والصاعقة 

  كذلك ، كخسف الأرضة المخوفة ي الحوادث الأرضيونحو ذلك ، وكذا ف
  ات بتعدد ي وسقوط الجبل ، وغور ماء البحر ونحو ذلك ، وتتعدد صلاة الآ

  . موجبها
   الكسوف والخسوف من ابتداءيات فيوقت صلاة الآ :  )٤٥٦مسألة (          

  رها عن الشروع ي حدوثهما إلى تمام الانجلاء ـ والأحوط الأولى ـ عدم تأخ
  قية مع ضيرهما فتجب المبادرة بمجرد حصول الآي غي الانجلاء ، وأما فيف

  صلّ حتى مضى الزمانيجب البدار ، وان لم ي زمانها ، وأما مع سعته فلا 
  . ة سقط وجوبهاي المتصل بالآ

   كل ركعة منها خمسةيات ركعتان ، وفيصلاة الآ :  )٤٥٧مسألة ( 
  رها ، ثم ي غقرأ سورة الفاتحة وسورة تامةيكبر وية ذلك أن يفي ركوعات ، وك

  ركع يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة ، ثم ي
  ركع الركوع الخامس ، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجوديوهكذا إلى أن 

  ةي الركعة الثاني فيأتيقوم فية ، ثم يومي الفرائض الين كما في وسجد سجدت
  .  سائر الصلواتيسلم كما فيتشهد وي الركعة الاولى ، ثم ي بمثل ما أتى به ف

   كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة يجوز الاقتصار فيو
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  كونيئاً من السورة ـ بشرط أن يقرأ بعد سورة الفاتحة شيسورة اُخرى ، بأن 
  ركع فإذا رفع رأسه من ية كاملة أو جملة تامة على ـ الأحوط لزوماً ـ ثم ي آ

  ركع ، وهكذا ،يث قطعها ثم ي آخراً من تلك السورة من حقرأ جزءاًيالركوع 
  . ةي الركعة الثانيركع ، وكذلك فيتم السورة بعد الركوع الرابع ثم ي و
  ة الأولى ، يفي بالركعة الأولى على الكيأتيض بأن يجوز له التبعيو
  ات أخريفية الاُخرى ، أو بالعكس ، ولها كيفية على الكي بالركعة الثانيأتيو
  . حاجة إلى ذكرها لا

   يات قبل الركوع الثاني صلاة الآيستحب القنوت في ):  ٤٥٨مسألة (
  جوز الاكتفاء بقنوت واحد قبليوالرابع ، والسادس ، والثامن ، والعاشر ، و

  . الركوع العاشر

  ـ الأحوط وجوباً ـ عدم الاقتصار على قراءة البسملة بعد ):  ٤٥٩مسألة (
 )٢٩٩( المسألة ي كما تقدم فاتي صلاة الآي الحمد ف

  ات للخسوف والكسوف يان بصلاة الآيجوز الاتي ):  ٤٦٠مسألة (     
  يدرك الامام فيؤتى بها فرادى ، ولكن إذا لم يجوز أن يجماعة ، كما 

  .ة أتى بها فرادىي الركوع الأول من الركعة الأُولى ، أو الركعة الثان

  اتية من الشرائط والمنافيوميوات ال الصليما ذكرناه ف ):  ٤٦١مسألة    (
  .اتي صلاة الآي فيجري واحكام الشك والسهو كل ذلك 

  رجحيات ولم ي صلاة الآي عدد الركعات فيإذا شك ف ):  ٤٦٢مسألة    (
  عتني عدد الركوعات لم يه على الآخر بطلت صلاته ، وإذا شك في أحد طرف

  .هي الأقل وأتى بالمشكوك ف به إذا كان بعد تجاوز المحل ، وإلاّ بنى على

  اناً ، أويصلّ عصيإذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم  ):  ٤٦٣مسألة (      
  ي والجزئين الكليه القضاء ، بلا فرق بياناً حتى تم الانجلاء وجب علي نس

  صلهاياً ولم يما إذا كان كلي منهما ـ والأحوط وجوباً ـ الاغتسال قبل قضائها ف
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  علم به حتى تم الانجلاء ، فإن كان الكسوف أو الخسوفي لم اناً ، وإذاي عص
  انياً بأن احترق القرص كله وجب القضاء وإلاّ فلا ، والأحوط الأولى الاتي كل

  .علم بهينه ، أم لم ين ، سواء أعلم بحدوث الموجب حير الكسوفي غي بها ف

  اء والأحوط ات من الحائض والنفسيلا تصح صلاة الآ ):  ٤٦٤مسألة (         
  .اها بعد طهرهمايالأولى أن تقض

  ضةيات وبالفريإذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآ ):  ٤٦٥مسألة (
  تهما شاء إن وسعهما الوقت ، وإن وسع إحداهما يم اي تقدير فية ، تخيومي ال

  ة ، يوميق ثم أتى بالموسع ، وإن ضاق وقتهما قدم اليدون الاَُخرى قدم المض
  ق وقتهاية ، فانكشف ضيومي اليات فشرع فيقد سعة وقت صلاة الآوإذا اعت
   صلاةية فشرع فيوميات ، وإذا اعتقد سعة وقت الية وأتى بالآيومي قطع ال

  ة وعاد إلى صلاة يومية قطعها وأتى باليوميق وقت اليات فانكشف ضي الآ
  .ةيومير الفصل باليقع منه مناف غية من محل القطع إذا لم يالآ
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  )الصوم أحكام(

  صوم شهر رمضان عند تحقق هذهيجب على كل انسان ان ي
   : الشروط

  ر البالغ من أول الفجر ، وان كانيجب على غيالبلوغ ، فلا  (١)
 .اً للصوم ندباً فبلغ اثناء النهاري الأحوط الاولى اتمامه إذا كان ناو

  ث فاتتيه بحي عليالعقل وعدم الإغماء ، فلو جن أو اغم) ٣ , ٢(
  ه صوم ذلكيجب علي الصوم وافاق اثناء النهار لم ية المعتبرة في منه الن

   الصورة المذكورة ـ فالأحوط لزوماً ـ ان ية فيوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالني ال
  .تم صومهي

جب على الحائض والنفساء ولا يض والنفاس ، فلا يالطهارة من الح )٤(
  . جزء من النهاري فض أو النفاسيصح منهما ولو كان الحي

جابه شدته أو يضر معه الصوم لا ي يعدم الضرر ، مثل المرض الذ )٥(
طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذى لم تجر العادة بتحمل 

  ن بذلك والظن به والاحتمال الموجبيقين اليمثله ، ولا فرق ب
  جبيع ذلك لا ي جمية ، ففي لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائ

   الصوم ، وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه
  ما إذا زاحمهيه الصوم ، وكذلك فيجب علي تحمله لم ي أو ماله مع الحرج ف

  ره ، أو ماله مع وجوبي واجب مساوٍ ، أو اهم كما لو خاف على عرض غ
  .هي حفظه عل

  ه الصلاة لميسفر تقصر ف يالحضر أو ما بحكمه ، فلو كان ف )٦(
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  هيجب في يضاً ، نعم السفر الذيصح منه أيه الصوم ، بل ولا يجب علي 
  .ه الصوميسقط في التمام لا 

ه ين عليتعير والاتمام ين التقصيها بير المسافر فيتخي يالأماكن الت ):  ٤٦٦مسألة (
   .صح منه الصوميها الافطار ولا يف

عتبر ي يتجاوز حد الترخص الذي الافطار للمسافر ان  جوازيعتبر في ):  ٤٦٧مسألة ( 
  ).١٩١( ص يانه في قصر الصلاة ، وقد مر بيف

  جب ـ على الاحوط ـ اتمام الصوم على من سافر بعدي ):  ٤٦٨مسألة (      
وم على ـ الأحوط يصح منه صوم ذلك الي به ، وأما من سافر قبل الزوال فلا يجتزي الزوال و

  جوز له الافطاريل ـ فياً للسفر من الليكن ناوي لزوماً ـ وان لم
  .ه قضاؤهي بعد التجاوز عن حد الترخص ، وعل

  ه الاقامة يد فيريإذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل  ):  ٤٦٩مسألة (
  :ه صوريام ففيعشرة ا

 هذه ي سفره ، فلا صوم له فيه قبل الزوال أو بعده وقد افطر فيرجع اليان  )١(
    .الصورة
   هذه الصورةي سفره ، ففيفطر فيرجع قبل الزوال ولم يان  )٢(

  صح منهية النهار ويصوم بقي الصوم وينويه ـ على الاحوط ـ ان يجب علي

 هذه يه الصوم فيجب علي سفره ، ولا يفطر فيرجع بعد الزوال ولم يان  )٣(
  . صح منه على ـ الأحوط لزوماً ـيالصورة ، بل لا 

   جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاءإذا صام المسافر ):٤٧٠مسألة (
  .ه القضاءيجب علي النهار صح صومه ولم 

  ر ضرورة ،ي شهر رمضان ولو من غيجوز السفر في ):  ٤٧١مسألة (
           جوز السفر إذا كان واجباً ين فلا يره من الواجب المعي غيه ، وأما في ولابد من الافطار ف
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  جوز السفر يم الاعتكاف ، وايجار ونحوه ، وكذا الثالث من ايبا
ن والعهد به اشكال ـ فالاحوط لزوماً ـ عدم يمي الحاق اليما كان واجباً بالنذر ، وفيف             
  .همايالسفر ف

  صح الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة يلا ) :  ٤٧٢مسألة (   
  : ثلاثة مواضعيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلاّ فيف

   ي تكون بدل هدي جزء من العشرة التيامٍ وهيثلاثة اـ صوم ال١
  .التمتع لمن عجز عنه

   بدل البدنة كفارة لمن افاض مني هيوماً التية عشر يـ صوم الثمان٢
  . عرفات قبل الغروب عامداً

   الأعمي السفر أو فيقاعه فين المنذور اي وقت معيـ صوم النافلة ف٣
  يصح الصوم الواجب فيلق ، وكما لا  من السفر والحضر ، دون النذر المط

  ه ، إلاّ يصح الصوم المندوب فير المواضع المذكورة ، كذلك لا ي غي السفر ف
  يكون فينة المنورة ـ والأحوط لزوماً ـ ان ي المديام للحاجة فيثلاثة ا

  .س والجمعةي الأربعاء والخم
  مكلف صحة صوم النافلة ان لا تكون ذمة اليعتبر في ):  ٤٧٣مسألة (

  ه صوم واجبيكون عليضر بصحته ان ي مشغولة بقضاء شهر رمضان ، ولا 
   يصح منه صوم النافلة في لاجارة أو قضاء نذر مثلاً أو كفارة أو نحوها ، ف

  ره ـ تبرعاً أو باجارة ـ وانيضة عن غيصح منه صوم الفريع ذلك ، كما يجم
  .ه قضاء شهر رمضاني كان عل

  هما الصوم جاز لهما الافطاريخة إذا شق عليلشخ وايالش ):  ٤٧٤مسألة (
  هما القضاء ، وإذا تعذر يجب عليوم بمد من الطعام ، ولا يكفِّران عن كل ي و
  يجريضاً ، وينئذٍ أيبعد سقوط الكفارة حيهما الصوم سقط عنهما ولا يعل

  هيضاً ، فإذا شق عليأ) من به داء العطش (  العطاش ي هذا الحكم على ذ
  ه الصوم سقطت عنه الكفارة يوم بمد ، وإذا تعذر عليفّر عن كل  الصوم ك
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  .ضاًيأ

  الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على ):  ٤٧٥مسألة (
  جب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرارينها جاز لها الافطار ـ بل قد ي جن

  .ضاًيقضاء أها اليجب عليوم بمد وي المحرم باحدهما ـ وتُكفِّر عن كل 
  لة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو يالمرضع القل ):  ٤٧٦مسألة (         

   المسألةيجب كما مر فيع جاز لها الافطار ـ بل قد يعلى الطفل الرض
   المرضعيوم بمد ، ولا فرق فير عن كل يها القضاء والتكفي السابقة ـ وعل

   ذلك على مايلأحوط لزوماً ـ الاقتصار فن الأُم والمستأجرة والمتبرعة ـ واي ب
  ق آخر لإرضاع الطفل ولويكن هناك طري إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم 

  .جز لها الافطاريض من دون مانع وإلاّ لم ي بالتبع
  باً ،يلو غرام تقري المد اعطاء ثلاثة ارباع الكي فيكفي ):  ٤٧٧مسألة    (

  جزى مطلق الطعام حتىيقها وإن كان يو دقكون من الحنطة ، أي والأولى ان 
  . الخبز
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  )الهلال ثبوت طريق(

   :ام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرقي وجوب صيعتبر في

  .راه المكلف نفسهيان )١(

لحقه حكماً كما يما ي بلده ، أو فيته فياع أو نحوه برؤيطمئن لشيقن او يتيان )٢(
  .انهي بيأتيس

  .وماً من شهر شعبانين يث ثلايمض(٣)

   يوقد مر معنى العدالة ف(ة ين بالرؤين عادليشهادة رجل(٤)
  ةيها وحدة المشهود به ، فلو ادعى احدهما الرؤيوتعتبر ف) ١٦الصفحة 

  ثبت الهلال بذلك ، كماي طرف آخر لم يته في طرف وادعى الآخر رؤي ف
  دم وجود معارضنان باشتباههما وعيها عدم العلم أو الاطميعتبر في 

  رة من أهل البلد فادعىي لشهادتهما ـ ولو حكماً ـ كما لو استهل جماعة كب
  رهية إلاّ عدلان ولم يدع الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع ولم ي الرؤ

   معرفة مكان الهلال وحِدة النظر مع يماثلانهما فيهم عدلان ي الآخرون وف
  يتهما ، ففيكون مانعاً عن رؤيمل ان حتيفرض صفاء الجو وعدم وجود ما 

  ثبت الهلال بشهادة النساء إلاّ إذا ين ، ولا ي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدل
  .نان به من شهادتهنين او الاطميقيحصل ال

  دل علىيثبت الهلال بحكم الحاكم ، ولا بتطوقه ليلا  ):  ٤٧٨مسألة (
  .لة السابقة ، ولا بقول المنجم ونحوهي انه لل

  إذا افطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق ):  ٤٧٩مسألة (
  ه الامساكيء وجب علي من النهار شيه القضاء ، وإذا بقي المزبورة وجب عل
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  كن قد افطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوىيه على الأحوط ، وان لم ي ف
  اك بقصد القربةن الامسي الصوم وصح منه وان كان بعده ـ فالاحوط ـ الجمع ب

  . المطلقة والقضاء

   بلد ير في بلد آخر وان لم ي ثبوت الهلال فيكفي ):  ٤٨٠مسألة (
  ةي البلد الأول ملازمة للرؤية فيالصائم إذا توافق افقهما ، بمعنى كون الرؤ

  . لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهماي البلد الثاني ف

  وال من تحقق أحد الاُمور ثبوت هلال شيلابد ف ):  ٤٨١مسألة (
  .جز الافطاريء منها لم يثبت بشي المتقدمة ، فلو لم 

   انه من شهر رمضان أو شوال ، يوم الشك فيإذا صام  ):  ٤٨٢مسألة (
   .ه الافطاريثم ثبت الهلال اثناء النهار وجب عل

   انه من شعبان او منيوم الشك فيصوم يجوز ان يلا  ):  ٤٨٣مسألة (
  جوز صومه استحباباً ، أو قضاءًية انه من شهر رمضان ، نعم ي بن شهر رمضان

  ته واتم صومه ،ينئذٍ ـ اثناء النهار انه من رمضان عدل بني فإذا انكشف ـ ح
  .ه القضاءيجب علي الوقت حسب له صومه ولا ي ولو انكشف الحال بعد مض

  ص شهريتمكن من تشخير إذا لم يالمحبوس أو الأس ):  ٤٨٤مسألة (        
  ه ظنه ، ومع يعمل بما غلب علي حسب الامكان فيه التحري رمضان وجب عل

  حفظ الشهريه ان يجب عليصومه ، ويختار شهراً في الاحتمالات يتساو
  تسنى له ـ من بعد ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه ، فاني صامه لي الذ

  :تانه صوري انكشفت له المطابقة فهو ، وإن انكشف خلافها فف
  هيء علينكشف ان صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شيان ) الأولى(
  . هذه الصورةي ف

  يه فيجب علينكشف ان صومه كان قبل شهر رمضان فيان ) ةيالثان(
  . صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضانيقضي هذه الصورة ان 
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  )الصوم نية(

  دة من أولجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات المعهوي
  جوز الاكتفاء بقصد صوم تمامي الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى االله تعالى ، و

  لة ، أو عندي كل ليعتبر حدوث القصد المذكور في الشهر من أوله ، فلا 
  . عتبر وجوده عنده ولو ارتكازاًي طلوع الفجر وان كان 

  رهي غيبر فام شهر رمضان تعتي صية فيكما تعتبر الن :  )٤٨٥مسألة ( 
  ابة عن ي من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة والنذر والقضاء ، والصوم ن

  نييه التعير ، ولو كان على المكلف اقسام من الصوم الواجب وجب عليالغ
   شهر رمضان لأنين فيي زائداً على قصد القربة ، نعم لا حاجة إلى التع

  . ن بنفسهيه متعي الصوم ف

   الامساك عن المفطراتينوية الصوم ان ي ني فيكفي :  )٤٨٦مسألة ( 
  . لاًينها تفصيي على نحو الاجمال ، ولا حاجة إلى تع

  وم من شهر رمضاني ية الصوم فيإذا لم تتحقق منه ن :  )٤٨٧مسألة ( 
  ه علىيأت بمفطر ، فان تذكر بعد الزوال وجب عليان منه مثلاً ولم ي لنس

  ار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعدة النهي ـ الأحوط وجوباً ـ الامساك بق
  ي ذلك ، وان كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم واجتزأ به ، وكذا الحال ف

  ته إلىيمتد وقت نين فير المعين ، واما الواجب غيره من الواجب المعي غ
  متد وقتيرها عنه ، وأما صوم النافلة في الزوال ـ والأحوط لزوماً ـ عدم تأخ
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  كن قد اتى بمفطر جاز له انيغروب بمعنى ان المكلف إذا لم ال ته إلىين
  حسب له يلاً ويئاً قلي شية النهار ولو كان الباقيمسك بقيالنافلة و قصد صومي 

  . وميصوم هذا ال

  جوزي وقت لا ية الصوم ثم نوى الافطار فيلو عقد ن ):  ٤٨٨مسألة (
  .  على ـ الأحوط لزوماً ـجتزىء بهية لم يه عمداً ثم جدد النية الير الني تأخ

  قظ طول النهار يستيلاً صوم الغد ، ثم نام ولم يإذا نوى ل ):  ٤٨٩مسألة (        
  .صح صومه
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  )المفطرات(

  : وهي اُمور

   المأكول يولا فرق ف) تعمد الأكل والشرب  : يالأول والثان( 
  ير ، كما لا فرق فيثل والكين القليره ، ولا بين المتعارف وغيوالمشروب ب

  ره ، فلو شربي أو من غيق العاديكونا من الطرين أن ي الاكل والشرب ب
  ن ية من الطعام بيبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقي الماء من انفه بطل صومه ، و

  . اراًيالأسنان اخت

  ر عمد ، كما إذا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغيلا  :  )٤٩٠مسألة ( 
  اره ير اختي حلقه بغيبطل بما إذا وجِر فيل أو شرب ، كما لا  صومه فأكينس

  . ونحو ذلك

   العضلةيره بالإبراة فيبطل الصوم بزرق الدواء أو غيلا  :  )٤٩١مسألة ( 
  ن ولو ظهر أثر من اللوني الأذن ، أو العير فيبطل بالتقطيد ، كما لا ي أو الور

  ةيسهل عملي يال البخاخ الذبطل باستعمي الحلق ، وكذلك لا ي أو الطعم ف
  . ي لا المريبثها تدخل المجرى التنفسي ي التنفس اذا كانت المادة الت

  خرج من فضاء ياراً ما لم يقه اختيجوز للصائم بلع ري :  )٤٩٢مسألة (        
  .  فضائه ثم بلعهيجوز له جمعه فيفمه ، بل 

  من صدره ، أوخرج يبلع ما يلا بأس على الصائم ان  :  )٤٩٣مسألة ( 
  صل إلى فضاء الفم ، وإلاّ ـ فالأحوطينزل من رأسه من الأخلاط ما لم ي 
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  .  استحباباً ـ تركه

  اك ، لكن إذا أخرج المسواكيجوز للصائم الاستي) :  ٤٩٤مسألة (
  ق بعد الرد أو ي فمه من الريبصق ما فيه رطوبة الا ان يرده إلى فمه وعلي لا

  .قي الريه في عليتستهلك الرطوبة الت

  ل الأسنان بعد الأكليد الصوم ترك تخليريجوز لمن ي ):  ٤٩٥مسألة (
  ين الأسنان إلى الجوف فية بيء من الأجزاء الباقيعلم بدخول شي ما لم 

  .لي النهار ، والا وجب التخل

   أويمضغ الطعام للصبيلا بأس على الصائم ان  ):  ٤٩٦مسألة (
  تعدى إلى الحلق ، ولو اتفقيحو ذلك مما لا ذوق المرق ونيوان ، وان ي الح
  تعدى قهراً أو ير قصد ولا علم بانه يء من ذلك إلى الحلق من غي شي تعد
  .بطل صومهياناً ، لم ينس

  ره ما لميجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء ، أو لغي ):  ٤٩٧مسألة (
  .قه ثلاثاًيزق ربي له بعد المضمضة ان ينبغيئاً من الماء متعمداً ، ويبتلع شي 

  رهي فمه للتمضمض أو غيإذا ادخل الصائم الماء ف ):  ٤٩٨مسألة (       
  دياره ، فان كان عن عطش كأن قصد به التبرير اختي فسبق إلى جوفه بغ

   الفم أويع فير ذلك من موارد ادخال الماي غيه القضاء ، وأما في وجب عل
  جب القضاء ، وان كان هو يار فلا ير اختيه الى الجوف بغي الأنف وتعد

   الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذايما إذا كان ذلك فيـ الأحوط الأولى ـ ف
  .ضةيكن لوضوء صلاة الفري لم 

  على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على: الثالث من المفطرات  (
  هم وتلحق ب) هم السلام ين علي االله ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة المعصوم
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  . هم السلاميائهم علياء واوصيقة الطاهرة وسائر الأنبيعلى ـ الأحوط الأولى ـ الصد

  إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن االله ، أو عن أحد ):  ٤٩٩مسألة (
  بطل صومه ، نعم إذا أخبر عن االلهيهم السلام ثم انكشف له كذبه لم ين علي المعصوم

  ر معتمد على حجة يزم غل الجيعلى سب: ن ي أو عن أحد المعصوم
  ه حكمي الواقع جرى علية مع احتمال كذب الخبر وكان كذباً فيشرع

  . التعمد

  د تجوز له قراءته من ي قراءة القرآن المجيلحن فيمن  ):  ٥٠٠مسألة (         
  .بطل بذلك صومهية عن القرآن المنزل ، ولا يدون قصد الحكا

  ـ ) رض(ن الفقهاء ير بـ على المشهو: الرابع من المفطرات (
  ضر بصحة الصوم ، بل هويولكن الأظهر انه لا ) الماء يتعمد الارتماس ف

  ن رمس تمام البدن ورمسي ذلك بيدة ، ولا فرق في مكروه كراهة شد
   الرأس فقط ، ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وان احاط الماء

  . بتمام بدنه

  رهي غي شهر رمضان وفياباً ـ للصائم فـ الأحوط استحب ):  ٥٠١مسألة (
  . الماءي عدم الاغتسال برمس الرأس ف

  )تعمد الجماع الموجب للجنابة : الخامس من المفطرات  (
  .كن عن عمديبطل الصوم به إذا لم ي ولا

  ل أو ملامسةيالاستمناء بملاعبة أو تقب: السادس من المفطرات (
  طمئن من نفسه بعدميك ، ولم ء من ذليبل إذا أتى بش) ر ذلك ي أو غ

  . فاتفق خروجه بطل صومهي خروج المن

   شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وان يإذا احتلم ف ):  ٥٠٢مسألة (
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  ن كونه قبلير فرق بي المجرى ، من غي في من المنيقن بخروج ما بقيت
  .ي الثاني الغسل أو بعده وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الترك ف

  طلع يتعمد البقاء على الجنابة حتى : السابع من المفطرات  (
  رهما مني غي وبقضائه ، وأما ف١ختص ذلك بصوم شهر رمضانيو) الفجر 

   سائريضر ذلك ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تركه في اقسام الصوم فلا 
   اقسام الصوم الواجب ، كما أن ـ الأحوط الأولى ـ عدم قضاء شهر رمضان 

  .ر تعمديطلع الفجر من غيه على الجنابة حتى يبقى في يوم الذي اليف

  ض أو النفاس مع التمكن من يالبقاء على حدث الح ):  ٥٠٣مسألة (
  ضاً على ـ الأحوطيمم مبطل لصوم شهر رمضان ، بل ولقضائه أيالغسل أو الت
  .رهماي لزوماً ـ دون غ

  ثم نام قاصداً تركلاً ، ي شهر رمضان ليمن أجنب ف ):  ٥٠٤مسألة (
  ه حكم تعمد البقاء على الجنابةيقظ بعد طلوع الفجر جرى علي الغسل فاست

  ان بالغسل على ـ الأحوط لزوماً ـ ي الاتيما لو نام متردداً في وهكذا الحكم ف
  ره ـياد أو غيسع له ـ لإعتي وقت ياً للغسل مطمئناً بالانتباه فيوأما اذا كان ناو

  ه وصح صومه ، نعم اذايء عليظ الا بعد الفجر فلا شقيستي فاتفق انه لم 
  ه القضاء ، وكذلك يقظ حتى طلع الفجر وجب عليستيقظ ثم نام ولم ي است

  .ضاًيه اداء الكفارة أي النومة الثالثة ، إلاّ أن ـ الأحوط الأولى ـ فيالحال ف

  كن يلا وأراد النوم ولم ي شهر رمضان لياذا اجنب ف ):  ٥٠٥مسألة (
  

                                                           
اباً مفروضاً على الصائم بالنظر إلى احتمال ان يكون وجوب القضاء في تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عق ١

لا من جهة بطلان صيامه فاللازم ان يراعي الاحتياط في النية بأن يمسك عن المفطرات في ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة من دون 
 .تعيين كونه صوماً شرعياً أو لمجرد التأدب
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  سع الاغتسال قبل طلوع الفجر ـ فالأحوطي وقت يقاظ فيمئناً بالاستمط
  قظ فالأحوطيستياً للغسل ولم يغتسل قبل النوم ، فان نام ناوي لزوماً ـ ان 

   النومة الأولى ، بل ـ الأحوط الأولى ـ اداء الكفارةي وجوباً القضاء حتى ف
  . النومة الثالثةيما فيضاً ولا سي أ

   غسلها حتى طلع الفجر من نهاريذا علم بالجنابة ونسا ):  ٥٠٦مسألة (
  وميه امساك ذلك اليجب عليه قضاؤه ، ولكن ي شهر رمضان كان عل

  ر شهريام غيلحق صي به القربة المطلقة ، ولا ينوي ـ والأحوط لزوماً ـ ان 
  علم بالجنابة ، أو ي هذا الحكم حتى قضائه كما مر ، واذا لم ي رمضان به ف
  ءي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه ولا شينسعلم بها و

  .هي عل
  ه ان يلاً وجب عليتمكن الجنب من الاغتسال لياذا لم  ):  ٥٠٧مسألة (         

  ه ان يجب عليمم قبل الفجر بدلاً عن الغسل فان تركه بطل صومه ، ولا يتي
  .طلع الفجر وان كان ذلك أحوطيقظاً بعده حتى يبقى مستي

  لة حكم الطاهرة ، وهكذاي الاستحاضة القليحكم المرأة ف ):  ٥٠٨ة مسأل(
   صحة صومهما ،يعتبر الغسل فيرة ، فلا ي الاستحاضة المتوسطة والكثي ف

  ية التيان بالأغسال النهاريه الاتيا في وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ ان تراع
   . للصلاة

  ن يظيو الدخان الغلتعمد ادخال الغبار ، أ: الثامن من المفطرات (
  ظ منهما ، وكذا بما ير الغلي ولا بأس بغ) الحلق على ـ الأحوط لزوماً ـ يف
  .تعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد باثارة الهواءي

  جوزيو) ء ولو للضرورة يتعمد الق: التاسع من المفطرات  (
   ،ء من الطعام أو الشراب معهي التجشؤ للصائم وان احتمل خروج ش
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  أ والايه التقيصدق علين بخروجه ما لم يقيـ والأحوط لزوماً ـ ترك ذلك مع ال
  .جوزي فلا 

  ء من الطعام ، أو الشراب بالتجشؤ ، أو يلو خرج ش :  )٥٠٩مسألة ( 
  . اً بطل صومه على ـ الأحوط لزوماً ـ يره إلى حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانيبغ

  ره منيحتقان بالماء ، أو بغتعمد الإ: العاشر من المفطرات( 
  ر المائع ، كما لا بأس بما تستدخله يولا بأس بغ)  المائعات ولو للضرورة 
  .  مهبلهايالمرأة من المائع أو الجامد ف

  )ل ييتذ( 

  المفطرات المتقدمة ـ عدا الأكل والشرب والجماع ـ انما تبطل الصوم
  ر المقصر اذا كان ير ، وكذا غتها ، أو الجاهل المقصي اذا ارتكبها العالم بمفطر

  تها علىي عدم مفطريمتردداً ، ولا توجب البطلان اذا صدرت عن المعتمد ف
  . ة ، أو عن الجاهل المركب اذا كان قاصراًي حجة شرع
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  من أحكام المفطرات

   شهر رمضان بالأكل أويتجب الكفّارة على من افطر ف :  )٥١٠مسألة ( 
  ار يع أو الاستمناء ، أو البقاء على الجنابة مع العمد والاخت الشرب ، أو الجما

  ري الافطار بالمحرم ـ بتحرير حتى فيتحقق التكفير كره ولا اجبار ، ويمن غ
  ي فيأتيح سيناً بتوضين مسكين ، او اطعام ستين متتابعيام شهري رقبة أو ص

  .  احكام الكفارات

   نهار شهريلى الجماع فإذا اكره الصائم زوجته ع :  )٥١١مسألة ( 
  عزّر بمايه الكفارة على ـ الأحوط لزوماً ـ وي صائمة تضاعفت علي رمضان وه

   ، ومع عدم الاكراه ورضا الزوجة بذلك فعلى كل منهمايراه الحاكم الشرعي 
  . ضاًيراه الحاكم أيعزران بما ي كفارة واحدة ، و

  ار شهر رمضان نهيئاً من المفطرات فيمن ارتكب ش :  )٥١٢مسألة ( 
  ة ذلك النهار ، بل الأحوطيمسك بقي فبطل صومه ـ فالأحوط وجوباً ـ ان 

   الافطار بادخال الدخان أو الغبارية فيكون امساكه برجاء المطلوبي لزوماً ان 
   الحلق ، أو الكذب على االله ورسوله ، ولا تجب الكفارة الا بأولين فيظي الغل

   الجماع والاستمناء ، فإنه لا يعدده حتى ف مرة من الافطار ، ولا تتعدد بت
  . تتكرر الكفارة بتكررهما وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ 

  سقط ي شهر رمضان متعمداً ثم سافر لم يمن أفطر ف :  )٥١٣مسألة ( 
  . عنه وجوب الكفارة وان كان سفره قبل الزوال
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  لا كفارة علىختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ، وي ):  ٥١٤مسألة  (
  كن متردداً ـ والا لزمتهي الجاهل القاصر ، ومثله الجاهل المقصر اذا لم 

  بطل الصوم ي الكفارة على الأحوط وجوباً ـ فلو استعمل مفطراً واثقاً بانه لا 
   نفسه ، كما لو استمنى متعمداًيه الكفارة وان اعتقد حرمته فيلم تجب عل

  ر ـ بعدم بطلان الصوم به فانه لا كفارةي لتقص عالماً بحرمته ولكن واثقاً ـ ولو
  . وجوب الكفارة العلم بوجوبهايعتبر فيه ، نعم لا ي عل
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  )القضاء وجوب موارد(

   شهر رمضان لعذر من سفر أو مرضيمن افطر ف :  )٥١٥مسألة ( 
  ن يدي العيوميام السنة إلاّ يره من أي غيه القضاء في ونحوهما وجب عل

  ر قضاء من سائر اقساميهما قضاءً وغيجوز الصوم فيفلا ) فطر والاضحىال(
  .  الصوم حتى النافلة

   نهار شهر رمضان على الاكل أو الشرب ، يمن اكره ف :  )٥١٦مسألة ( 
  ء ، أويها ، أو إلى القية ارتكابها ، أو اضطر اليأو الجماع أو اقتضت التق

  ه على مقدار الضرورة علىيقتصار ف الاحتقان جاز له الافطار بها ـ مع الا
  ه القضاء ، بل ـ الأحوطيجب عليبطل صومه وي ـ الأحوط وجوباً ـ ولكن 

  . ضاًير المذكورات أي الإكراه والاضطرار إلى الافطار بغي لزوماً ـ القضاء ف
  ها القضاء فقط يجب في يتقدمت جملة من الموارد الت :  )٥١٧مسألة ( 
  : يلية كما يوالبق

  ئاً منيرتكب شي شهر رمضان ولكنه لم ية في ما إذا اخلّ بالن)١(
  .  المفطرات المتقدمة

  ئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع يما إذا ارتكب ش) ٢(
  ه القضاء ـ مع الامساكيجب علين الافطار ، فإنه يالفجر ، فانكشف طلوعه ح

  ظهريإذا فحص ولم ة على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما يومه برجاء المطلوبية ي بق
  . هيء علي له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه صح صومه ولا ش
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  ل ، أو علىيما إذا اتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الل) ٣(
   يه القضاء مع الامساك فيجب علي الساعة ونحوها ثم انكشف خلافه ، فإنه 

  . زوماً ـ لة على ـ الأحوط ية النهار برجاء المطلوبيبق

  ما إذا اخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم ان المخبر انما اخبر ) ٤(
  ). ٣(، وحكمه ما تقدم في الفقرة مزاحاً ثم انكشف ان الفجر كان طالعاً 

  لينة ـ عن دخول الليعتمد على قوله شرعاً ـ كالبيما إذا اخبر من ) ٥(
  عتمد على قوله ومع يلا  فافطر وانكشف خلافه ، وأما إذا كان المخبر ممن 

  ضاً الا إذا انكشف ان الافطاريذلك افطر اهمالاً وتسامحاً وجبت الكفارة أ
  . كان بعد دخول الليل

  ل ثم انكشف عدمه ، حتى يما إذا افطر الصائم باعتقاد دخول الل) ٦(
  .  السماء على ـ الأحوط لزوماً ـيم فيما إذا كان ذلك من جهة الغيف
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  )الصوم القضاء احكام من(

  جوزي القضاء ، فيب ولا الموالاة فيعتبر الترتيلا  :  )٥١٨مسألة ( 
  .  ما فاته اولاًيقضياً قبل ان يجوز قضاء ما فات ثانيه ، كما يق في التفر

   شهر رمضان ي ما فاته فيقضيـ الأحوط الاولى ـ أن  :  )٥١٩مسألة (          
  ؤخره عنه ، ولو أخرهي ، ولا ي إلى رمضان الآتر عذر اثناء سنتهيلعذر أو بغ

  وم بالتصدق بمد من الطعام ، سواء فاته صوميكفر عن كل ي عمداً وجب ان 
  ة ، كماي الصورة الثاني شهر رمضان لعذر ام بدونه؛ على ـ الأحوط لزوماً ـ ف

  ير عمد في القضاء بغير في ان ـ الأحوط وجوباً ـ اداء الكفارة مع التأخ
   قضائه إلى استمرار ير فين ، ولو فاته الصوم لمرض واستند التأخيورت الص

   يتمكن المكلف من القضاء فيث لم ي ، بحيالمرض الى رمضان الآت
   بمقدارية فقط ، وهيمجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الفد

  .  الكفارة المذكورة

  زوال قضاء شهر رمضان قبل اليجوز الافطار في :  )٥٢٠مسألة ( 
  يعطين ي اطعام عشرة مساكيجوز بعده ، ولو افطر لزمته الكفارة ، وهي ولا

  ام ، هذا اذاي كل واحد منهم مداً من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أ
  جزيه بنذر أو نحوه ، والا لم يناً عليوم متعيكن القضاء من ذلك الي لم 

  ن بل قدي من الواجب المعرهي غيه مطلقاً ، كما هو الحكم في الافطار ف
  ن بالنذر ، وأما الواجب ي الصوم المعي تترتب الكفارة على ذلك كالافطار ف
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  ه قبل الزوال وبعده يجوز الافطار فير القضاء عن النفس ـ فيالموسع ـ غ
  ما اذا كان الواجب هو قضاء صوميفطر بعد الزوال ، ولا سيوالأولى ان لا 
  . ر اجارةية أو غره باجاري شهر رمضان عن غ

  قضه معيره ولم يام شهر رمضان لعذر او غيمن فاته ص ):  ٥٢١مسألة (
  ه عنه ولده الأكبر يقضي التمكن منه حتى مات ـ فالأحوط وجوباً ـ ان 

  جزى عن القضاء التصدق بمديـ و) ٤٤٨( المسألة ين فين المتقدميبالشرط
  ضاً ، وما ذكرناه ي الام أيوم ـ والأحوط الأولى ـ ذلك في من الطعام عن كل 

  من الأحكام الراجعة إلى قضاء) ٤٥٣(إلى المسألة ) ٤٤٨( المسألة يف
  .ضاًي قضاء الصوم أي فيجري الصلوات 

  ض او نفاسيإذا فاته صوم شهر رمضان لمرض ، أو ح ):  ٥٢٢مسألة (
  ضيتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض ، او النقاء من الحي ولم 

  .قض عنهيه لم يصح منه قضاؤه في زمان يو النفاس ، أو بعد ذلك قبل مض ا
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 )الحج احكام(

  والله( ة ، قال االله تعالى يعة الاسلامي الشريالحج من أهم الفرائض ف
   عن يلا ومن كفر فان االله غنيه سبيت من استطاع الي على الناس حج الب

  حجيمن مات ولم : ( ه السلام أنه قال يادق عل عن الامام الصي المرويوف) ن يالعالم
  هيق فيطيمنعه من ذلك حاجة تُجحف به أو مرض لا ي حجة الاسلام لم 

  ) . اً ياً أو نصرانيهوديمت يمنعه فلي الحج أو سلطان 

  ع ، وتتحققيجب الحج على البالغ العاقل المستطي :  )٥٢٣مسألة ( 
  : ستطاعة بتوفر الامور التالية الا

  كون متمكناً من مباشرة الحج بنفسه ،يسلامة البدن ، بمعنى ان  ـ ١
  تمكن من اداء الحج إلى اخري لا ير السن ـ الذي كبيض أو الهرم ـ اي فالمر

  دي حرج شدي عمره ، أو كانت مباشرته لاداء الحج موجبةً لوقوعه ف
  .  عادة لا يجب عليه الحج بنفسهتحملي لا

  ق مفتوحاً ومأموناً ، فلايكون الطريان قصد بها يو: ة السربي ـ تخل٢
  مكن معه من الوصول إلى اماكن اداء المناسك ، وكذلكيه مانع لا يكون في 

  . مال أو العرض والا لم يجب الحجكون خطراً على النفس أو الي لا 

  دفع مبلغاً من المالير مأمون الا لمن يق الحج مغلقاً أو غيوإذا كان طر
  ه ذلك والا وجب وان كانيجب علياً بحال الشخص لم  فان كان بذله مجحِف

  .  المبلغ معتداً به
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  في سفر الحج من تكاليه فيحتاج اليقصد بها كل ما يـ النفقة ، و٣
  د الرجوع إلى بلده ـ واجوريرياب ـ أو الذهاب فقط لمن لا ي الذهاب والا

  .ذلكر ية وغية والادويصرف خلال ذلك من المواد الغذائي المسكن وما 

  تمكن بالفعل أو بالقوة من اعاشةية ، وهو ان يـ الرجوع إلى الكفا ٤
   نفقته ي نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده ف

   الشدة والحرج بسبب الخروج إلىيقع فيحتاج إلى التكفف ولا يث لا يبح
  .لهي سبي الحج وصرف ما عنده من المال ف

  كون له متسع من الوقت للسفر إلىيت ، بان  الوقيـ السعة ف ٥
   لاداء الحجي الاماكن المقدسة واداء مناسك الحج فلو حصل له المال الكاف

  ليئة متطلبات السفر إلى الحج ـ من تحصيتسع لتهي وقت متأخر لا ي ف
  مكن ذلك ولكن بحرج ومشقةيرة ونحو ذلك ـ أو كان ي الجواز والتأش

   هذا العام ،يه الحج فيجب علي هذه الحالة لا يدة لا تتحمل عادة ففي شد
   عام لاحق إذا كان محرزاً تمكنه منيحتفظ بماله لاداء الحج فيه أن ي وعل

  ثيخرجه عن الاستطاعة بحيه ي ذلك من دون عوائق اخرى وكان التصرف ف
  سر يسر له التدارك ، واما مع عدم احراز التمكن من الذهاب لاحقاً أو تيتي لا 

 .هي المال فلا بأس بصرفه وعدم التحفظ علتدارك

  ناً ي بنفقات الحج ولكنه كان مديفيإذا كان عنده ما  ):  ٥٢٤مسألة (
  اً لنفقاتهيكن وافين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب بان لم يبد

  ه الحج ، الا إذا كان مؤجلاً بأجليجب علين ـ لم ي لو اقتطع منه مقدار الد
  .ن سنة مثلاًيخمسد جداً كي بع

  ه خمس أو زكاة أويه الحج وكان عليإذا وجب عل ):  ٥٢٥مسألة (
  رها لاجل السفر إلىيجز له تأخيرها من الحقوق الواجبة لزمه اداؤها ولم ي غ
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   تعلقي صلاة الطوف من المال الذي الطواف أو في الحج ، ولو كان ساتره ف
  الاحوط لزوماً ، ولو كان ثمنصحا على ي به الخمس أو نحوه من الحقوق لم 

   الذمة والوفاء منيجزئه إلاّ إذا كان الشراء بثمن فية من ذلك المال لم ي هد
  . ذلك المال

   ارسال شخص للحج عني الحج ايتجب الاستنابة ف ):  ٥٢٦مسألة (
  : حالات ثلاثيره في غ

   حال لاين نفقة الحج ولكنه كان فيأ ـ إذا كان الشخص قادراً على تأم
  .مكنه معها فعل الحج لمرض ونحوهي 

  حج حتى ضعف عنيب ـ إذا كان متمكناً من ادائه بنفسه فتسامح ولم 
  .أمل التمكن منه لاحقاًيث لا ي الحج وعجز عنه بح

  جب انيحج حتى مات فيج ـ إذا كان متمكناً من اداء الحج ولم 
  .حج عنهيستأجر من تركته من ي 

  حج التمتع ، وحج الافراد ، : ثلاثة أنواعالحج على  ):  ٥٢٧مسألة (
  بعد عن مكةيفة كل من كان محل سكناه يوحج القران ، والاول هو وظ

  فة من كان من اهليلومترا ، والاخران وظين كية وثماني المكرمة اكثر من ثمان
  ن محل سكناه ومكة اقل من المقدار المذكور ي مكة أو من كانت المسافة ب

  . جدةين فيميكالمق

  )العمرة ( ن الاولى يتألف حج التمتع من عبادتي ):  ٥٢٨مسألة (
  ب ي عمرة التمتع خمسة امور حسب الترتيوتجب ف) الحج  ( ةي والثان
  :يالآت

  .ةيـ الاحرام بالتلب١
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  .ـ الطواف حول الكعبة المعظمة سبع مرات٢

  .ه السلاميم عليـ صلاة الطواف خلف مقام إبراه٣

  .فا والمروة سبع مراتن الصي بيـ السع٤

  .ة أو الشاربيء من شعر الرأس أو اللحير بقص شيـ التقص٥

  : حج التمتع ثلاثة عشر أمراًيجب فيو

  .ةيـ الاحرام بالتلب١

  . الحجة من زوال الشمس إلى غروبهايوم التاسع من ذي عرفات يـ الوقوف ف٢

  .الشمسد إلى طلوع يلة العي المزدلفة مقداراً من ليـ الوقوف ف٣

  .اتيد سبع حصيوم العي جمرة العقبة يـ رم٤

  . منىيق فيام التشريما بعده إلى آخر ايد وفيوم العي يـ الذبح او النحر ف٥

  . منىير فيـ حلق شعر الرأس او التقص٦

  .ت طواف الحجيـ الطواف بالب٧

   .ه السلاميم عليـ صلاة الطواف خلف مقام إبراه٨

 .روة السعي بين الصفى و الم-٩

  .ت طواف النساءيـ الطواف بالب١٠

  .ـ صلاة طواف النساء ١١

  . الحجةي عشر من ذيلة الثاني عشر وليلة الحادي منى ليت فيـ المب ١٢

  . عشري عشر والثانيوم الحادي الي الجمار الثلاث فيـ رم ١٣
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  تألف حج الافراد من الامور الثلاثة عشر المذكور لحج ي ):  ٥٢٩مسألة (
  شترك حج القرآنيس من اعماله ، كما يفانه ل) الذبح والنحر(متع باستثناء الت

  يصحب معه الهديع الأعمال باستثناء أن المكلف ي جمي مع حج الافراد ف
  ه ، والاحرام له كما ي عليجب الهدي وقت احرامه لحج القران ، وبذلك 

  .ديكون بالإشعار والتقليصح ان ية يكون بالتلبيصح ان ي

  ه اداء يجب عليفته حج الافراد أو حج القران ين من تكون وظثم ا
  تمكن من الحجيضاً إذا تمكن منها بل إذا تمكن منها ولم يالعمرة المفردة ا

   وقت واحد فالاحوط لزوماًيه اداؤها ، وإذا تمكن منهما معاً في وجب عل
  .م الحج على العمرة المفردةي تقد

   الامور الخمسة المذكورةيتمتع فوتشترك عمرة المفردة مع عمرة ال
  ت طواف النساء وصلاة هذا الطواف خلف مقام يالطواف بالب : هايضاف الي و

  ر كما يه التقصين عليتعير والحلق ولا ين التقصيها بير الرجل فيتخيم ويإبراه
  . عمرة التمتعيف

   كل واحد من افعال العمرة والحج ـ باقسامهما المذكورة ـ ):  ٥٣٠مسألة (
  اتير من الخصوصي لا بد من ادائه تخضعاً الله تعالى ، ولها الكثيعمل عباد

  روم ادائها ان يفعلى من ) مناسك الحج ( انها رسالة ي والاحكام مما تكفلت لب
  بطل حجه أوينقص أو يفته فيخالف وظية لئلا يتعلم احكامها بصورة وافي

  . عمرته
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 )الاموال زكاة أحكام(

   اهتم الشارع المقدس بها ، وقد قرنها االلهيالزكاة من الواجبات الت
   احدىيمة ، وهيات الكرير واحد من الآي غي تبارك وتعالى بالصلاة ف

  ها الإسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ،ي علي بني الخمس الت
   علىياً ، وهيراناً أو نصيهوديمت ان شاء يراطاً من الزكاة فلي وإن من منع ق

  ان القسمي بيأتيوس) زكاة الفطرة ( زكاة الاموال ، وزكاة الأبدان : ني قسم
  .  بعد ذلكي الثان

  : تجب الزكاة في اربعة اشياء : )٥٣١ مسألة(

  ها المعز والضأن ، والابل ، والبقر ومنه يالغنم بقسم:  الأنعاميف) ١(
  . الجاموس

  . الذهب والفضة: في النقدين) ٢(

  . حنطة والشعير ، والتمر والزبيبال:  الغلاّتيف) ٣(

  . وباً ـ  مال التجارة على ـ الأحوط وجيف) ٤(

  : تبر في وجوبها في الجميع أمرانعيو

   ي الأوقاف العامة ، ولا فية ، فلا تجب فية الشخصيالملك): الأول(
  . ها أو المساجد ، أو المدارس ونحوي التعازيصرف في أوصى بان يالمال الذ

  يكون محبوساً عن مالكه شرعاً ، فلا تجب الزكاة فيان لا ): يالثان(           
   الوقف الخاص ، والمرهون وما تعلق به حق الغرماء ، وأما المنذور التصدق به

  .  الوفاء بالنذرينافي لا يلزم اداؤها من مال آخر لكيه الزكاة ولكن ي فتجب ف
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 )الحيوان زكاة(

  فلا تجب:  الأنعام اموري وجوب الزكاة فيشترط في:   )٥٣٢مسألة ( 
  :  بفقدان شيء منها

   مجموع الحول ، فلو خرجت عن ملكية فياستقرار الملك) ١(
   احد عشر يها الزكاة ، والمراد بالحول هنا مضي مالكها اثناء الحول لم تجب ف

  ن بعدبدأ مي ي عشر ـ وان كان الحول الثاني الشهر الثانيشهراً والدخول ف
  . ن ولادتهاي نتاجها من حين تملكها وفيها من حي انتهائه ـ وابتداء السنة ف

   تمام الحول ، فلويها فيه من التصرف فيتمكن المالك ، أو ول) ٢(         
  . هايعتد بها عرفاً لم تجب الزكاة في غصبت أو ضلت ، أو سرقت فترة 

  هاي بعض السنة ـ لم تجب فيالسوم ، فلو كانت معلوفة ـ ولو ف) ٣(        
  ه بالصدقيلاً ، والعبرة في صدق السوم علفها قليقدح في الزكاة ، نعم لا 

  .  ، وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول وان لم تكن امهاتها سائمةي العرف
  . انهي بيأتيبلوغها حد النصاب ، وس) ٤(       

  لمستأجرة ، اوصدق السائمة على ما رعت من الأرض ا :  )٥٣٣مسألة ( 
  اطي على ـ الاحتيها مبني محل اشكال ، فثبوت الزكاة في المشتراة للرع

  .  ـ ي اللزوم

   البقر والابل زائداً علىي وجوب الزكاة فيشترط فيلا  :  )٥٣٤مسألة ( 
  ي كونها سائمة ان لا تكون عوامل على ـ الأحوط لزوماً ـ فلو استعملت ف
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  اط باخراجيترك الاحتيلحمل ، أو نحو ذلك فلا  ، أو الحرث ، أو اي السق
  ستيها انها فارغة ـ وليصدق علي زكاتها ، وإذا كان استعمالها من القلة بحد 

  . ها الزكاة بلا اشكالي بعوامل ـ وجبت ف

  : الغنم خمسة نصبيف ): ٥٣٥مسألة (

  .ها شاةياربعون ، وف(١)

  .ها شاتانيمائة واحدى وعشرون ، وف(٢)

  .اهيها ثلاث شيان وواحدة ، وفمائت(٣)

  .اهيها اربع شيثلاثمائة وواحدة ، وف(٤)

   حكمين فين النصابي كل مائة شاة ، وما بياربعمائة فصاعداً فف(٥)
   الشاة المخرجة زكاة ان تكون داخلةي النصاب السابق ـ والأحوط لزوماً ـ ف

  ة ان كانتينة الثان السي السنة الثالثة ان كانت معزاً ، وان تكون داخلة في ف
  . ضأناً

  : الإبل اثنا عشر نصاباًيف):  ٥٣٦مسألة (

  .ها شاةيخمس ، وف(١)

  .ها شاتانيعشرة ، وف(٢)

  .اهيها ثلاث شيخمس عشرة ، وف(٣)

  .اهيها اربع شيعشرون ، وف(٤)

  .اهيها خمس شيخمس وعشرون ، وف(٥)

  لسنة اي الداخلة فيها بنت مخاض ، وهيست وعشرون ، وف(٦)
  .ةي الثان

  . السنة الثالثةي الداخلة فيها بنت لبون ، وهيست وثلاثون ، وف(٧)
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  . السنة الرابعةي الداخلة فيها حقة ، وهيست واربعون ، وف(٨)

   السنةي دخلت في التيها جذعة ، وهياحدى وستون ، وف(٩)
  . الخامسة

  .ها بنتا لبونيست وسبعون ، وف(١٠)

  . حقتانهاياحدى وتسعون وف(١١)

  ن ،يها حقة لكل خمسيمائة واحدى وعشرون فصاعداً ، وف(١٢)
  ن اذا كان عاداً لها ين عدها بالأربعيتعين ، بمعنى انه ي وبنت لبون لكل اربع

  نيصة ، كما اذا كانت مائة وستيادة ولا نقيث اذا حسبت به لم تكن زيبح
  المعنى المتقدم ـ كما اذا ن اذا كان عاداً لها ـ بين عدها بالخمسيتعي رأساً ، و

  ن عاداً كما اذاين والخمسين رأساً ، وان كان كل من الأربعيكانت مائة وخمس
  ن لهاي منهما ، وان كانا معاً عادي العد باير المالك في رأس تخي كانت مأت

  ن ينيحسب خمسين رأساً فين وستي وجب العد بهما كذلك كما اذا كانت مأت
  .ناتيواربع اربع

  :  البقر نصابانيف):  ٥٣٧لة مسأ(

  ة ـ والأحوط لزوماً ـ ي السنة الثانيثلاثون ، وزكاتها ما دخل منها ف (١)
  .كون ذكراًيان 

   ماي السنة الثالثة ، وفي الداخلة فياربعون ، وزكاتها مسنّة ، وه (٢)
  نيل المتقدم ، وما بين على التفصين أو أربعيعد بثلاثين ي زاد على اربع

  . الغنمي حكم النصاب السابق كما تقدم في البقر والابل فين فيب النصا

  جز له اخراجياذا تولى المالك اخراج زكاة ماله لم  ):  ٥٣٨مسألة (       
  جوز لهي الانعام صحاحاً ، كما لا يع النصاب فيض زكاة اذا كان جمي المر
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   له اخراججوزيماً ، وكذلك لا يب اذا كان النصاب باجمعه سلياخراج المع
  ع شباباً ، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على ـ الأحوطي الهرم اذا كان كان الجم

  باً أو هرماً جاز له يضاً ، أو معيع افراد النصاب مري لزوماً ـ نعم إذا كان جم
  .الاخراج منها

  اذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقداراً آخر ):  ٥٣٩مسألة (
  :ه صورير ذلك ، ففياو غ بنتاج او شراء 

   يد بعد تمام الحول لما ملّكه أولاً ، ففيكون ملكه الجديان ): الأولى(
  بتدئ الحول للمجموع ، مثلاً إذا كان عنده من الابل خمس يهذه الصورة 

  بتدئ الحول لستينئذٍ يوعشرون ، وبعد انتهاء الحول ملك واحدة فح
  .ني وعشر

  د اثناء الحول ، وكان هو بنفسه بمقداريون ملكه الجدكيان ): ةيالثان(           
  عتبريد إلى الملك الاول ، بل ينضم الجدي هذه الصورة لا ي النصاب ، فف

  د مكملاً للنصاب اللاحق ي لكل منهما حول بانفراده ـ وان كان الملك الجد
  على الاحوط لزوماً ـ ، فإذا كان عنده خمس من الابل فملك خمساً اخرى 

  ه اخراج شاة عند تمام السنة الاولى ، واخراجي ستة اشهر ، لزم عليمضبعد 
  ن تملكه الخمس الاخرى ، واذا كان عندهي شاة اخرى عند تمام السنة من ح
  عتبري اثناء حولها فالاحوط لزوماً ان ي عشرون من الابل وملك ستة ف

  .ضتهيدفع على رأس كل حول فرين حولاً وللستة حولاً آخر وي للعشر

  عتبريد مكملا للنصاب اللاحق ولا يكون ملكه الجديان ): الثالثة(          
  جب اخراج الزكاة للنصاب الأول عندي هذه الصورة ي نصاباً مستقلاً ، فف

  عتبر لهما حولا واحداً ، فاذا يد الى السابق ، ويضم الجدي انتهاء سنته ، وبعده 
  لك احد عشر رأساً من البقر  اثناء الحول مين من البقر ، وفيملك ثلاث
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  بتدئ الحولين ويه ـ بعد انتهاء الحول ـ اخراج الزكاة للثلاثيوجب عل
  .ني للاربع

  د نصاباً مستقلاً ولا مكملاً للنصاب يكون ملكه الجديان لا ): الرابعة(          
  د ، وان كان هويء لملكه الجديه شيجب علي هذه الصورة لا ياللاحق ، فف

  نيكن مالكاً للنصاب السابق ، فاذا ملك اربعيصاباً لو فرض انه لم  بنفسه ن
   ملكه يء فيجب شيرها لم ين غي رأساً من الغنم ثم ملك اثناء الحول اربع

  .يصل إلى النصاب الثانياً ما لم يثان

  ن شاة مثلاً ـيد ـ كاربعيإذا كان مالكاً للنصاب لا أز ):  ٥٤٠مسألة (
  ره تكررت لعدم نقصانهي اخرج زكاته كل سنة من غه ، احوال فاني فحال عل

  خرجها اصلاً لم تجب الا زكاةينئذٍ عن النصاب ، وان اخرجها منه أو لم ي ح
  د من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـي سنة واحدة ، ولو كان عنده از

  ه الزكاة بمقدار ما مضى منيؤد زكاتها وجبت عليه احوال لم ي وحال عل
  .نقص عن النصابيالى ان ن ي السن

   تعلقتيجب اخراج الزكاة من شخص الأنعام التيلا  ):  ٥٤١مسألة (
  .رها زكاةي شاة من غيعطين جاز له ان ي الزكاة بها ، فلو ملك من الغنم اربع
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  )النقدين زكاة(

  : ب الزكاة في الذهب والفضة أمور وجويعتبر في

  ني النقديقل ، فلا تجب الزكاة فكمال المالك بالبلوغ والع): الأول(
  .  من اموال الصبي والمجنون

  بلغيما لم يبلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة ف): يالثان(
  ن بحكم النصاب السابق ، فنصابا ين النصابي النصاب الأول منهما ، وما ب

  مائة : اً ، ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضةيرفيخمسة عشر مثقالاً ص: الذهب
  ل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا ،يوخمسة مثاق

  %). ٢‚٥( في كل منهما ربع العشر  والمقدار الواجب اخراجه 

  تداول التعامل بها ي ية التيكونا من المسكوكات النقديان ): الثالث(
   سبائك الذهبيرها ، فلا تجب الزكاة فية وغي ذلك السكة الاسلاميسواء ف

  كون مسكوكاً اوير ذلك مما لا ي غي المتخذة منهما ، وفي والفضة ، والحل
  . ديمة الخارجة عن رواج المعاملةكون من المسكوكات القي 

   العصر الحاضريعلم انه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة فيوبذلك 
  . عملات النقدية الذهبية والفضيةه التعامل باليتداول في لا ي الذ

   ملك مالكه واجداً للشروط تماميبقى في الحول ، بان يضم): الرابع(
  تي الحول ، فلو خرج عن ملكه اثناء الحول ، أو نقص عن النصاب ، او الغ

  ه ، نعم لو ابدل الذهبيكة ـ لم تجب الزكاة في سكته ـ ولو بجعله سب
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   المسكوك بمثله ، أو بالفضة المسكوكة ، أو ابدل الفضة المسكوكة بمثلها ،
   واجداً لسائر يأو بالذهب المسكوك كلاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبق 

  تمينئذٍ ، وياط باخراج زكاته حيترك الاحتيالشرائط الى تمام الحول فلا 
  .  عشري احد عشر شهراً ، ودخول الشهر الثاني الحول بمض

   تمام الحول ، يه فيتمكن المالك من التصرف ف): الخامس(
  عتد بها ي المغصوب والمسروق ، والمال الضائع فترة يلزكاة ففلا تجب ا

  .عرفاً
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  )الاربع الغلات زكاة(

  : الزكاة في الغلات الأربع أمران وجوب يعتبر في

  ولها نصاب واحد وهو ثلاثمائة صاع ، وهذا ) بلوغ النصاب : الأول( 
   ، ولا تجب الزكاة ١و غراماً لين كيل ـ ثمانمائة وسبعة واربعيما قيقارب ـ في
  ه ، وان كانيد عليزي ما يه وفيبلغ النصاب ، فاذا بلغه وجبت في ما لم يف

  .  الزائد قليلاً

  ها اذا تملكها يفلا زكاة ف) ة حال تعلق الزكاة بها يالملك: يالثان( 
  . الانسان بعد تعلق الزكاة بها

  ها اسم الحنطةي علصدقينما يتتعلق الزكاة بالغلات ح : )٥٤٢مسألة (
  

  

                                                           
العصور السابقة ولا تعرف مقاديرها اليوم بحسب ان نصاب الغلات قد حدد في النصوص الشرعية بالمكاييل التي كانت متداولة في  ١

المكاييل السائدة في هذا العصر ، كما لا يمكن تطبيق الكيل على الوزن بضابط عام يطرد في جميع انواع الغلات لانها تختلف خفة 
ل من التمر غير المكبوس أقل وثقلاً بحسب طبيعتها ولعوامل اُخرى ، فالشعير اخف وزناً من الحنطة بكثير كما ان ما يستوعبه المكيا

وزناً مما يستوعبه من الحنطة لاختلاف افرادهما في الحجم والشكل مما تجعل الخلل والفُرج الواقعة بين أفراد التمر ازيد منها بين 
رطوبة ، ولذلك افراد الحنطة ، بل ان نفس افراد النوع الواحد تختلف في الوزن بحسب اختلافها في الصنف وفي نسبة ما تحملها من ال

لا سبيل إلى تحديد النصاب بوزن موحد لجميع الانواع والاصناف ، ولكن الذي يسهل الامر ان المكلف اذا لم يحرز بلوغ ما ملكه 
من الغلة حد النصاب لا يجب عليه اخراج الزكاة منه ومع كونه بالمقدار المذكور في المتن يقطع ببلوغه النصاب على جميع التقادير 

 .ملاتوالمحت
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   اعتبار النصاب بلوغها حدهير ، أو التمر أو العنب ، إلاّ أن المناط فيأو الشع
  ر من التبن ، واجتذاذ التمر واقتطافية الحنطة والشعين تصفيبسها ، حي بعد 
  ن بحديها احد هذه العناويصدق علينما يب ، فاذا كانت الغلة حي الزب

  .هاينذاك لجفافها لم تجب الزكاة فيح النصاب ، ولكنها لا تبلغه 

  صرف من ثمر النخل حاليؤكل ويلا تتعلق الزكاة بما  ):  ٥٤٣مسألة (
   وصار تمراً ،يبلغ مقدار النصاب لو بقيأو رطباً وإن كان ) خلالاً( كونه بسراً 

  ث يجب إخراج زكاته لو كان بحيصرف من ثمر الكرم عنباً فيؤكل وي وأما ما 
  .باً لبلغ حد النصابير زب وصايلو بق

   الغلات الأربع إلاّ مرة واحدة ، فاذا يلا تجب الزكاة ف ):  ٥٤٤مسألة (
  يها الحول المعتبر فيشترط فية ، ولا ي السنة الثانيادى زكاتها لم تجب ف

  .ن والأنعامي النقد

   الغلات باختلاف الصوريختلف مقدار الزكاة في):  ٥٤٥مسألة (
  :ةي الآت

  ها بالمطر ، أو بماء النهر ، أو بمصّ عروقهايكون سقيان ): لىالأو(
   هذهيه إلى العلاج ، ففي فيحتاج السقي الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا 

  .زكاة (١٠٪)جب اخراج عشرها ي الصورة 

   والمضخات ونحويها بالدلو والرشا ، والدواليكون سقيان ): ةيالثان(
  ) ٥٪(خراج نصف العشر جب اي هذه الصورة ي ذلك ، فف

  ها بالمطر أو نحوه تارة ، وبالدلو أو نحوه تارةيكون سقيان ): الثالثة(
  عتدي به ، ولا يصدق عرفاً انه سقي اُخرى ، ولكن كان الغالب احدهما بحد 

  .ه حكم الغالبي عليجري هذه الصورة ي بالآخر ، فف
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  ديزي ، بان لا ن على نحو الاشتراكيها بالأمريكون سقيان ): الرابعة(
  سقط بها الآخر عنيادة على نحو لا ي احدهما على الآخر ، أو كانت الز

  )%٧,٥(جب اخراج ثلاثة ارباع العشر ي هذه الصورة ي الاعتبار ، فف

  ها لا على ي الثمرة عليل المتقدم في التفصيالمدار ف ):  ٥٤٦مسألة (
   فلما بلغ اوان سقى بالدلاء مثلاين غرسه يشجرتها ، فاذا كان الشجر ح

  .%١٠ه العشر يز بعروقه وجب فيمص ماء النزياثمارها صار 

  إذا زرع الأرض حنطة ـ مثلاً ـ وسقاها بالمضخات أو ):  ٥٤٧مسألة (
  راً فمصّ الماء بعروقه ي نحوها ، فتسرب الماء إلى ارض مجاورة فزرعها شع

  ي الزرع الثاني وف%٥ الزرع الأول ي آخر فمقدار الزكاة فيحتج الى سقيولم 
  على ـ الأحوط لزوماً ـ ومثل ذلك ما إذا زرع الأرض وسقاها بعلاج ثم% ١٠ 

  حتجي الأرض ولم يراً مثلا فمصّ الماء المتخلف في حصده وزرع مكانه شع
  .%١٠ه بنسبة يد فان ـ الأحوط لزوماً ـ ثبوت الزكاة في جدي الى سق

  حد النصاب استثناء ما صرفه بلوغ الغلات يعتبر فيلا  ):  ٥٤٨مسألة (
  بلغ حد ي المؤن قبل تعلق الزكاة وبعده ، فلو كان الحاصل ي المالك ف

  ه ، بل الأحوطيبلغه وجبت الزكاة فيالنصاب ولكنه إذا وضعت المؤن لم 
   لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن ، نعم ما

  .ب زكاته على المالكان الغلات لا تجي تأخذه الحكومة من اع

  ن على المالك تحمليتعياذا تعلقت الزكاة بالغلات لا  ):  ٥٤٩مسألة (
  سلمهاي مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء ، فان له المخرج عن ذلك بان 

   على الساق ، أو على الشجر ثم ي وهي الى مستحقها ، أو الحاكم الشرع
  . المؤنيشترك معه في

   مكاني وجوب الزكاة أن تكون الغلة فيعتبر فيلا  ):  ٥٥٠مسألة (
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  بلغ حاصله حد النصاب ، وكان ي بلد لم يل أو زرع فيواحد ، فلو كان له نخ
   سنة حد النصاب ين في بلد آخر ، وبلغ مجموع الحاصليله مثل ذلك ف

  .هيوجبت الزكاة ف

  م ماتئاً من الغلات وتعلقت به الزكاة ثيإذا ملك ش ):  ٥٥١مسألة (
   وجب على الورثة إخراجها ، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال باجمعه الى 

  ه ،ين تعلق الزكاة به ـ وجبت عليبه حد النصاب ـ حيالورثة ، فمن بلغ نص
  .هيبه حده لم تجب عليبلغ نصي ومن لم 

  دة ين من غلة واحدة كالحنطة الجيمن ملك نوع ):  ٥٥٢مسألة (       
  جوز اخراج تمامهاياً للنسبة ، ولا ي ، جاز له اخراج الزكاة منهما مراعئةيوالرد

  .ء على ـ الأحوط لزوماً ـي من القسم الرد

   المزارعة ي غلة ـ كما فيإذا اشترك اثنان أو أكثر ف ):  ٥٥٣مسألة (
   وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب ،يكف فيرها ـ لم يوغ

  .به حدهيلغ نصختص الوجوب بمن بي بل 
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 )التجارة مال زكاة(

  تملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتسابي يوهو المال الذ
  %) ٢,٥( ربع العشر يجب ـ على الأحوط ـ اداء زكاته ، وهي والاسترباح ، ف

  : مع استجماع الشرائط التالية

  . كمال المالك بالبلوغ والعقل): الأول(

  حد النقدين المتقدممال حد النصاب وهو نصاب ابلوغ ال): يالثان(
  ). ٢٢٩( في ص 

  . يه بعينه من حين قصد الاسترباح الحول عليمض): الثالث(

  بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به): الرابع(
  . ه الزكاةي الأثناء لم تجب في المؤونة مثلاً فية ، أو الصرف في القن

  . ك من التصرف فيه في تمام الحوللمالتمكن ا): الخامس(

  ه طول الحول ، فلويادة عليطلب برأس المال أو بزيان ): السادس(
  . ه الزكاةيصة اثناء السنة لم تجب في طلب بنق
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 )الزكاة أحکام من(

  مها الى المستحق ، أوين تسلي اداء الزكاة حيجب قصد القربة في
  صالها الىي ايل فيب من قبله ، أو الوك ، أو العامل المنصوي الحاكم الشرع

  ل ، وان ادىيوصلها الوكية حتى ي المستحق ـ والأحوط استحباباً ـ استمرار الن
  نه واجزاؤه وإن أثم ،ي قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تع

  .  مصارفهايصرفها في ليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي والأولى تسل
  جوز ين ما تعلقت به فيجب اخراج الزكاة من عيلا  :  )٥٥٤مسألة (          

  . رها على ـ الأحوط لزوماً ـ يمتها من النقود ، دون غياعطاء ق
  حتسبه زكاة ، ين جاز له ان ير ديمن كان له على الفق :  )٥٥٥مسألة (         
  ت ان لا يون المي المديعتبر فياته ، نعم يون وحي ذلك موت المديسواء ف

  فاؤه لسببيتعذر استيمتنع الورثة عن ادائه ، او ينه ، أو ي تركته باداء ديفت
  .  آخر

  . ر الزكاة من دون إعلامه بالحاليجوز اعطاء الفقي :  )٥٥٦مسألة (          

  عتقد كونه مصرفاً لها ثم يإذا أدى الزكاة الى من  :  )٥٥٧مسألة (
  ، وكان له استرداد بدلها إذاة ينها باقيانكشف خلافه استردها إذا كانت ع

  كن الآخذ عالماًين وقد علم الآخذ ان ما اخذه زكاة ، وأما إذا لم ي تلفت الع
  نئذٍ وعند عدم امكانيجب على المالك حيه ، وي بذلك فلا ضمان عل

   الصورة الاولى اخراج بدلها ، نعم اذا كان أداؤه بعد الفحص ي الاسترداد ف
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   علىية فوجوب اخراج البدل مبني الى الحجة الشرعوالاجتهاد ، أو مستنداً
  ر مصرفهاي غي فصرفها فياط ، وإذا سلَّم الزكاة الى الحاكم الشرعي الاحت

  . اًيه اخراجها ثانيجب علي باعتقاد انه مصرف لها برئت ذمة المالك ، ولا 

   بلديجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر ، وإذا كان في ):  ٥٥٨مسألة (
  لزكاة مستحق كانت اجرة النقل على المالك ، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك  ا

  صال إلى مستحقه ية الاي بلده فنقلها لغايجد المستحق فيضمنها ، وإذا لم 
   احتساب الأُجرة على الزكاة لم يله في ، أو وكياستجاز الحاكم الشرع

  .طير تفريضمنها إذا تلفت بغي

  نيتعين أو من مال آخر فيكاة من العجوز عزل الزي ):  ٥٥٩مسألة (
   حفظهينئذٍ الا إذا فرط فيضمنه حيكون أمانة عنده ، ولا ي المعزول زكاة و

   ثبوتيح ، وفي أو أخر أداءه مع وجود المستحق من دون غرض صح
  ن ،يح كما إذا أخّره لانتظار مستحق معير لغرض صحي الضمان إذا كان التأخ

  ياط فيترك مراعاة الاحتيجاً اشكال فلا يرصال الى المستحق تدي أو للإ
  . ذلك
  ر ـ بشرط ، أويسترجع من الفقيجوز للمالك أن يلا  ):  ٥٦٠مسألة (      

  جوزيب نفسه بذلك ، كما لا يه من الزكاة مع عدم طي بدونه ـ ما دفعه ال
  .ء قبل تسلمهايض الزكاة بشيصالح المالك على تعوير ان ي للفق
  ء من الأنعام اثناء الحول فان نقصياذا اتفق تلف ش ):  ٥٦١مسألة (     
   منها ،يما بقيه ، والا وجبت الزكاة في عن النصاب لم تجب الزكاة في الباق

   ولو كان التلف بعد تعلق الزكاة به فان نقص به النصاب حسب التالف من
   بهنقصيط منه ، وان لم يكن بتفري الزكاة ومن مال المالك بالنسبة اذا لم 

  ري نظيجري النصاب كان التلف من المالك فحسب على ـ الأحوط لزوماً ـ و
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  .ضاًين والغلات أي النقدي هذا الحكم ف

  إذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل اخراجها صح ): ٥٦٢مسألة (
  ن أوية ، أو على بعضها المعين الزكويع العيع ، سواء وقع على جمي الب

  يى البائع اخراج الزكاة ولو من مال آخر ، وأما المشترجب علي المشاع ، و
  ع ، أو احتمل ذلك لم يع فان اعتقد ان البائع قد اخرجها قبل البي القابض للمب

  ه اخراجها ، فان اخرجها وكان مغروراً منيجب عليء والا فيه شيكن علي
  .هي قبل البائع جاز له الرجوع بها عل
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 )اةالزك صرف موارد(

  : تصرف الزكاة في ثمانية موارد

  ملك ير من لا يوالمراد بالفق) ن يالفقراء والمساك : يالأول والثان( 
  جوزيمؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته ، لا بالفعل ولا بالقوة ، فلا 

   ـ ولو بالتجارة والاستنماء ـ بمصرفه يفيجد من المال ما ي اعطاء الزكاة لمن 
  تمكن بها من اعاشةيلته مدة سنة ، أو كانت له صنعة أو حرفة ومصرف عائ

  ن أسوأي بمؤونة سنته بالفعل ، والمسكيفيملك ما ي نفسه وعائلته وان لم 
  . يوميملك قوته الير كمن لا ي حالاً من الفق

   الفقر إذا علم فقره سابقاًيدعيجوز اعطاء الزكاة لمن ي :  )٥٦٣مسألة ( 
  ذلك ، ولو جهل حاله من أول أمره ـ فالأحوط لزوماً ـ علم غناه بعد ي ولم 

  جوز ان يه الا مع الوثوق بفقره ، وإذا علم غناه سابقاً فلا يعدم دفع الزكاة ال
  . ثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرةيعطى من الزكاة ما لم ي

  ن مؤونتهيالتمكن من تأم) ريالفق(ضر بصدق عنوان يلا  :  )٥٦٤مسألة ( 
  ضر به كونه مالكاً رأسيمهنة ، أو صنعة لا تناسب شأنه ، كما لا  بالتكسب ب

  ضر بهي لذلك ، وكذلك لا ينه تكفي ربحه بمؤونته وان كانت عيكفي مال لا 
  اة اللائقةيه من وسائل الحيحتاج الي تملكه داراً لسكناه واثاثاً لمنزله وسائر ما 

   بمؤونتهياجته وكانت تف بشأنه ، نعم إذا كان له من ذلك اكثر من مقدار ح
  ملك داراً فخمة ـ مثلاً ـ تندفع حاجته باقل منها يراً ، بل لو كان يعد فقي لم 
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  ادة حديراً اذا بلغت الزيعد فقيه لمؤونته لم يكفينهما يمة وكان التفاوت بيق
  . منع من ذلكيراً والا لم يناسب حاله كثي الاسراف بان خرج عما 

   مدخولها بمؤونته لا يفيلم صنعة أو حرفة ومن كان قادراً على تع
  جوز له الأخذ يجوز له ـ على الأحوط ـ ترك التعلم والأخذ من الزكاة ، نعم ي

  يتعلم وإن كان مقصراً فيجوز له الأخذ ما لم ي فترة التعلم ، بل يمنها ف
   تركه ، وكذلك من كان قادراً على التكسب وتركه تكاسلاً وطلباً للراحة حتى

  اميوم ، أو ايث صار محتاجاً فعلاً الى مؤونة ي عنه زمان الاكتساب بح فات
  أخذ من الزكاة وان كان ذلك العجز قد حصل بسوءيجوز له ان ي فانه 
  .ارهي اخت

  ه السلام أويه وآله أو الامام علي صلى االله عليمن قبل النب) ها يالعاملون عل: الثالث        (
  . أو نائبهي الحاكم الشرع

  لون الىيتمايوهم طائفة من الكفار ) المؤلفة قلوبهم : الرابع (
  ؤمن بذلك من شرهمين بإعطائهم الزكاة ، أو يعاونون المسلمي الاسلام ، أو 

  ه وآلهي صلى االله علي بعض ما جاء به النبين شكاك في وفتنتهم ، وطائفة من المسلم
  م ، أو قوم مننهيثبتوا على ديحسن اسلامهم ويعطون من الزكاة لي ف

  ها ،يثبتوا عليها ويرغبوا فيعطون من الزكاة لية فينون بالولايدين لا ي المسلم
   المورد الثالثين في صرف الزكاة على المذكورية للمالك في ولا ولا

  .ه السلام أو نائبهي الامام علي والرابع ، بل ذلك منوط برأ

  يل مذكور فيى تفصعتقون من الزكاة ، عليفانهم ) د يالعب: الخامس (
  ن وعجز عن ادائه جاز اداءيه ديفمن كان عل) الغارمون : السادس ( . محله

  نه من الزكاة ، وان كان متمكناً من إعاشةِ نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعلي د
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  . أو بالقوة

   حرام ، والايكون قد صرف فين ان لا ي الديعتبر في ):  ٥٦٥مسألة (
  كاة ـ والأحوط لزوماً ـ اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ،جز اداؤه من الزي لم 

  اط بعدم ادائه من يترك الاحتيحل اجله فلا ين مؤجل لم يه دي فلو كان عل
  ون من ذلك من يجاً وتمكن المديالزكاة ، وكذلك ما إذا قنع الدائن بادائه تدر

  .دون حرج

  ن ، بل لا بد مني الديدعيجوز اعطاء الزكاة لمن يلا  ):  ٥٦٦مسألة (
  . ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة

  دين كتعبيقصد به المصالح العامة للمسلميو) ل االله يسب: السابع (
  ات ، وملاجىء للفقراء ، والمساجد ي الطرق ، وبناء الجسور والمستشف

  حتاجير ذلك مما يدة وغية المفية ، ونشر الكتب الاسلامينيوالمدارس الد
  ه اشكال ،ية المالك على صرف الزكاة في ثبوت ولايفه المسلمون ، وي ال

  .ياط بالاستئذان من الحاكم الشرعيترك الاحتي فلا

   نفدت نفقته ، أو تلفت يوهو المسافر الذ) ل يابن السب: الثامن (
  ه انيعتبر فيه ، وياً فيتمكن معه من الرجوع الى بلده وان كان غنيراحلته ولا 

  تمكن مني وصوله الى بلده ، وان لا يمنه فصرف ثيعه ويبيجد ما ي لا 
  كون متمكناً من ير حرج ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ اعتبار ان لا ي الاستدانة بغ

  يكون سفره فيضاً ان لا يه أيعتبر في بلده ، وي فيجار ماله الذيع ، او ايب
  .عطى من الزكاةيجز ان يء من ذلك لم ية ؛ فإذا كان شي معص

  ها مع استجماعيجوز للمالك دفع الزكاة الى مستحقي ):  ٥٦٧مسألة   (
  :ةي الشرائط الآت
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  صرفها المالك يره ، وين البالغ وغي المؤمن بيمان ، ولا فرق فيالا (١)
  .هيها لوليعطين ، أو ير البالغ بنفسه ، أو بتوسط أميعلى غ

  ه ، بليصرفها فيها لمن يعطي حرام ، فلا يصرفها الآخذ فيان لا  (٢)
  ه اعانة على الإثم واغراءي الدفع اليكون فيـ الأحوط لزوماً ـ اعتبار ان لا  

   الحرام ، كما ان ـ الأحوط لزوماً ـ عدميصرفها فيكن يح ، وان لم ي بالقب
  . اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر ، أو المتجاهر بالفسق

  ه يقته علها لمن تجب نفيعطيان لا تجب نفقته على المالك ، فلا  (٣)
  ن ، والزوجة الدائمة ، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقتهيكالولد والأبو

  ه جاز للولد ان يراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليهم ، فإذا كان الوالد فقي عل
  . زكاته لهايعطي

  ختص عدم جواز اعطاء المالك الزكاة لمن تجبي ):  ٥٦٨مسألة (
  اء بعنوان الفقر ، فلا بأس باعطائها له بعنوان ه بما إذا كان الاعطي نفقته عل

  .ليوناً أو ابن سبيآخر ، كما إذا كان مد

  رة اذا كان الزوج باذلاً يجوز اعطاء الزكاة للزوجة الفقيلا  ):  ٥٦٩مسألة (
  ه ، كما أن ـ الأحوط يلنفقتها ، أو كان قادراً على ذلك مع امكان اجباره عل

   وجبت نفقته على شخص آخر معير الذي للفقلزوماً ـ عدم اعطاء الزكاة
  .ام بها من دون منة لا تتحمل عادةي استعداده للق

   من سهميجوز اعطاء الزكاة للهاشمياً ، فلا يكون هاشميان لا  (٤)
  هي مستحق الزكاة وان كان الدافع اليره ، وهذا شرط عام في الفقراء أو من غ
  عيره ـ من المشاري ـ كغيع الهاشمنتفي ، ولا بأس بأن ي هو الحاكم الشرع

  يستثنى مما تقدم ما إذا كان المعطيل االله ، وية المنشأة من سهم سبيري الخ
   إلىي زكاة مثله ، وأما إذا اضطر الهاشمياً ، فلا تحرم على الهاشمي هاشم
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  ده بعدم ي جاز له الأخذ منها ولكن ـ الأحوط لزوماً ـ تحدير الهاشمي زكاة غ
  .وماً مع الامكانيوماً فيمس ونحوه والاقتصار على قدر الضرورة ة الخيكفا

  ر الزكاة ـ من الصدقاتي ـ غيعطى الهاشميلا بأس بان  ):  ٥٧٠مسألة (
   ـ والأحوط الأولى ـ ان لا ير هاشمي غي الواجبة أو المستحبة ، وان كان المعط

  .عطى من الصدقات الواجبة كالمظالم والكفاراتي

  ع الموارديلا تجب على المالك قسمة الزكاة على جم ):  ٥٧١مسألة (
   مورد واحد منهايقتصر على صرفها فيها ، بل له ان يجوز له صرفها في ي الت

  . فقط
   بمؤونته ومؤونة عائلتهيفير ما يعطى الفقيجوز ان ي ):  ٥٧٢مسألة (       

   الأحوطعطى اكثر من ذلك دفعة واحدة على ـيجوز ان ي سنة واحدة ، ولا 
  جاً حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا ي تدري لزوماً ـ وأما إذا اعط

  .ه بلا اشكاليجوز اعطاؤه الزائد علي
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 )الفطرة زكاة أحكام(

  :تجب الفطرة على كل مكلف بشروط

  . البلوغ) ١(

  . العقل وعدم الإغماء) ٢(

  عتبريـ و) ٢٥٧( ص يه ف تقدم معنايقابل الفقر الذيالغنى ـ وهو ) ٣(
  د الفطر علىيلة عي تحقق هذه الشرائط آناً ما قبل الغروب إلى أول جزء من ل

   ما إذا تحققت الشرائط مقارناً ياط فيترك الاحتي المشهور ، ولكن لا 
   ادائها قصد القربة علىيجب فياً ، ويضاً ما دام وقتها باقيللغروب بل بعده أ

  ). ٢٥٤( الصفحة يلمال وقد مر ف زكاة اي النحو المعتبر ف

  جب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وكذا عمني :  )٥٧٣مسألة ( 
  ه يره وسواء فيه وغي ذلك من تجب نفقته عليد سواء فيلة العي ليعوله في 

  . رير والكبيالمسافر والحاضر ، والصغ

  رفاً عد عيف إذا لم يجب اداء زكاة الفطرة عن الضيلا  :  )٥٧٤مسألة ( 
  د أم نزل قبل يلة العيفه ـ ولو موقتاً ـ سواء أنزل بعد دخول ليعوله مضيممن 

  ما إذا نزل قبليجب الأداء عنه بلا اشكال فيدخولها ، وأما إذا عد كذلك ف
  . ما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماًي عنده ، وكذلك فيد وبقيلة العي دخول ل

  ره ، لكنهيرة على من تجب فطرته على غلا تجب الفط :  )٥٧٥مسألة (        
  ه وجب على الأحوط اداؤها على نفسه إذا كان يؤدها من وجبت علي إذا لم 
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  . مستجمعاً للشرائط المتقدمة

  ر تجب فطرته على نفسه معيله فقيعي ي الذيالغن :  )٥٧٦مسألة ( 
  نه ولزمهر لم تسقط عيل الفقي استجماعه لسائر الشروط ، ولو اداها عنه المع

  .  إخراجها على ـ الأحوط وجوباً ـ

  ر ، كالبناء ، والنجاريجب أداء الفطرة عن الأجيلا  :  )٥٧٧مسألة ( 
  عولهم المستأجريعدوا ممن يشتهم على انفسهم ولم ي والخادم إذا كانت مع

  . ه اداء فطرتهميجب علي وإلاّ ف

  العبرة بحال ، وي للهاشمير الهاشميلا تحل فطرة غ :  )٥٧٨مسألة ( 
  ير هاشمية وهو غياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمي نفسه لا بعي المعط

  . ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له ، ي لم تحل فطرتها لهاشم

  عوله ، فإن لمير اخراج الفطرة عنه وعمن يستحب للفقي ) : ٥٧٩مسألة (
  ه إلىيعطي ه عن نفسه لأحد عائلته وهويعطير صاع واحد جاز له ان يجد غي 

  ها يعطير منهم وهو ي إلى الأخينتهيعهم حتى يفعل جمي آخر منهم ، وهكذا 
  . رهمير غيإلى فق
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 )ونوعها الفطرة مقدار(

  عاً لأهل البلد ، يكون قوتاً شاي جنس زكاة الفطرة ان يالضابط ف
  ه ، سواء أكان من الأجناسيقتصروا علي به وان لم يتعارف عندهم التغذي

  رها كالأرز والذرة ،يأم من غ) ب ير ، والتمر ، والزبيالحنطة ، والشع( ربعة  الأ
  كون كذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم اخراج الفطرة منه وان كان مني وأما ما لا 

   الأجناس الأربعة ، كما أن ـ الأحوط لزوماً ـ ان لا تخرج الفطرة من القسم 
   عن الأجناس المذكورة ، والعبرةجوز اخراجها من النقود عوضاًيب ، ويالمع
  مة بوقت الإخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ،ي القي ف
  . لوغراماتيها اعطاء ثلاث كي فيكفي و

  نيد على المشهور بيلة العيتجب زكاة الفطرة بدخول ل :  )٥٨٠مسألة ( 
  صلي لم د لمنيوم العيرها إلى زوال شمس يجوز تأخيو) رض( الفقهاء 
  ها ،يصليد لمن يرها عن صلاة العيد ـ والأحوط لزوماً ـ عدم تأخي صلاة الع

  ن مثلاً جازير معيان ، أو لانتظار فقير لنسيؤدها إلى الفقي وإذا عزلها ولم 
  عزلها حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على يه بعد ذلك ، وإذا لم ي أداؤها إل

  ة الأداء يالقربة المطلقة من دون نها بقصد يؤديـ الاحوط لزوماً ـ ولكن 
  . والقضاء

  جوز اعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان ، واني :  )٥٨١مسألة ( 
  . ديلة العيها قبل حلول ليعطي كان ـ الأحوط إستحباباً ـ أن لا 
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  لها بماليجوز تبدين زكاة الفطرة بعزلها ، فلا يتتع ):  ٥٨٢مسألة (
   ادائهايالعزل ضمنها إذا وجد مستحقاً لها واهمل ف آخر ، وان تلفت بعد 

  .هي إل
  ه السلام أو نائبه وان كانيجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام علي ):  ٥٨٣مسألة (          

  رهما خارج البلد معيستحقها ، والأحوط عدم النقل إلى غي البلد من ي ف
  ها ان تلفت ، وأما إذا لمه ، ولو نقلها ـ والحال هذه ـ ضمني وجود المستحق ف

  ط لمير تفريه فتلفت من غيوصلها إليستحقها ونقلها ليه من يكن في 
  .هيره جاز دفعها فيضمنها ، وإذا سافر من بلده إلى غي 

  ـ الأحوط لزوماً ـ اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء ):  ٥٨٤مسألة (
  ،) ٥٦٧(لمسألة  اينهم مع استجماع الشرائط المتقدمة فين ومساكي المؤمن

  رهم منيستحقها منهم جاز دفعها إلى غي البلد من يكن في وإذا لم 
  .جوز اعطاؤها للناصبين ، ولا ي المسلم

  لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر ، وكذلك لتارك ):  ٥٨٥مسألة (
  .  الصلاة ، أو المتجاهر بالفسق على ـ الأحوط لزوماً ـ

  صالهايجوز اي اداء زكاة الفطرة فيباشرة فلا تعتبر الم ):  ٥٨٦مسألة (
  يضعها في لير مباشرة ، والأولى اعطاؤها للحاكم الشرعير من غي إلى الفق

  ر من زكاة الفطرة أقل من يدفع للفقي موضعها ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا 
  يدفع له منها ما ذكرناه فيصاع إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، واكثر ما 

 ).٥٧٢( المسألة يالمال ف زكاة 

  ران على سائر الفقراءيم فقراء الأرحام والجيالأولى تقد ):  ٥٨٧مسألة (
  .ن والفضليح بالعلم والدي الترجينبغي و
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  )الخمس أحكام(

   القرآنيها في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص عليوهو ف
  ات المأثورة عن أهلير من الروايكث يم ، وقد ورد الاهتمام بشأنه في الكر

  متنع عن ادائهي بعضها اللعن على من يهم ، وفيت العصمة سلام االله علي ب
  . ر استحقاقيأكله بغي وعلى من 

  : يتعلق الخمس بانواع من المال:  )٥٨٨مسألة (

   الحرب من الأمواليغنمه المسلمون من الكفار فيما : الأول ( 
  مة له ،يع الغنيه السلام وإلاّ فجميكانت الحرب باذن الامام علإذا ) رها ي المنقولة وغ
  . ن مطلقاًيء للمسلميست من الأنفال في لي التي نعم الأراض

   جواز تملك المؤمن مال الناصب واداء خمسهيف :  )٥٨٩مسألة ( 
  .  اشكال ـ فالأحوط لزوماً ـ تركه 

  ة ونحو ذلك ـ مما لا ليؤخذ من الكفار سرقة ، أو غيما  :  )٥٩٠مسألة ( 
   يدخل فيمة؛ ولكنه يدخل تحت عنوان الغنيرتبط بالحرب وشؤونها ـ لا ي

  ،  ) ٢٥٤ الصفحة يانه في بيأتيوس( ه حكمها ي عليجريارباح المكاسب و
  هذا إذا كان الأخذ جائزاً وإلاّ ـ كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم ـ 

  . هميـ فالأحوط لزوماً ـ رده إل

  د الكافر إذا كاني يمة على ما في احكام الغنيلا تجر :  )٥٩١مسألة ( 
  .  أَودعه عندهيكون لمسلم أو لذمي المال محترماً كأن 
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  ه المعدن عرفاً بان تعرف لهيفكل ما صدق عل) المعادن  : يالثان (
  ة ـ كالذهب والفضةيمة سوقيزات عن سائر اجزاء الأرض توجب له قي مم
  اقوت ، والملح يروزج واليت والزئبق ، والفيد ، والكبريحاس والحد والن

   إنّها مملوكةيأ(  وامثال ذلك ـ فهو من الأنفال يوالنفط والفحم الحجر
   المستخرجيثبت الخمس فيكن ارضه منها ، ولكن يوان لم ) ه السلام ي للاِمام عل

   ارض يو كان ف ارض مملوكة له ، اي للمخرج إذا كان فيكون الباقي منه و
  منع عنه مانع ي أرض الأنفال ولم ين ، او كان في المسلمية مع اذن وليخراج
  ر بدون اذنه ـ فالأحوط لزوماً ـ ي ، وان استخرجه من أرض مملوكة للغيشرع

  .ا بشأن ما زاد على الخمس منهيتراضيان 

  ستخرج من المعادنيما ي وجوب الخمس فيعتبر في ):٥٩٢مسألة (
   زكاةيمة النصاب الأول فيال الاخراج ـ بعد استثناء مؤونته ـ ق بلوغه ح
  فإذا كانت) اً من الذهب المسكوك يرفي خمسة عشر مثقالاً صيأ(  الذهب 

  يدخل فيه بعنوان المعدن ، وإنما يجب الخمس فيمته أقل من ذلك لا ي ق
  . أرباح السنة

  دن بعد المستخرج من المعايجب الخمس فيانما  ):  ٥٩٣مسألة (
  يمة المستخرج تساويإذا كانت ق: ته ، مثلاًي استثناء مؤونة الاخراج وتصف

   خمسة عشر يساويه ما ين مثقالاً من الذهب المسكوك وقد صرف علي ثلاث
  . وهو خمسة عشر مثقالاًي الباقيمثقالاً وجب الخمس ف

  خرج خمسه ، ولا فرقيازة ان يفعلى من ملكه بالح) الكنز : الثالث (
  ه بلوغه نصاب أحديعتبر فيرهما ، وين وغين الذهب والفضة المسكوكيه بيف 

  يضاً مؤونة الاخراج على النحو المتقدم في الزكاة ، وتستثنى منه أين في النقد
  . المعادن
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  ها كنزاً فان كان لها مالك قبله ـ يإذا ملك ارضاً ووجد ف ):  ٥٩٤مسألة (
  حتمالاً معتداً به ـ راجعه فان ادعاه دفعهها واحتمل كونه له ايدٍ عليوكان ذا 

  ع جاز له تملكهيه وإلاّ راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا ، فان نفاه الجمي إل
  . وأخرج خمسه

  مة مما يئاً من البحر ، أو الأنهار العظيفمن اخرج ش) الغوص : الرابع  (
   ٤/٣ يا( اراً نيمته ديسر بغوص وبلغت قيها ، كاللؤلؤ والمرجان ، واليتكون في

  ه اخراج خمسه ، وكذلكيوجب عل)  من الذهب المسكوك يرفيثلاثة ارباع المثقال الص
  هيلقيؤخذ من سطح الماء ، أو ية على الأحوط ، وما ي إذا كان بآلة خارج

  ه حكم ارباح ي عليجريدخل تحت عنوان الغوص وي البحر إلى الساحل لا 
  .عنبر المأخوذ من سطح الماءجب اخراج الخمس من اليالمكاسب ، نعم 

  دخل يوان المستخرج من البحر ـ كالسمك ـ لا يالح ):  ٥٩٥مسألة (      
   بطنها لؤلؤاً أويتحت عنوان الغوص ، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد ف

  ه ، كما إذاير المتكونة فيستخرج من البحر من الأموال غي مرجاناً ، وكذلك ما 
  ها لمستخرجه فاستخرج شخص يبها واباحوا ما فنة وتركها ارباي غرقت سف

  . الأرباحيدخل فيئاً منها فان كل ذلك يلنفسه ش

  لهاي بعض صوره وتفصيف) الحلال المخلوط بالحرام : الخامس (
  : انه

  يسر له معرفة مالكه ـ ولو اجمالاً فيـ إذا علم مقدار الحرام ولم تت١
  مقدار عن مالكه قلّ أوجب التصدق بذلك الين ـ ي ضمن اشخاص معدود

  .ي ذلك من الحاكم الشرعي كثر ـ والأحوط وجوباً ـ الاستجازة ف

  سر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه ، فان امكنيـ إذا لم تت٢
  ه إذا لم ي معه بصلح أو نحوه فهو ، وإلاّ اكتفى برد المقدار المعلوم إلي التراض
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  ضاً على ـ الأحوط يه أيالمقدار الزائد إلر منه ، وإلاّ لزم رد يكن الخلط بتقصي
  .يتخاصما وإلاّ تحاكما إلى الحاكم الشرعيلزوماً ـ هذا إذا لم 

  بلغيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه لا يـ إذا لم تت٣
  علم انه حرام إذا لمي ي خمس المال وجب التصدق عن المالك بالمقدار الذ

  وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ التصدق بالمقدار المحتمل ر منه ، يكن الخلط بتقصي 
  ر قاصداً به التصدق بالمقدار المجهول يم المال كله إلى الفقيضاً ولو بتسليأ

  ن حصة كل منهما ـ والأحوط لزوماً ـيي تعير فيتصالح هو والفقيمالكه ثم 
  .يكون التصدق باذن من الحاكم الشرعي أن 

  د علىيزيمقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه سر له معرفة يـ إذا لم تت٤
   اخراج الخمس من يجزي الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا 

  .المال
  ادته علىيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيـ اذا لم تت   ٥

  ة المال ـ والأحوطيجزئ اخراج الخمس وتحل له بقيصته عنه ي الخمس ونق
  كوني بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك إلى من  وجوباًـ اعطاؤه

  . مصرفاً للخمس ومجهول المالك معاً

  ع ، أو هبة ي تملكها الكافر من مسلم ببيالأرض الت: السادس (
  هاي، ولكن ثبوت الخمس ف) رض(ن الفقهاء يعلى المشهور ب) ونحو ذلك 

  .خلو عن اشكالي بمعناه المعروف لا 

  ده الانسان بتجارة أو يستفي كل ما يوه) اح المكاسب أرب: السابع  (
  ة أويملكه بهدي ذلك ما يدخل في كسب آخر ، ويازة أو أيصناعة ، أو ح

  أخذه من الصدقات الواجبة ية ومثلهما على ـ الأحوط لزوماً ـ ما ي وص
  رها عدايوالمستحبة من الكفارات ، ومجهول المالك ورد المظالم وغ
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  اتي المهر وعوض الخلع وديجب الخمس في ، ولا  الخمس والزكاة
  يجوز اخذه للمؤمن بعنوان ثانويملك بالارث عدا ما ي ما ي الأعضاء ، ولاف

  حتسب مني لا يراث الذيب ـ والأحوط وجوباً ـ اخراج خمس المي كالتعص
  .ر الأب والابني غ

   الأرباح ـ بعد استثناء مايختص وجوب الخمس في ):  ٥٩٦مسألة (
  لها ـ يل تحصي سبيتعلّق به الخمس فيفه من مال مخمس ، أو مما لم  صر

   المؤونة المأكول يدخل فيد على مؤونة سنته لنفسه وعائلته ، ويزيبما 
  جي تزويصرفه فيت ، وما يوالمشروب ، والمسكن والمركوب ، وأثاث الب

  ونحو ا والإطعام يارات والأسفار والهداي الزيتعلق به ، وفي نفسه أو من 
  ة الصرفيفي كيختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص ، والعبرة فيذلك ، و

  صرفي أن يقتضيناسب شأن الشخص نفسه ، فإذا كان شأنه يته بما ي وكم
  عد سفهاً يد منها على نحو ينار لكنه صرف أزي مؤونة سنته مائة دي ف

  ذا قتّر علىما زاد على المائة ، وأما إيه الخمس فيواسرافاً منه عرفاً وجب عل
  ن ،يما زاد على الخمسيه الخمس فيناراً وجب علين دي نفسه فصرف خمس

  ر متعارف من مثل المالك؛ وذلكي ولو كان المصرف راجحاً شرعاً ولكنه غ
  ارات ، أوي عمارة المساجد أو الزيع ارباحه اثناء سنته في كما إذا صرف جم

  دفع خمس الزائدي ـ أن  الانفاق على الفقراء ونحو ذلك ـ فالأحوط وجوباً
  . على المقدار المتعارف

   المؤونة المستثناة عن الخمس بمؤونة سنة يالعبرة ف ):  ٥٩٧مسألة (
  ه ارباحين اللاحقة ، فمن حصل لديستثنى مؤن السنيحصول الربح ، فلا 

  داً ،ية حدي الثاني السنة الأولى عرصة لبناء دار ، وفية فاشترى فيجي تدر
  كون ما اشتراه من المؤن ية أخرى وهكذا ، لا ية مواد انشائ الثالثي وف
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  سيه تخميها السكنى فعليحصل في ية التين الآتيالمستثناة لأنه مؤونة للسن
  ه يش فيعي يان ، نعم إذا كان المتعارف لمثله بحسب العرف الذي تلك الأع

  ك لعدفعل ذليث انه لو لم يجاً على النحو المتقدم بحيل الدار تدريتحص
   ذلك شأنه عد ما اشتراهينافي حق عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم مما ي مقصراً ف

  . تلك السنةي كل سنة من مؤونته في ف

  تعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدة سنوات إذا كانيومثل ذلك ما 
  . اوانهيله لهم فياً لشأن الأب أو الأم ولو لعجزهما عن تحصي تركه مناف

  س من المؤونة المستثناةيالظاهر أن رأس مال التجارة ل ):  ٥٩٨مسألة (
  اً لمؤونة سنته ،يجب اخراج خمسه إذا اتخذه من ارباحه وإن كان مساوي ف

   ـ بعد اخراج الخمس ـ بمؤونتهي الاتجار بالباقيفيث لا ي نعم إذا كان بح
  جاً ـيه تدره ، إلاّ إذا امكنه دفعي اللائقة بحاله فالظاهر عدم ثبوت الخمس ف
  يس فيعفى عن التخمي ـ فانه لا ي بعد نقله إلى الذمة بمراجعة الحاكم الشرع

  . هذه الصورة

  ين كانت الأجرة الواقعة بازاء عمله فيإذا آجر نفسه سن ):  ٥٩٩مسألة (
  ة من ارباح ين الآتي السنيقع بازاء العمل في سنة الاجارة من ارباحها ، وما 

  ن كان الثمن بتمامه من أرباح سنةيذا باع ثمرة بستانه سنن ، وأما إيتلك السن
  جبر به النقصيه الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما يع ، ووجب في الب

  .ة بعد انتهاء السنةي المدة الباقي الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة ف

  مته ولويئاً من المؤن فزادت قيإذا اشترى بربحه ش ):  ٦٠٠مسألة (
  ه الخمس ، نعم إذا باعه خلال سنته أويجب فيادة متصلة تستوجبها لم ي لز

  ها مطلقاً ـ فالأحوط لزوماً ـ اداء خمسه ، إذا زاد على مؤونته ي استغنى عنه ف
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   ذلكيء من أرباحه فرساً لركوبه واستخدمه فيإذا اشترى بش: ة مثلاًيالسنو
  ستغنيبعه خلال سنته ، أو يه ما لم ي فجب الخمسية لم يمته السوقي فزادت ق

  ادته على مؤونته ،يها بالمرة وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ اداء خمسه مع زي عنه ف
  ي ثبوت الخمس فيه فلا اشكال في ولو باعه خلال سنته ، أو بعدها وربح ف

  يادات المنفصلة فهيوأما الز.  الربح إذا كان زائداً على مؤونة سنة حصوله
   المؤونة ، فإذا ولديها الخمس ان لم تصرف فيجب في الأرباح ، فيف داخلة 

  ل ثمري مفروض المثال ـ كان النتاج من الأرباح ، ومن هذا القبي الفرس ـ ف
  ريبه وغيوان ووبره وحلي الأشجار واغصانها المعدة للقطع ، وصوف الح

   مصداقاًادة المتصلة إذا عدت عرفاًيادة المنفصلة الزي حكم الزي ذلك ، وف
  ).دجاج اللحم(وان المعد للاستفادة من لحمه كالمسمى بـ يادة المال كما لو سمن الحي لز

  قتنى للاكتساب بمنافعه معيمن اتخذ رأس ماله مما  ):  ٦٠١مسألة (
  ارات الأجرة ية وسينه ـ كالفنادق والمحلات التجاري المحافظة على ع

  يوان كالأبقار التي ، وبعض اقسام الحةية ، والمعامل الانتاجيوالحقول الزراع
  ة ، إذا كان متخذاً يمته السوقيادة قي زيجب الخمس فيبها ـ لم يكتسب بحلي 

  ر متعلق للخمس ، نعم لو كان قد ملكّه بالمعاوضةيمن مال مخمس ، أو غ
  يع ، كما انه تدخل في ارباح سنة البيادة في كالشراء فباعه بالزائد تدخل الز

  فرض لهيما يادته المنفصلة ، وكذا المتصلة الملحقة بها حكماً في الأرباح ز
  . مثلها
  عينها كالبضائع المعروضة للبيالأموال المعدة للاتجار بع ):  ٦٠٢مسألة (      

  ادة ـ وكذلك مايعها بعد بالزيتم بية ربحاً وان لم يمتها السوقيادة قي تعد ز
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  ادة المتصلة ـ فلوي بحكمها من الزادة منفصلة ، أو مايفرض لها من زي 
  ةيعها فحلّ رأس سنته الخمسية من الحنطة قاصداً الاكتساب ببي اشترى كم

  ادة إذا كان يمتها عما اشتراها به وجب اخراج خمس الزي وقد زادت ق
  .متها اثناء السنةيعها واخذ قيبمقدوره ب

  ستدان مبلغاً س من المؤونة بالذمة أو ايإذا اشترى ما ل ):  ٦٠٣مسألة (
  نه ، فإنيؤد ديه الخمس ما لم يجب فيلاضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك لم 

  جب ي أداه من ارباح سنته وكان بدله موجوداً عد البدل من ارباح هذه السنة ف
  .سه بعد انقضائها اذا كان زائداً على مؤونتهايتخم

   معاشه ـيطها فتعايمن لا مهنة له يرأس سنة المؤونة ف ):  ٦٠٤مسألة (
  له شخص آخر ـ وحصل له فائدة اتفاقاً أول زمان حصولها ؛يعي ي كالذ

   مؤونته اللاحقة إلى عام كامل ، وأما من لهي فمتى حصلت جاز له صرفها ف
  ب ، والموظف والعامل ، واضرابهم ـي معاشه كالتاجر والطبيتعاطاها في مهنة 

   له احتساب المؤن المصروفةجوزي الاكتساب فين الشروع في فرأس سنته ح
  ء من الربح الحاصل قبل يحق له صرف شي بعده من الربح اللاحق ، ولا 

  .سهية إلاّ بعد تخمي مؤونة السنة التالية السنة فينها

  ه الخمس ، كما لو كان يجب فيه مال لا يإذا كان لد ):  ٦٠٥مسألة (
  ه يع المؤونة عليتوز مؤونته ، ولا يه صرفه فيجب عليه لم يعنده ارث من أب

   مؤونة سنته ، فإذا لم تزد يصرف ارباحه فيوعلى الارباح ، بل جاز له ان 
  ه عن صرف الربح كأنيغنيها الخمس ، نعم إذا كان عنده ما يجب فيعنها لم 

  جز له احتساب اجرتها من المؤونةي كانت عنده دار لسكناه فسكنها مدة لم 
   داراً أخرى من الأرباح يشتريس له ان يا ل واستثناء مقدارها من الربح ، كم
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  . بحاجتهيحسبها من المؤن إذا كانت الدار الأولى تفيو

  ئاً من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة؛ يإذا اشترى بربحه ش ):  ٦٠٦مسألة (
  د ممايه إلا إذا باعه بأزيجب الخمس فيفان كان الاستغناء عنه بعد سنته لم 

  جب اخراج خمسها إذا لميع فيد من ارباح سنة البادة تعي اشتراه فان الز
   اثناء سنته فان كان ي مؤونة تلك السنة ، وان كان الاستغناء عنه في تصرف ف

  جب ية لم ية والشتويفياب الصية كالثين الآتيتعارف اعداده للسنيمما 
  .ضاً ، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ اداء خمسهيه أيالخمس ف

   ربح ثم مات اثناء سنته وجب اداء خمسه الزائد عنإذا ):  ٦٠٧مسألة (
  .نتظر به إلى تمام السنةي مؤونته إلى زمان الموت ولا 

  عاً قبلها ولميإذا ربح واستطاع اثناء سنته ، أو كان مستط  ):٦٠٨مسألة (
  ه الخمس ، لكنه إذا لميجب في سفر الحج ولا يصرفه فيحج جاز له ان ي 
  .ه الخمسيحتى انتهت السنة ـ وجب فره ـ يان أو غيحج بعصي 

  جز ابقاؤه بلا يف حجه لم يف بتكاليإذا ربح ولكنه لم  ):  ٦٠٩مسألة (
   ذمته وعدم ية إلا مع استقرار حجة الاسلام في السنة الثانيس للحج فيتخم

  هيجب عليتمكنه من أدائها لاحقاً إلا مع ابقاء الربح بتمامه لمؤونتها فانه لا 
  يصرف فيجوز له إبقاؤه ليج خمسه عند انتهاء سنته ، بل نئذٍ اخراي ح

  .ف حجهي تكال

  ن ، أو كفارة يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو ديما  ):  ٦١٠مسألة (
  جوز ين السابقة ي سنة الربح ، أم كان من السنيونحوها ، سواء كان التعلق ف

  ن انقضت السنة وجبنه إلى ايؤد دية ، نعم إذا لم يأداؤه من ربح السنة الحال
  ليناً لمؤونة تحصيكون دي الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه ، إلا ان 
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   تلك السنة فان يناً لمؤونته فيكون دي الربح من دون وجود بدل له ، أو 
  .كون مستثنى من الربحيمقداره 

  ة من نفس هذا الربح المستثنى فهو ،ي السنة التالينه فيثم ان ادى د
   ين اداه من ارباح تلك السنة فان كان بعد تلف هذا المال ، او صرفه ف وا

  اً بنفسه ، او ببدله كما لو اشترىيه وان كان هذا المال باقيء عليمؤونته فلا ش
  ر مخمس عد هذا المال من ارباح ينه من ربح غيع فان دفع دي به بضاعة للب

  . مؤونتهايصرف فيسه ان لم يجب تخميهذه السنة ف

   وجوب الخمس انما هو من جهةياعتبار السنة ف ):  ٦١١مسألة (
  جوزين ظهوره ويتعلق بالربح من حي الارفاق بالمالك ، وإلا فالخمس 

  ل يترتب على ذلك جواز تبدي للمالك اعطاء الخمس قبل انتهاء السنة ، و
  تخذ مبدأ سنته الشروعي وقت شاء وي أي خمس أرباحه فيؤديحوله بان 

  .دة لمن لا كسب لهيساب بعده ، أو حصول الفائدة الجد الاكتي ف

  :تلف اثناء السنة من الأموال على اقساميما ):  ٦١٢مسألة (

  يجوز فيكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه ، فلا يان لا (١)
  مة التالف قبلي لا تستثنى منها قي هذا القسم تداركه من ارباح سنة التلف ، ا

  . اخراج خمسها

  يسكنها ، واللباس الذي يكون التالف من مؤنه كالدار التيان (٢)
  تدارك التالف من ارباح يضاً لا ي هذا القسم اير ذلك ، وفيه وغيحتاج الي 

   من السنة يما بقيه فيضه منها اذا احتاج إليجوز له تعويسنة التلف ، نعم 
  . المؤونة المستثناة من الخمسيكون ذلك من الصرف فيو

  ضاً ،يها ايتحقق له ربح فيكون التالف من اموال تجارته وين ا(٣)
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  ثبت الخمس إلا ي لا يجوز تدارك التالف من ارباح سنته ، اي هذا القسم يوف
  ن ان تنحصر تجارته ي ذلك بيمة التالف ، ولا فرق في الزائد منها على قيف
  جوزي، فانه تجر بانواع من الأمتعة ي نوع واحد أم تتعدد ، كما إذا كان يف

   جوازي حكم التالف في نوع بربح النوع الآخر ، وفي تدارك التالف من أ
  تجر ياناً ، مثلاً إذا كان ي تجارته احين ما إذا خسر في كلا الفرضي التدارك ف

  ره ، أو انه ي أثناء السنة بغرق أو غيع السكر فاتفق ان تلف قسم منه فيبب
   معاملةيتالف أو الخسران من ارباحه فجوز له تدارك اليعه فانه ي بيخسر ف

   تلك السنة ، سواء أكان الربح سابقاً على الخسارة أويرها في السكر أو غ
   الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك ، نعم إذايجب الخمس في لاحقاً لها ، و

  ما يزت فيه تجارات متعددة مستقلة بعضها عن بعض بان تماي كانت لد
  رة من رأس المال والحسابات ، والأرباح والخسائر رتبط بشؤون التجاي

   بعضها من التلف أو الخسران حكم القسميقع فيونحوها كان حكم ما 
  .ي الرابع الآت

  ري غيكون التالف وما بحكمه من مال التجارة وكان له ربح فيان (٤)
   هذا القسم تدارك يجوز ـ على الأحوط ـ فيرها فلا ي التجارة من زراعة أو غ

  .خسران التجارة بربح الزراعة وكذلك العكس

  ن ، واخراجهين اخراج الخمس من العير المالك بيتخي ):  ٦١٣مسألة (
  .متهي من النقود بق

  نيؤده المالك لا من العيإذا تعلق الخمس بمال ولم  ):  ٦١٤مسألة (
  ة لزمه اخراج الخمس منيمتها السوقيمتها ثم ارتفعت قي ولا من ق

  متها قبلي اخراجه من قيكفية ، ولا يمتها الفعليو من قن أي الع
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  ضاً ، ية أيمة الفعلي اداء القيجزيمة قبل الاخراج ي الارتفاع ، وإذا نزلت الق
  عهي اثناء السنة وامكنه بيمته فينه فزادت قيإلا اذا كان المال معداً للاتجار بع

   خمس النقص علىضمنيمة فانه يفعل وبعدها نقصت القيمته فلم ي واخذ ق
  .  ـ الأحوط لزوماً ـ

  ما تعلق به الخمس بعديتصرف فيجوز للمالك ان يلا  ):  ٦١٥مسألة (
  .يجوز ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي انتهاء السنة وقبل ادائه ، و

  حاسب الشخص نفسه مدة وقد حصل خلالهاياذا لم  ):  ٦١٦مسألة (
  ها ؛يه من الخمس في ما وجب علاناً ثم اراد اخراجي على ارباح واشترى اع

  نه ، اويخمس ما اشتراه من ارباح نفس سنة الشراء إما من عي فالواجب ان 
   سنة حصول الربح فانهي مؤونته فيس إلا ما استخدمه فين التخميمته حي بق

  .سيعفى عن التخمي 

   الذمة ودفع الثمن من ارباح سنة سابقة يوأما ما اشتراه بثمن ف
  نيمة العي ارتفاع قيه الخمس فيجب عليا دفعه ولا ضمن خمس ميف

   ارتفاعيثبت الخمس في المشتراة إلا اذا كانت معدة للاتجار بنفسها فانه 
  جب خمسي اثناء السنة لي متاع انه اشتراه فيضاً ، واذا شك فيمتها اي ق

   الذمة ـ ثم ادىيمته على الفرض ، أو انه اشتراه بثمن في نفسه المرتفع ق
  جب الخمس إلاّ من مقدار الثمن امكنهيثمن من ارباح سنة سابقة ـ لئلا  ال

   ، أو المأذون من قبله لإجراء المصالحة معهي الرجوع الى الحاكم الشرع
  .بنسبة الاحتمال

  جب على المرأة اخراج خمس ما تربحه بكسب ، أوي ):  ٦١٧مسألة (
  ره بها ، بليم زوجها أو غاي مؤونتها لقي آخر السنة إذا لم تصرفه فيره في غ
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 اثناء السنة ـ فالأحوط وجوباً ـ المبادرة إلى اخراج يه في اذا علمت بعدم الحاجة إل
  .ر المرأة إذا علم بذلكيخمسه وكذلك غ

   ثبوت الخمس كمال المالك بالبلوغ يشترط فيلا  ):  ٦١٨مسألة (
  اخراجه منها ، وان ي والمجنون ، وعلى الولي أرباح الصبيثبت فيوالعقل ، ف

  يهما ذلك بعد البلوغ والافاقة ، نعم إذا كان الصبيخرجه وجب علي لم 
  يس للولير البالغ فلي مال غيرى ثبوت الخمس فيز مقلداً لمن لا ي المم

  . اخراجه منه
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  )الخمس مستحق(

  سهم( سمى يه السلام خاصة ، وين نصف للامام عليقسم الخمس نصفي
  ل منهمين ، وابناء السبين والمساكييتام الفقراء من الهاشميونصف للأ )  الإمام

  ينتسب إلى هاشم جد النبي من ي بالهاشميونعن) سهم السادة ( سمى ي و
  . رهمين على غييم الفاطمي تقدينبغيه وآله من جهة الأب ، وي الأكرم صلى االله عل

  نانيالعلم ، والاطمثبت الانتساب الى هاشم بي :  )٦١٩مسألة (         
   ، أو ي بلده الأصلي له بذلك فينة العادلة ، وباشتهار المدعي ، وبالبي الشخص

  . ما بحكمه

  ه منيجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقي :  )٦٢٠مسألة ( 
  ي الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشرائط المتقدمة ف

  . من الزكاة) ٥٥٦( المسألة 

  م نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجب تقسيلا  :  )٦٢١مسألة ( 
  د علىيزيعطى ما يجوز اعطاؤه لشخص واحد ـ والأحوط لزوماً ـ ان لا ي

  .  مؤونة سنته

  توقف ذلكين الخمس بمجرد عزل المالك ، بل يتعيلا  :  )٦٢٢مسألة ( 
  .  ونحوهي على إذن الحاكم الشرع

  قل الخمس من بلده الى بلد آخر مع عدمجوز ني :  )٦٢٣مسألة ( 
   يكن النقل تسامحاً وتساهلاً فيضاً إذا لم ي وجود المستحق بل مع وجوده ا
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  صل الى مستحقه ـ ضمنهياداء الخمس ، واذا نقل الخمس فتلف ـ قبل ان 
  ه مستحقيكن فيستحقه على ـ الأحوط لزوماً ـ وإن لم ي بلده من ي ان كان ف
  ير هذا فيضمنه ، وقد مر نظيط لم ير تفريه فتلف من غيالصال ي ونقله للا
  ). ٥٥٨( المسألة ي الزكاة ف

  شكل ينه زكاة ويحسب ديجوز للدائن ان يتقدم انه  :  )٦٢٤مسألة ( 
   ، فان اراد الدائن ذلكي الخمس بلا اجازة من الحاكم الشرعيهذا ف

  يبض الخمس وف قي فير الهاشميتوكّل عن الفقي ـ فالأحوط لزوماً ـ ان 
  . نه واخذه لنفسه خمساًيفاء دي استير فيوكل الفقينه أو انه يفائه دي ا
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 )السلام عليه الامام سهم(

   صرفه ، أو ي فيه السلام من اجازة الحاكم الشرعي سهم الإمام عليلابد ف
  كون هو المرجعي وجوهه ـ والأحوط لزوماً ـ ان يصرفه فياه ليمه ايتسل
  ه رضايلأعلم المطّلع على الجهات العامة ، ومحل صرفه كل مورد أحرز ف ا

  ني ذلك بين ، بلا فرق فينين المتديه السلام ، كدفع ضرورات المؤمني الامام عل
  ن ورفع اعلامهيرهم ، ومن أهم مصارفه اقامة دعائم الدين وغيي الهاشم
  ني ذلك تأمي فندرجيمه واحكامه ، ويج الشرع المقدس ، ونشر تعالي وترو

  ن ونصح يم الجاهلي تعلين انفسهم فين؛ الباذلي مؤونة اهل العلم الصالح
  رجع الىينهم ونحو ذلك مما ين ووعظهم وارشادهم واصلاح ذات بيالمؤمن

  . ل نفوسهمينهم وتكمي صلاح د

   اداء الخمس ،يـ الأحوط لزوماً ـ اعتبار قصد القربة ف :  )٦٢٥مسألة ( 
  . ضاًيه مجرداً عنه أ اداؤيجزي ولكن 

  من عدم جواز إسترجاع) ٥٦٠( المسألة يما ذكرناه ف :  )٦٢٦مسألة ( 
  ب نفسه بذلك وعدم جواز يه مع عدم طير ما دفعه زكاة إلي المالك من الفق

   يجريء قبل تسلمها ، يض الزكاة بشير مع المالك على تعويمصالحة الفق
  .  الخمس حرفاً بحرفيف

  عتقد استحقاقه ثم انكشفيذا ادى الخمس الى من إ :  )٦٢٧مسألة ( 
  ي الزكاة فيه ما ذكرناه في خلافه ، أو اداه الى الحاكم فصرفه كذلك جرى ف
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  ن ماي الصورة الأولى استرداد عيه فين عليتعي، ولكن هنا لا ) ٥٥٩( المسألة 
   .اًين استردادها مع الامكان واداء الخمس ثانير بيتخي اداه خمساً ، بل 

  ه حكميء من الخمس جرى علي ذمته شيإذا مات وف ):  ٦٢٨مسألة (
  ة والارث ، واذايلزم اخراجه من اصل التركة مقدماً على الوصيون في سائر الد

  ن ماله لزم اخراجه مقدماً على سائر الحقوق ، نعم إذا ي عي كان الخمس ف
  لهيتحلبعد يه فلا يعطيعتقد الخمس ، أو ممن لا يت ممن لا يكان الم

  .ني كلتا الصورتي للوارث المؤمن ف

  خمس لعدم اعتقادهيلا بأس بشركة المؤمن مع من لا  ):  ٦٢٩مسألة (
  لحقه وزر من قبلين ، ولا يانه وعدم مبالاته بأمر الدي بوجوبه ، أو لعص

  .خرج خمسه من حصته من الربحيه ان يجزيكه ، وي شر

   لا يكافر ، أو من المسلم الذأخذه المؤمن من اليما  ):  ٦٣٠مسألة (
  ر ذلك لا بأسيعتقد بالخمس كالمخالف ، بارث أو معاملة أو هبة أو غي

  ه الخمس ، فان ذلك مرخصّ له من قبليه ولو علم الآخذ ان في بالتصرف ف
  عتقد بالخمسيأخذه المؤمن ممن ي ما يه السلام ، بل الحكم كذلك في الإمام عل

   هذه الصورة باخراج يحتاط في والأولى ان اناً ،يه عصيؤدي ولكنه لا 
  .الخمس

   أحكامي فيتلوه القسم الثاني احكام العبادات ويقد تم القسم الأول ف
  . المعاملات

  

  والحمد الله أولاً وآخراً
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 )المنكر عن والنهي بالمعروف الامر أحكام(

   عن يالنه( و ) وف الامر بالمعر( ة هو ينيان من اعظم الواجبات الد
  أمرونير ويدعون إلى الخيولتكن منكم امة ( قال االله تعالى ، ) المنكر 

  ) . نهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ي بالمعروف و

ر ما امروا ي بخيلا تزال امت: انه قال) ه وآله وسلم يصلى االله عل ( يوعن النب
  فعلوا ذلك نزعت منهميفاذا لم بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر ، 

  ي الارض ولا فيكن لهم ناصر في البركات وسلّط بعضهم على بعض ولم 
  لا تتركوا الامر بالمعروف: ( انه قال) ه السلاميعل(ن ير المؤمني، وعن أم)  السماء 

  ) . ستجاب لكم يكم شراركم ثم تدعون فلا يولَّى علي عن المنكر في والنه
   عن المنكر إذا كانيجب الامر بالمعروف والنهي :  )٦٣١مسألة (        

  ام البعضيسقط بقي ي المعروف واجباً والمنكر حراماً ، ووجوبه عندئذ كفائ
   به ، نعم وجوب اظهار الكراهة قولاً أو فعلاً من ترك الواجب أو فعل الحرام

  )ص( امرنا رسول االله) (ع(ن ير المؤمنيسقط بفعل البعض ، قال أمي لا يني ع
  ). لقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة ان ن

  ه ي فيراعيلزم أن يكون الامر به مستحباً ويوإذا كان المعروف مستحباً 
  ذاء المأمور أو اهانته ، كما لا بد من الاقتصار يستلزم ايكون على نحو يان لا 

  ي النهين ، وهكذا في الديزهده فيث يه بحيلاً عليكون ثقيه على ما لا يف
  .  المكروه عن
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   عن المنكري وجوب الامر بالمعروف والنهيشترط في ):  ٦٣٢مسألة (
  : امور

  جب الامر بالمعروفيأ ـ معرفة المعروف والمنكر ولو اجمالاً ، فلا             
   عن المنكر على الجاهليجب النهي على الجاهل بالمعروف ، كما لا 

  .ي عن الثانيمر بالاول والنهجب التعلم مقدمة للاي بالمنكر ، نعم قد 

   عنيب ـ احتمال إئتمار المأمور بالمعروف بالامر ، وانتهاء المنه           
  ن الفقهاءيكترث بهما فالمشهور بيبالى ولا ي ، فلو علم انه لا ي المنكر بالنه

  اط بابداء الانزعاج يترك الاحتيء تجاهه ولكن لا يجب شيانه لا ) رض (
  .هيره فيه المعروف أو إرتكابه المنكر وان علم عدم تأثوالكراهة لترك

  يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار فيج ـ ان             
   ترك المعروف وفعل المنكر ولو عرِف من الشخص انه بصدد ارتكاب

  .ه قبل ذلكي المنكر أو ترك المعروف ولو لمرة واحدة وجب امره أو نه

   فعلهيكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً فيد ـ ان لا               
  س بحرام ، أو ان ماي للمنكر أو تركه للمعروف ، لإعتقاد ان ما فعله مباح ول

  رضى الشارع بوجوده مطلقاًيس بواجب ، نعم إذا كان المنكر مما لا ي تركه ل
  كن المباشر مكلفاً فضلاًي كقتل النفس المحترمة فلا بد من الردع عنه ولو لم 

  . عما إذا كان جاهلاً

   عن المنكر ترتب ضرريخاف الآمر بالمعروف والناهيهـ ـ ان لا 
  ستلزم ذلك وقوعهي نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتد به ولا يه في عل
  تحمل عادة ، الا إذا احرز كون فعل المعروف أو ترك يد لا ي حرج شدي ف

  هون دونه تحمل الضرر ية عند الشارع المقدس ي الاهمالمنكر بمثابة من
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  عن المنكر خوف الاضرار ي الامر بالمعروف أو النهيوإذا كان ف         .والحرج

   نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به سقط وجوبه ، نعم إذا ين فيببعض المسلم
  نينة بكان المعروف والمنكر من الامور المهمة شرعاً فلا بد من المواز

  حكم بسقوطية المحتمل فربما لا ين من جهة درجة الاحتمال واهمي الجانب
  . الوجوب

  : عن المنكر عدة مراتبيللامر بالمعروف والنه ):  ٦٣٣مسألة (

   وتذمره منيظهر به انزجاره القلبي المكلف بفعل يأتيان ): الاولى(
  .الكلام معه ترك المعروف أو فعل المنكر كالأعراض عن الفاعل وترك 

  نهى عن المنكر بقوله ولسانه ، سواءيأمر بالمعروف ويان ): ةيالثان(
  .رهماي أكان بصورة الوعظ والارشاد أم بغ

  ة للالزام بفعل المعروف وتركيتخذ اجراءات عمليأن ): الثالثة(
  . المنكر كفرك الاذن والضرب والحبس ونحو ذلك

  جبيوتة شدة وضعفاً ، وولكل مرتبة من هذه المراتب درجات متفا
  ذاءً ثميراً واخف اية مع مراعاة ما هو اكثر تأثي الابتداء بالمرتبة الاولى أو الثان

  . التدرج إلى ما هو اشد منه

  ة تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة يوإذا لم تنفع المرتبتان الاولى والثان
  تدرجيها ، و إعمالي فيوالأحوط لزوماً استحصال الاذن من الحاكم الشرع

  صليذاءً إلى الاجراء الاشد والاقوى من دون ان يها من الاجراء الاخف اي ف
  . إلى حد الجرح أو الكسر

   ي عن المنكر فيتأكد وجوب الامر بالمعروف والنهي ):  ٦٣٤مسألة  (
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   بعضيه إذا رأى منهم التهاون فيجب عليحق المكلّف بالنسبة إلى أهله ، ف
  أمرهمية الواجبات أن يام أو الخمس أو بقي أو الص الواجبات كالصلاة

   بعضيب المتقدم ، وهكذا إذا رأى منهم التهاون في بالمعروف على الترت
  نهاهم عن المنكر وفقيجب ان يبة والكذب ونحوهما فانه ي المحرمات كالغ

   عن المنكري جواز الامر بالمعروف والنهيب المار ذكره ، نعم في الترت
   مجراه من المراتب المتقدمةيجرين وما ير القول اللين بغيى الابو بالنسبة إل

  . ذلكياط فيترك مراعاة الاحتي اشكال فلا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٧٥  ...............................................................................................................مسائل المنتخبة        

  

  

  

  

  

  

  

  )المعاملات أحكام(
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 )التجارة أحكام(

  تعاطاها ،ي يتعلم أحكام التجارة التي للمكلف أن ينبغي :  )٦٣٥مسألة ( 
  يف إلزامي مخالفة تكلي معرض الوقوع فيذلك إذا كان فه يجب علي بل 

  من أراد التجارة: ( ه السلام ي عن الصادق علي المروي بسبب ترك التعلم ، وف
   يتفقه فيه ، ومن لم يحرم عليحل له مما يعلم بذلك ما ينه لي ديتفقه في فل
  ) .  الشبهات ينه ثم اتجر تورط فيد

   المعاملة وفسادها بسب الجهل صحةيإذا شك ف :  )٦٣٦مسألة ( 
  جوز لهي من الصحة والفساد ، فلا يب آثار أيجز له ترتي بحكمها لم 

  ه اما التعلمين عليتعيه ، بل يما دفعه إليما أخذه من صاحبه ولا في التصرف ف
   المالياط ولو بالصلح ونحوه ، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في أو الاحت

  . ر فساد المعاملة جاز له ذلكي المأخوذ منه حتى على تقد
  ل نفقة من تجبيجب على المكلف التكسب لتحصي :  )٦٣٧مسألة ( 

  ستحب ذلك للاُموريكن واجداً لها ، ويه كالزوجة والأولاد إذا لم ي نفقته عل
  . ال ، وإعانة الفقراءي المستحبة ، كالتوسعة على الع

 رضوان االله عليهم ـ أمور فقهاءما ذكره الي التجارة ـ فيستحب في :  )٦٣٨مسألة ( 
  : منها

  . في الثمن الاّ لمرجح كالفقرن ين المبتاعية بيالتسو) ١(

  . ثمن الا اذا كان في معرض الغبن اليالتساهل ف) ٢(

  . الدفع راجحاً والقبض ناقصاً) ٣(
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  . الاقالة عند الاستقالة) ٤(

  سرارهم ـ  قدس االله أ المعاملات ـ على ما ذكره الفقهاءيكره فيو
  : أمور منها

  .  البائع سلعته وذم المشتري لهامدح) ١(

  . الدخول في سوم المسلم) ٢(

  . لمؤمن زائداً على مقدار الحاجةالربح على ا) ٣(

  . املة إذا كان صادقاً وإلاّ حرم المعيالحلف ف) ٤(

  . بيه العيستتر في موضع يع فيالب) ٥(
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  )المحرمة المعاملات(

  منها ما : رةيفاً ـ كثيالمعاملات المحرمة ـ وضعاً أو تكل :  )٦٣٩مسألة ( 
  : يلي
  تة ير ، وكذا الميود والخنزير الصيع والكلب غيع المسكر المايب) ١(

  انير هذه الأربعة من الأعيع غيجوز بيالنجسة ـ على الأحوط لزوماً ـ ، و
  ق ، وان كانيزرد والدم للتي النجسة إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسم

  .  الأحوط استحباباً تركه

  . بيع المال المغصوب) ٢(

   تكن لهاة له ـ على الأحوط لزوماً ـ ، كالسباع إذا لميع ما لا ماليب) ٣(
  . منفعة محللة معتد بها

   الحرام كآلات القمار واللهويع ما تنحصر منفعته المتعارفة فيب) ٤(
  . المحرم

  . المعاملة الربوية) ٥(

  عيمزج المب:  المعاملة المشتملة على الغش ، وهو على أنواع منها)٦(
  خفى من دون إعلام كمزج الدهن بالشحم ،يره مما يه بغي المرغوب ف

  ع مع أنها مفقودة واقعاً كرش الماء على ي المبيدة فيإظهار الصفة الج:  ومنها
  س منا من غشيل: ( ي النبويدة ، وفيتوهم أنها جديبعض الخضروات ل

  من غش أخاه المسلم نزع االله بركة: (  آخريوف)  مسلماً أو ضره أو ماكره 
  ) . شته ، ووكله الى نفسه يه معي رزقه ، وسد عل
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  ر كالفراش ، وكذايع المتنجس القابل للتطهيلا بأس بب ):  ٦٤٠مسألة (
  ر القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة كالنفط ،ي غ
  ها ـ كالدبس والعسل ـ إذا كانت له منفعة محللة معتديبل حتى مع توقفها عل 

  . بها

   بنجاسة المتنجس إذايجب على البائع إعلام المشتري ):  ٦٤١مسألة (       
   ـ كاستعمالهيمي تحريف إلزامي معرض مخالفة تكلي كان مع عدم الاعلام ف

   الوضوء ياء المتنجس ف ـ كاستعمال المي الأكل والشرب ـ أو وجوبي ف
   حقه ، بان لم ير الاعلام فيضة بهما ـ بشرط احتمال تأثيان الفريوالغسل وإت

  .ن مثلاًير مبال بالديحرز كونه غي

  ر يوان المذبوح على وجه غيع لحم الحيجوز بيلا  ):  ٦٤٢مسألة (
  .تةي حكم المياة فانه في تحلّها الحي وكذلك جلده وسائر أجزائه التيشرع

  ع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذايجوز بي ):  ٦٤٣مسألة (
  جز الاكل منها ما لميوان المذكى ـ وان لم ي احتمل ان تكون مأخوذة من الح

   بالحاليتها اعلام المشتريحرز ذلك ـ والاحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكي 
  ر ي احتمال تأثة معيه التذكيشترط فيما يما إذا احتمل استخدامه لها في ف

  . حقهيالاعلام ف

  ه احدى الامارتيما إذا وجدت علية اللحم ونحوه فيوتحرز تذك
  .ةي التال

  ناسب يه تصرفاً ي تصرفه فيقتضيد المسلم مع اقترانها بما يـ    ١
  .ة كعرض اللحم للأكل واعداد الجلد للبس والفرشيالتذك

  .م مجهول الحالد المسلم أيها بين سواء أكان فيـ سوق المسلم٢

  .ةي بلاد الاسلام ، كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلديـ الصنع ف٣
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  .رهاية وغيمن الاحذ

  ؤخذ منية وسائر ما ير الاسلاميستورد من البلاد غيما  ):  ٦٤٤مسألة (
  عه اذا احتمل كونه مأخوذاً منيجوز بيد الكافر من لحم وشحم وجلد ي 

  جوزي بالحال ـ كما سبق ـ ولكن لا يلمشتروان المذكى مع اعلام اي الح
  ته ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً باحدىيحرز تذكي الأكل منه ما لم 

  دي اليته اخبار ذي الحكم بتذكي فيجدي الأمارات الثلاث المتقدمة ، ولا 
  د المسلم إذا علم انه قديؤخذ من يما ي الكافر بكونه مذكى ، وهكذا الحال ف

  .تهير استعلام عن تذكيالكافر من غد ي أخذه من 

  جب على البائع رد مايع المال المغصوب باطل ، ويب ):  ٦٤٥مسألة (
  .ي أخذه من الثمن الى المشتر

   إعطاء الثمن للبائع ، أويكن من قصد المشتريإذا لم  ):  ٦٤٦مسألة (
  اؤه بعدلزمه اعطيع إذا كان قاصداً للمعاملة جداً ، ويبطل البي قصد عدمه لم 

  . من الحرامي الثمن الكليعطي الشراء ، وكذلك إذا قصد أن 

  ع آلات اللهو المحرم مثل العود والطنبوريحرم بي ):  ٦٤٧مسألة (
   تصنع للعبير التيع المزامي والمزمار والأحوط لزوماً الاجتناب عن ب

  حلال الي الحرام تارة وفي تستعمل في الأَطفال ، وأما الآلات المشتركة الت
  تها عند العرف ان ي بها قوام مالية التي أُخرى ولا تناسب صورتها الصناع

  ون فلا بأسيو والتلفزيديو والمسجل والفي الحرام خاصة كالراديتستخدم ف
   منافعها المحللّة ، نعم لايعها وشرائها كما لا بأس باقتنائها واستعمالها في بب
  فسه أو بعض أهله الى استخدامها أمن من انجرار نيجوز اقتناؤها لمن لا ي 
  . الحراميف

  عهما صنعيع العنب والتمر إذا قصد ببيحرم بي ):  ٦٤٨مسألة (
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  صرفهماي يالمسكر ، ولا بأس به مع عدم القصد وان علم البائع ان المشتر
  .هي ف

  ر ذوات الأرواح منيحرم ـ على الاحوط ـ تصوي ):  ٦٤٩مسألة (           
  ل المعمولة من الحجر والشمعيان كان مجسماً كالتماثره ي انسان وغ

  ر المجسم فلا بأس به ، كما لا بأس باقتناء الصوري والفلزات ، واما غ
  .كره ذلكيعها وشرائها وان كان ي المجسمة وب

  صح شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو يلا  ):  ٦٥٠مسألة (
  .رده الى مالكهيه ان ي وجب عليالمعاملات الباطلة ، وان تسلّمه المشتر

  جوزيب وشراؤها ، كما لا يانصيع أوراق اليصح بيلا   ):  ٦٥١مسألة (
  ة عن الفائدة المحتملة ، واما إذا كاني إعطاء المال عند أخذها بقصد البدل

   ،يري الاعطاء مجاناً فلا بأس به ، كما إذا كان بقصد الاعانة على مشروع خ
  يجوز التصرف فير لا ير أو نحو ذلك ، وعلى كل تقد كبناء مدرسة أو جس

   اذا ي المال المعطى لِمن اصابت القرعة باسمه من دون اذن الحاكم الشرع
  ة ، واما اذا كان شركةي الدول الاسلامية في لها شركة حكوميكان المتصد

  .علم باشتماله على الحرامي المال المعطى ما لم ية فلا بأس بالتصرف في اهل

  اريثبت الخيالغش وان حرم لا تفسد المعاملة به ، لكن  ):  ٦٥٢مسألة (
  عيء على خلاف جنسه كبي إظهار الشي للمغشوش بعد الاطلاع ، إلاّ ف

  حرميع ويه البيبطل في بماء الذهب أو الفضة على أنه منهما ، فانه ي المطل
  واما. لغشه اي الثمن على البائع ، هذا اذا وقعت المعاملة على شخص ما ف

   الذمة وحصل الغش فى مرحلة الوفاء فللمغشوشي في إذا وقعت على الكل
  .هيله بفرد آخر لا غش فيطلب تبدي ان 

  عيبيل والموزون باكثر منه كأن يع المكيحرم بي ):  ٦٥٣مسألة (
 عم هذا الحكم ما إذا كان أحد ين منها ، ويلو غراميلوغرام من الحنطة بكي ك



٢٨٣  ...............................................................................................................مسائل المنتخبة        

  ئاً ، أويداً والآخر رديباً ، أو كان احدهما جيوالآخر معحاً ين صحيالعوض
  متهما مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منهي كانت ق

  .ر المصوغ فهو رباً وحرامي من غ

  كون الزائد من جنس يادة أن ي الزيعتبر فيلا  ):  ٦٥٤مسألة (
  ضاًي غرام منها ودرهم فهو ألويلو غرام من الحنطة بكين ، فإذا باع كيالعوض

  ن علىيعي رباً وحرام ، بل لو كان الزائد من الأعمال ـ كأن شرط أحد المتبا
  ادةيضاً رباً وحرام ، وكذلك إذا كانت الزيعمل له عملاً ـ فهو أي الآخر أن 

  .ئةيلو غرام منها نسيلو غرام من الحنطة نقداً بكية كأن باع كي حكم

 ف الى الاخرين إذا أضي أحد الطرفيادة في بالزلا بأس ):  ٦٥٥مسألة (

  ن من الحنطة؛ يلو غراميل بكيلوغرام من الحنطة مع منديع كيبيء كأن يش
  ل بازاء المقداريعان كون المنديقصد المتبايه ويبشرط ان تكون المعاملة نقد

  ن كأن باعي الطرفيادة إذا كانت الإضافة في الزائد من الحنطة وكذلك لا بأس بالز
  ل وتصح المعاملة نقداً ين ومنديلو غراميل بكيلو غرام من الحنطة مع مندي ك
   الطرف الآخر ،ي كل طرف بازاء الحنطة فيل فيئة إذا قصدا كون المنديونس

  لي طرف الناقص بازاء المنديل فيوكذا تصح نقداً إذا قصدا كون المند
  . الطرف الآخريلو غرام الزائد من الحنطة في والك

  باع بالمساحة أو العد ، كالأقمشة والكتب ي ما يجوز في ):  ٦٥٦لة مسأ(
   الجنسيئة مع اختلافهما جنساً ، واما مع الاتحاد فيعه باكثر منه نقداً ونسيب

  ن منه الىير بمتريع متراً من الحريبيعه بالأكثر كأن ي فالاحوط لزوماً ترك ب
  . شهر واحد

  ع بعضها يجوز بي أنها من المعدود ة بمايالأوراق النقد ):  ٦٥٧مسألة (
  ريع خمسة دنانيجوز بيئة ، فيببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونس

  جوز ي الجنس فية مطلقاً ، واما مع الاتحاد فير عراقية بعشرة دنانيتي كو
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  ليئة فالاحوط لزوماً تركه ، ولا بأس بتنزيع بها نقداً واما نسي البيالتفاضل ف
  ناً به واقعاًيها إذا كان الشخص مديقداً بمعنى ان المبلغ المذكور ف الصكوك ن

  كونيعه الدائن بأقل منه حالاً ويبيرها بأن ي المصارف وغي جاز خصمها ف
  . الثمن نقداً

  عهيجوز بيل أو الوزن ي غالب البلدان بالكيباع فيما  :  )٦٥٨مسألة ( 
   البلاد منيختلف حاله فيد ، وما ه بالعيباع في ي البلد الذي نقداً باكثر منه ف

  يادة فيعه بالزيجوز بيه ، فلا يتبع ما تعارف في كل بلد ير غلبة فحكمه في غ
  ه بالعد ، واما إذا يباع فيما يجوز نقداً فيل والوزن ، ويه بالكيباع في بلد 

  . ه بالتفاضليعه في بلد واحد فالاحوط وجوباً عدم بياختلف حاله ف

  كونا منيل أو الموزون ولم ي إذا كان العوضان من المك : )٦٥٩مسألة ( 
  ئةي النسية ، واما فيادة ان كانت المعاملة نقديجنس واحد جاز أخذ الز
  ن من الحنطةيلو غراميلو غرام من الأُرز بكيع كيبي فالاحوط لزوماً تركه كأن 

  .  الى شهر واحد

  نيوز التفاضل بجيانه لا ) رض(ن الفقهاء يالمشهور ب :  )٦٦٠مسألة ( 
  لو غرام من الزُبديع كيجوز بين من أصل واحد ، فلا ين المأخوذي العوض

  اط ي على الاحتين من الجبن ، ولكن إطلاق هذا الحكم مبنيلو غرامي بك
  . ع الرطب من فاكهة بالجاف منهاي بيجوز التفاضل في ، ولا ياللزوم

   باب الربا ، يد فر من جنس واحيتعتبر الحنطة والشع :  )٦٦١مسألة ( 
  ن من الآخر ، وكذا لا يلو غراميلو غرام من أحدهما بكيع كيجوز بيفلا 

  . ئةيلو غرام من الحنطة نسير نقداً بكيلو غرام من الشعيع كيجوز بي

  جوزين الرجل وزوجته فين الوالد والولد ولا بيلا ربا ب :  )٦٦٢مسألة ( 
  رين المسلم والكافر غي ربا بادة من الاخر ، وكذا لاي لكل منهما أخذ الز

  . ادةي اذا أخذ المسلم الزيالذم
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 )المتبائعين شرائط(

  : تبايعين ستة أمور الميشترط في : )٦٦٣مسألة (

  . البلوغ) ١(

  . العقل) ٢(

  . الرشد) ٣(

  . القصد) ٤(

  .الاختيار) ٥(

  ه والهازلي والمجنون والسفيملك العقد ، فلا تصح معاملة الصب) ٦( 
  . ةي المسائل الاتي فيأتي بعض ذلك يل في ، على تفصيره والفضول والمك

   المعاملة على أموالهير البالغ فيجوز استقلال غيلا  :  )٦٦٤مسألة (          
  ي الصبي جرت العادة بتصديرة التيسياء الي الأشي ، الا في وإن أذن له الول

   وكانيت المعاملة من الولها ، وإذا كانيز لمعاملتها فانه تصح معاملته في المم
  غة جازت ، وكذا تجوز معاملته بمال ي مجرد إنشاء الصيلاً عنه فيز وكي المم
  صالي إي في كما لا مانع من وساطة الصبيكن بأذن الولير بأذنه وان لم يالغ

  . يع الى البائع أو المشتري الثمن أو المب

  ر ي غيأمواله ـ فئاً من ير البالغ شيإذا اشترى من غ :  )٦٦٥مسألة ( 
  جوز رده يه ، ولا يه ـ وجب رد ما اشتراه الى ولي تصح معاملته فيالمورد الذ

  ره من دون اجازة المالك وجبيلى الطفل نفسه ، وإذا اشترى منه مالاً لغ
  تمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه ،يه أو استرضاؤه فان لم ي رده ال

  . ين الحاكم الشرعكون ذلك باذي والأحوط وجوباً أن 
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   بها ين على المعاملة ، ثم رضيلو اكره أحد المتعامل ): ٦٦٦مسألة (
  .غةيصحت ، ولا حاجة إلى إعادة الص

  من دون إذنه ، ثم اجازهير فضولاً اياذا باع مال الغ  ):  ٦٦٧مسألة (

  .ن العقديبعد ذلك صح من ح

  عيبيلاب ان جوز لكل من الاب والجد من طرف اي  ):  ٦٦٨مسألة (
  ه يكن في باموالهم اذا لم يشتريهاً او ير البالغ ومن بلغ مجنوناً أو سفي مال غ

  يراعيه ان ي الاب والجد ولكن عليضاً لوصيجوز ذلك أيمفسدة لهم ، و
  جوز للمجتهد العادليع ي عدم المفسدة ، ومع فقد الجميكفي مصلحتهم ولا 

  هما يد عدم التمكن من الوصول إلن عني ذلك ـ وللعدل من المؤمنيله في ووك
   باموالهم اذا اقتضت مصلحتهميشتريع اموال هؤلاء ومال الغائب او يبيـ ان 

   تركه الضرري ذلك ، وان كان الاحوط استحباباً الاقتصار على ما اذا كان ف
  . والفساد

  ع المال المغصوب ، ثم أجازه المالك صح ، وكانيإذا ب  ):  ٦٦٩مسألة (
   والعوض ومنافعه للمالك ين المعاملة للمشتريمنافعه من ح المال و

  .عه الغاصب لنفسه أو للمالكيبين أن ي ذلك بيل ، ولا فرق فيالأص
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 )العوضين شروط(

  : يشترط في العوضين خمسة أمور :  )٦٧٠مسألة ( 

  ع من الوزن يره به عند البيتعارف تقديالعلم بمقدار كل منهما بما ) ١(
  .  أو العد أو المساحةأو الكيل

  تمكنيه ما يضم إليع ـ إلاّ ان يالقدرة على إقباضه ، وإلاّ بطل الب) ٢(
  ه ، فإذا يلاء عليه العوض من الاستي تمكن من انتقل اليكفيمه ـ وي من تسل

  . تري قادراً على أخذها صح البيعباع الدابة الشاردة وكان المش

  . خصوصياته التي تختلف بها القيممعرفة جنسه و) ٣(

  ة مالكه ، ي ملكي بقاء متعلقه فيقتضيتعلق به لأحدٍ حق يان لا ) ٤(
  عيصح بيره ، وذلك كحق الرهانة ، فلا يوالضابط فوت الحق بانتقاله الى غ

  . موافقة المرتهن أو مع فك الرهنن المرهونة الا بي الع

  ع ي الذمة ، فلا تصح بيفان وان كانت يع من الأعيكون المبيان ) ٥(
  . صح ، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمناًيالمنافع ، فلو باع منفعة الدار سنة لم 

   ذلك يعه فيصح بيل لا ي بلد بالوزن أو الكيباع فيما  :  )٦٧١مسألة (         
  هيباع في ي البلد الذيعه بالمشاهدة فيجوز بيل ، ويالبلد الا بالوزن أو الك

  .  بالمشاهدة
  قاًيل طريل ، إذا كان الكيعه بالكيجوز بيباع بالوزن يما  :  )٦٧٢مسألة (         

  لو غرام من الحنطة ، فتباعي كيحويال يجعل مكي الى الوزن ، وذلك كأن 
  . الي الحنطة بذلك المك

  ئاً من الشروط المتقدمة ـ يإذا بطلت المعاملة لفقدانها ش :  )٦٧٣مسألة ( 
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  ين بتصرف الآخر فيعي كل من المتبايابع ـ ومع ذلك رضعدا الشرط الر
  .هين جاز له التصرف فيماله من العوض

  ث سقط عن الانتفاع بهيع الوقف إذا خرب بحيجوز بي ):  ٦٧٤مسألة (
  ريرة ملحقة بالمعدوم وذلك كالحصيسي جهة الوقف ، أو صالا ذا منفعة ي ف

  مكن الانتفاع به منفعةي ث لاي الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزق بح
   ومن بحكمه ، ومثل ذلك ما اذا طرأ يعه للمتوليجوز عندئذ بي معتد بها فانه 

   بقاؤه الى الخراب المسقط للمنفعةيؤديستوجب ان يعلى الوقف ما 
  .ع الى آخر أزمنة امكان الانتفاع بهير البينئذ تأخي المعتد بها ولكن اللازم ح

  وقف على نهجيشترى بثمن الوقف ملك وي ان  كل ذلكي والاحوط لزوماً ف
  د معنوناً بعنوانيكون الوقف الجدي الوقف الاول ، بل الاحوط لزوماً ان 

  . الوقف الاول مع الامكان

  ظنيهم على وجه ين الموقوف عليلو وقع الخلاف ب  ):  ٦٧٥مسألة (
  مايه فعه وصرفي جواز بي الوقف على حاله ، ففي بتلف المال أوالنفس إذا بق

  .هياط في الاحتيترك مراعاة مقتضي هو أقرب الى مقصود الواقف إشكال فلا 

  ع الوقف إذا اقتضت المصلحة كقلةيلو شرط الواقف ب ):  ٦٧٦مسألة (
  .عهيهم ونحو ذلك جاز بين الموقوف علي المنفعة أو وقوع الخلاف ب

  ه ، وإذارين المستأجرة من المستأجر وغيع العيجوز بي ):  ٦٧٧مسألة (
  ثبتين من المستأجر ، ولكن يكن له انتزاع العير المستأجر لم يع لغي كان الب
  جار لكنه اعتقديار إذا كان جاهلاً بالحال ، وكذا الحال لو علم بالاي له الخ

  . قصر مدته فظهر خلافه
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 )البيع عقد(

  ة يجوز إنشاؤه بأيع ، بل يغة البي صية فيلا تشترط العرب :  )٦٧٨مسألة ( 
  . غة أصلاًيصح بالأخذ والإعطاء بقصده من دون صيلغة كانت ، بل 

  

  )الثمار بيع(

  ع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الاشجار إذايصح بي :  )٦٧٩مسألة ( 
  ن مقدارها بالخرص ،ييث أمكن تعي استبان حالها وأن بها آفة أم لا بح

  : ن حالها في الصور التاليةيستبيعها بعد ظهورها وان كان قبل ان يجوز بي و

  . يكون المبيع ثمر عامين فما زاد ـ ان ١

  ع نفس ما هو خارج منها فعلاً ـ بشرط ان تكون لهيكون المبي ـ أن ٢
  .  الحاليقتطفها في ان يشترط على المشترية معتد بها ـ وان لم ي مال
  يره ، والأحوط وجوباً فيها بعض نباتات الأرض أو غيضم الي ـ ان ٣

   إن لم تخرجيتحفظ معها على رأس مال المشتريث يمة ان تكون بحي الضم
  تركيفلا: ع محل اشكالير هذه الصور الثلاث فجواز البي غي الثمرة ، وأما ف

  .  مراعاة مقتضى الاحتياط فيه

  مة ،ير ضميجوز إذا كان لعامٍ واحد وبغيعها قبل ظهورها فلا يواما ب
  . ن فما زادية أو لعاممي ولا بأس به إذا كان مع الضم

  جعل عوضهيلزم ان لا يع التمر على النخل ، ويجوز بي :  )٦٨٠مسألة ( 
   دار شخص يكون لشخص نخلة فيره ، الا أن ي تمراً من ذلك النخل أو غ
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  عه من صاحبين مقدار تمرها وبيجوز تخميها ، فانه يشق دخوله اليآخر 
  ضاً ير النخل بثمره أيع ثمر غيبجوز ي الدار بذلك المقدار من التمر ، ولا 

  . رهيعه بثمر غيجوز بيو

  ار والباذنجان ونحوهما من الخضرواتيع الخيجوز بي ):  ٦٨١مسألة (
  ن عدد اللقطاتيما لو ظهرت وعيدة في تلتقط وتجز كل سنة مرات عدي الت
  .عها قبل ظهورها على الأحوط وجوباًيجوز بي اثناء السنة ، ولا ي ف

  ره ، كمايع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيجوز بيلا  ):  ٦٨٢مسألة (
  ر الحنطة من الحبوب بحب منه ، والاحوط استحباباًيع سنبل غيجوز بي لا 

  .رهير من غير بالشعيع سنبل الشعي عدم ب
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 )والنسيئة النقد(

  ة مطالبةي المعاملة النقدين فيعيجوز لكل من المتباي :  )٦٨٣مسألة ( 
  يم الواجب في الحال ، والتسليم عوض ماله بعد المعاملة فيالآخر تسل 

  تمكن منيث يات بحيده عنه ورفع المنافية برفع يره هو التخلي المنقول وغ
  . ختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقاماتيه ، وي التصرف ف

  ه يإلتطرق يث لا يئة ضبط الأجل بحي النسيعتبر في :  )٦٨٤مسألة (         
  . صحيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم ياحتمال الز

  ئة قبلي النسي فيجوز مطالبة الثمن من المشتريلا  :  )٦٨٥مسألة (         
  . ع مطالبته من ورثته قبل الأجلي الأجل ، نعم لو مات وترك مالاً فللبا

  ئة بعدي النسي فيلمشترجوز مطالبة الثمن من اي :  )٦٨٦مسألة (        
   من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخيتمكن المشتري انقضاء الأجل ، ولو لم 

   ذمةيع إذا كان موجوداً ، وان كان تالفاً استقر فيع وارجاع شخص المبي الب
  . مةي بدله من المثل أو القي المشتر

  ر مؤجلاً ن عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخياذا ع :  )٦٨٧مسألة ( 
  ن صح ، واما لو باعها بثمن نقداً ي باحدهما المعيد منه فابتاعها المشتريبأز

  جاب واحد ـ بأن قال مثلاً بعتك هذا الكتاب بعشرةيوباكثر منه مؤجلاً با
  ع بأقلّيحتمل صحة البي فين مؤجلاً الى شهر ـ وقبل المشتري نقدا وبعشر

  ترك مراعاةيبطلانه فلا ) رض(هاء ن الفقين مؤجلاً ولكن المشهور بي الثمن
  . هياط في مقتضى الاحت

  اي مدة من الأجل تراضيئة وبعد مضيئاً نسيإذا باع ش :  )٦٨٨مسألة ( 
  . ص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس بهي على تنق
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 )السلف بيع(

  عكس)  مؤجل بثمن حال ياع كليابت( ع السلف هو يب :  )٦٨٩مسألة ( 
  يك هذا الثمن على ان تسلمنياعط: (  للبائع يفلو قال المشترئة ، ي النس

  ، أو ان البائع قبض الثمن من) قبلت : ( وقال البائع )  المتاع بعد ستة اشهر 
  فهذه) بعتك متاع كذا ، على ان اسلمه لك بعد ستة أشهر : (  وقالي المشتر

  .حةي المعاملة صح

  فضة سلفاً بالذهب أو الفضةع الذهب أو اليجوز بيلا  :  )٦٩٠مسألة ( 
  ر الذهب والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أويع غيجوز بيرهما ، كما يجوز بغي و

  ع السلف ـ ي الاَمر السابع من شرائط بي فيأتيل ي بمتاع آخر ـ على تفص
  .  السلف من النقوديع فيجعل بدل المبيوالأحوط الأولى ان 

  )السلف بيع شرائط(

  : تبر في بيع السلف سبعة أمور يع : )٦٩١مسألة ( 

  ث الصفات الموجبة لاختلافيع مضبوطاً من حيكون المبيأن ) ١(
  مايصح في الضبط عرفاً ، ولا يكفيق ، بل يلزم الاستقصاء والتدقيمة ولا ي الق
  . فع الجهالة فيه إلاّ بالمشاهدةمكن ضبط اوصافه مما لا ترتي لا 

  وناً ين ، ولو كان البائع مديعياقبض تمام الثمن قبل افتراق المتب) ٢(
  ن حالاً أو حلّ قبل افتراقهما وجعل ذلكي بمقدار الثمن وكان الديللمشتر

  ع بالنسبة الى المقداري ثمناً كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صح الب
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  . عي فسخ أصل البيار له في المقبوض فقط ، وثبت الخ

  صح جعله وقت الحصاديفلا ع مضبوطاً ، يم المبين زمان تسلييتع) ٣(
  .  مثلاً

  ع عند حلول الأجل سواء كان يم المبيتمكن البائع من تسليان ) ٤(            
  . نادر الوجود أم لا

  ع مضبوطاً على الأحوط لزوماً ، إذا لم يم المبين مكان تسلييتع) ٥(
  . عين عندهما ولو لانصراف ونحوهكن تي

  باع بالمشاهدة ي يو عدده ، والمتاع الذله أيع أو كين وزن المبييتع) ٦(
  ر معتنى بهين أفراده غيكون التفاوت بيلزم أن يعه سلفاً ، ولكن يجوز بي

  . عقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض عند ال

  ل أو الموزونيع سلفاً من المكيلزم منه الربا ، فاذا كان المبيأن لا ) ٧(
  ل ير جنسه من المكيغجعل ثمنه من جنسه ، بل ولا من يجز ان ي لم 

  والموزون على الأحوط لزوما ، وإذا كان من المعدود فالاحوط وجوباً ان 
  . ةينيادة عيجعل ثمنه من جنسه بزيلا 

  )السلف بيع أحكام من(

  ر البائع قبل انقضاء يع ما اشتراه سلفاً من غيجوز بيلا  :  )٦٩٢مسألة ( 
  ع الحنطة يجوز بيعم لا قبضه ، نيجوز بعد انقضائه ولو لم يالأجل ، و

  ل أو الوزن ـ عدا الثمار ـ قبل القبض الا انيباع بالكيرهما مما ير وغيوالشع
  . عة منهي اشتراه به أو بوضيعه بمقدار ثمنه الذيبي 

  نينه وبيع على طبق ما قرر بيلو سلم البائع المب :  )٦٩٣مسألة ( 
   قبوله ،يشترع السلف بعد حلول الأجل وجب على المي بي في المشتر
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  . هيشترط وجودها أو انتفاؤها فيومنه ما إذا كان واجداً لصفة لم 

  يع قبل الأجل ، أو فاقداً للصفة التيإذا سلّمه المب ):  ٦٩٤مسألة (
  .نهمايجب القبول ، وكذا إذا اعطاه زائداً على المقدار المقرر بي اشترطها لم 

  ع قبل حلول الأجل ، أو يالمب تسلم يإذا قبل المشتر ):  ٦٩٥مسألة    (
  فاً ـ جازينهما ـ كماً أو كيطابق المقرر بيه البائع وان لم ي بما دفعه اليرض

  . ذلك

  مهيجب تسلي ي الزمان الذيع سلفاً فيوجد المبيإذا لم  ):  ٦٩٦مسألة    (
  سترجعيع ويفسخ البيتمكن منه ، أو يصبر الى أن ي أن يه فللمشتري ف

  جوز له أن ي ، ولا يوكذا اذا دفَع البعض وعجز عن الباق العوض أو بدله 
  .عه من البائع أكثر مما اشتراه به على الأحوط لزوماًيبي

   الذمة مؤجلا الى مدة بثمن مؤجل بطليإذا باع متاعاً ف ) :  ٦٩٧مسألة    (
  .عي الب

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٩٥  ...............................................................................................................مسائل المنتخبة        

  

  

 )والفضة الذهب بيع(

  هب والفضة بالفضة معع الذهب بالذيجوز بيلا  :  )٦٩٨مسألة ( 
  . رهي ذلك المسكوك وغيادة ، سواء في الز

  عتبريع الذهب بالفضة وبالعكس نقداً ، ولا يلا بأس بب :  )٦٩٩مسألة ( 
  . جوز مطلقاًيئة فلا يع أحدهما بالاخر نسي الوزن ، وأما بيهما في تساو

  ع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضةي بيشترط في :  )٧٠٠مسألة ( 
  ع ، ولو قبض البائع تمام الثمن ين قبل الافتراق وإلاّ بطل البيقابض العوض ت

  ع بالنسبة الى ذلكيع أو بالعكس وافترقا صح البي بعض المبيوقبض المشتر
  ع لمن لمي أصل البيار فيثبت الخي ، ويع بالنسبة الى الباقيبطل البي البعض و

  . تسلم التمامي 

  رهيره خاتماً أو غي من الصائغ أو غيترشيجوز أن يلا  :  )٧٠١مسألة ( 
  اغة ، يادة بملاحظة اُجرة الصية بجنسِهِ مع زية أو الفضي من المصوغات الذهب

  مة علىير جنسه أو باقل من مقداره من جنسه مع الضميه بغيشتريبل اما ان 
  . ة التخلص من الربايفي كيما تقدم ف

   ير فيه فقال له حولها دنانري ذمة غياذا كان له دراهم ف :  )٧٠٢مسألة ( 
  ر ، وهكذاي الذمة الى دنانيون صح ذلك وتحول ما فيذمتك فقبل المد

  لهايجوز تحوي الذمة فية اذا كانت فيرهما من العملات النقدي غي الحكم ف
  .  من جنس إلى آخر بلا قبض
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 )الخيارات(

  يار فيخن اليعيوللمتبا» ملك فسخ العقد«ار هو يالخ :  )٧٠٣مسألة ( 
  :  أحد عشر مورداً

  ع قبل التفرق ، يتفرق المتعاقدان ، فلكل منهما فسخ البيقبل ان ) ١(
  سمى هذايفترقا ، ويار لهما حتى ي الخين بقيع مصطحبيولو فارقا مجلس الب

  ). خيار المجلس( الخيار بـ 

  مة يه اقل قيكون ما انتقل الين مغبوناً ـ بان يعيكون أحد المتبايان ) ٢(
  تسامح به عند غالب الناس ـ فللمغبون حق الفسخ يمما انتقل عنه بمقدار لا 

  نيضاً وأما مع زوال الفرق الى ذلك الحين الفسخ أيبشرط وجود الفرق ح
   ذلك ، وهذاياط فيترك مراعاة مقتضى الاحتيار له محل إشكال فلا ي فثبوت الخ

   لا يع من المعاملات التير البي غي فيجريو) ار الغبن يخ( سمى بـ يار ي الخ
  رها ، وثبوته انما هو بمناطيصة كالاجارة وغيادة والنقي على اغتفار الزيتبتن

   عرفي العرف العام ، فلو فرض مثلاً كون المرتكز في في الشرط الارتكاز
   بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً ـ هو اشتراط حق استرداد ما ي خاص ـ ف

  كون هذا المرتكزيار ير عدمه ثبوت الخي تقدادة وعلىي مقدار الزيساوي
  ار مبناه ي كل خير هذا الكلام في نظيجري مورده ، وي الخاص هو المتبع ف
  . على الشرط الارتكازي

   الىين أو لأحدهما أو لأجنبي المعاملة للطرفيار فياشتراط الخ) ٣(
  ) . خيار الشرط ( ة ، ويسمى بـ ني مدة مع

  رغبي الواقع لي باراءة ماله أحسن مما هو فنيس أحد الطرفيتدل) ٤(
  نئذٍ للطرف الاخر ، يار حيثبت الخيه ، فانه يد رغبة فيزيه الطرف الأخر أو ي ف
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  ) . س يار التدليخ( سمى بـ يو

  كوني بعمل أو بأن يأتي المعاملة ، بأن ين فيلتزم أحد الطرفيان (٥)
   بذلك العمل أويأتيلا اً ـ على صفة مخصوصة ، ويدفعه ـ إن كان شخصي ما 
  ار تخلفيخ( سمى بـ يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ وي لا 

  .   الشرط
  ه يار لمن انتقل اليثبت الخيباً ، فين معيكون أحد العوضيأن    (٦)

  ).  بيار العيخ(سمى بـ يب ، ويالمع

  ه ، عيز مالكه بيجير البائع ، ولا يظهر ان بعض المتاع لغيأن (٧)
  ).  ار تبعض الصفقةي خ(سمى هذا بـ يع ، وينئذٍ فسخ البي حيفللمشتر

  عين البية الغائبة حين الشخصي وجدان العيعتقد المشتريأن (٨)
  نكشفية سابقة ـ ثم ي لبعض الصفات ـ إما لاخبار البائع ، أو اعتماداً على رؤ

  ).  ةير الرؤايخ( سمى هذا بـ ي الفسخ وير واجدة لها ، فللمشتري أنها غ

  سلميام ، ولا يسلمه الى ثلاثة اي الثمن ولا يؤخر المشتريأن (٩)
  عيع ، هذا إذا أمهله الباينئذٍ فسخ البي ، فللبائع حي البائع المتاع الى المشتر

  حاً أو ضمناً بمقتضىين مدة الامهال صريير تعيم الثمن من غير تسلي تأخي ف
  ري اصلاً فله حق فسخ العقد بمجرد تأخمهلهي العرف والعادة ، والا فان لم 

  ه ي علينة أو اشترط المشتريم الثمن ، وان أمهله مدة معي تسلي في المشتر
  كن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثةي ضمن العقد ـ لم يذلك ـ ف

  .جوز له بعدهايد ويام أو أزي أ

  ه الفساد ـيلتسرع اي إذا كان مما يع الشخصي المبيعلم أن فيومن هنا 
  ام من الزمانيه محدود طبعاً باقل من ثلاثة اي كبعض الفواكه ـ فالامهال ف

  سمىي زمانه ، ويار بمضيثبت للبائع الخيتعرض خلاله للفساد في لا ي الذ
  ) .ريار التأخيخ(  هذا بـ 

  ام ،يع الى ثلاثة أي فسخ البيواناً ، فللمشتريع حيإذا كان المب) ١٠(
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  ام ،يار الى ثلاثة أينئذٍ الخيواناً ، فللبائع حيإذا كان الثمن حوكذلك الحكم 
  .  )وانيار الحيخ (سمى هذا بـي و

  يع ، كما إذا شرد الفرس الذيم المبيتمكن البائع من تسليأن لا (١١)
 ) .ميار تعذر التسليخ( سمى هذا بـ ي فسخ المعاملة وي باعه ، فللمشتر

  ةيع لتلفه بآفة سماويم المبيع من تسليباتمكن الياذا لم   ):  ٧٠٤مسألة (
  رجع الثمن إلىيع باطل من أصله وي بل البيار للمشترية فلاخي او ارض
  ع ينفسخ البيع فانه يمه الى الباي ـ ومثله ما إذا تلف الثمن قبل تسلي المشتر

  ه عادة كما لوي حكم التلف تعذر الوصول اليع ـ وفيع الى البايرجع المبيو
   لاي البحر أو سرق المال الذي أو وقع السمك فيائر الوحش انفلت الط

  . علامة له ونحو ذلك

  ع الدار ـي، وهو ب) ع الشرط يب( سمى بـ يلا بأس بما  ):  ٧٠٥مسألة (
  ار للبائع لو أرجعينار ، مع اشتراط الخي دينار بمائتيمتها الف دي قي مثلاً ـ الت

  ني ، هذا إذا كان المتبائعان قاصدي الوقت المقرر الى المشتري مثل الثمن ف
  .نهمايع بيتحقق البيقة ، والا لم يع والشراء حقي للب

  ه ،يع اليع الشرط وان علم البائع برجوع المبيصح بي ):  ٧٠٦مسألة (
  سمحي ي ، لعلمه بان المشتري وقته الى المشتريسلِّم الثمن في حتى لو لم 

  طالبيس له بعد ذلك أن ي وقته ليفسلِّم الثمن ي ذلك ، نعم إذا لم ي له ف
  .ر موتهي ، أو من ورثته على تقديع من المشتري المب

   ، كأنيع الشخصي المبيب في على عيلو اطلع المشتر ):  ٧٠٧مسألة (
  ع ، يب ثابتاً قبل البين انه كان أعمى ، فله الفسخ إذا كان العيواناً فتبي اشترى ح
  منع منيه بما يه أو تصرف فير فييتمكن من الارجاع لحدوث تغيولو لم 

  حي الصحيمتين قيسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بي الرد ، فله ان 
  مته سالماًير إذا كانت قيب المشترى بأربعة دنانيالمتاع المع: ب ، مثلاًيوالمع
  ر ، فالمسترجع من الثمن ربعه ، وهويبه ستة دنانيمة معير ، وقية دناني ثمان
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  .ةين الستة والثمانيب نسبة التفاوت 

   الفرد المدفوع له منه يب في على عياً فاطلع المشتريع كليواذا كان المب
  .عيع أو المطالبة بالتفاوت بل له المطالبة بفرد آخر من المبيكن له فسخ البيلم 

  ي الثمن الشخصيب فيع على عيلو اطلع البائع بعد الب ):  ٧٠٨مسألة (        
  جز له الرد ي ، ولو لم يله الفسخ ، وارجاعه الى المشترع في سابق على الب

   التفاوت منيأخذ من المشتريه المانع من الرد فله ان ير أو التصرف فيللتغ
 ) .   المسألة السابقةيان المتقدم فيبالب( به يمة السالم من العوض ومعي ق

  بائع المعاملات ـ فاطلع الياً ـ كما هو المتعارف فيواذا كان الثمن كل
  كن له الفسخ ولا المطالبة بالتفاوت بلي الفرد المدفوع منه لم يب في على ع

  .ستحق المطالبة بفرد آخر من الثمني 

  م ثبتيع بعد العقد وقبل التسليب على المبيلو طرأ ع ):  ٧٠٩مسألة (
  بيب بفعله ، ولو طرأ على الثمن عيكن طرو العي إذا لم يار للمشتري الخ

  تمكن منيار للبائع كذلك ، واذا لم يمه ثبت الخيبل تسل بعد العقد وق
  .بيح والمعي الصحيمتين قي الارجاع جازت المطالبة بالتفاوت ب

  ب بمعنى يار العي خية فية العرفيالظاهر اعتبار الفور ):  ٧١٠مسألة (
  عتبريتعارف عادة حسب اختلاف الموارد ، ولا يد مما يه أزير فيعدم التأخ

  .اريه الخيضور من عل نفوذه حي ف

  ب ولا المطالبةيع بالعي فسخ البيجوز للمشتريلا  ):  ٧١١مسألة (
  : أربع صوري بالتفاوت ف

  .ب عند الشراءيعلم بالعيان (١)

   .عيب بعد البيرضى بالمعيان (٢)

  .ع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوتيسقط حقه عند البيان (٣) 
  هيب خاص فظهر فيب ، ولو تبرأ من عيتبرأ البائع من العيان    (٤)

  تمكن من الرد أخذ التفاوت علىي الفسخ به ، وإذا لم يب آخر فللمشتري ع
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  . ما تقدم

  ب آخر بعديه عيب ، ثم طرأ عليع عي المبيإذا ظهر ف ):  ٧١٢مسألة (
  باً فطرأيواناً معيس له الرد وله أخذ التفاوت ، نعم لو اشترى حي القبض فل

  ار فله الرد وان قبضه ،يها الخي له فيام الثلاثة التي الايد فيدب جيه عي عل
  هي زمان كان فيد فيب جديب عي كل مورد طرأ على المعي وكذلك الحال ف

  .يار آخر للمشتري خ

  ات ماله بل أخبره بهايطَّلع البائع على خصوصيإذا لم  ):  ٧١٣مسألة (
  ى ما رآه سابقاً ، ثم ظهر انه كانره ، فباعه على ذلك او باعه باعتقاد انه علي غ

  . أحسن من ذلك فله الفسخ

  خبرهي برأس المال فلا بد أن يإذا أعلم البائع المشتر ):  ٧١٤مسألة (
  ستغنىيادته مما لا يس ـ بكل ما أوجب نقصانه أو زيضاً ـ حذراً من التدلي أ

  ئة أو ي نسخبره بانه اشتراهيفعل كأن لم ي عن ذكره لانصراف ونحوه ، فان لم 
  ع ، ولو باعهي على ذلك كان له فسخ البيمشروطاً بشرط ، ثم اطلع المشتر

  ئة كانيذكر انه اشتراه نسيادة على رأس المال ـ ولم ي بزي مرابحة ـ ا
  . كان له ، كما أن له حق فسخ المعاملةي مثل الأجل الذي للمشتر

  ين كذبه فيم تب برأس المال ثيإذا اخبر البائع المشتر ):  ٧١٥مسألة (
  ير وفينار وباع بربح عشرة دناني إخباره ، كما إذا اخبر ان رأس ماله مائة د

  ع وإمضائهين فسخ البي بير المشتريناراً تخين دي الواقع كان رأس المال تسع
  .ري العقد وهو مائة وعشرة دناني بتمام الثمن المذكور ف

  على أنه لحم الخروفع لحماً يبيجوز للقصاب ان يلا  ):  ٧١٦مسألة (
   إذا كانت المعاملة يار للمشتريسلّم لحم النعجة ، فان فعل ذلك ثبت الخي و

   الذمة ، وكذلكياً فيع كلية ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيشخص
  كون لونه ثابتاً فسلم الىي نظائر ذلك كما إذا باع ثوباً على ان ي الحال ف
  .زول لونهي ما ي المشتر
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  الاقالة

  ن بعد طلبه من الآخر ، والظاهري فسخ العقد من أحد المتعامليوه
   النكاحي في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة ، نعم لا تجريانها في جر
  اطيترك مراعاة مقتضى الاحتي الضمان والصدقة إشكالٌ فلا يانها في جري وف
  اً ، بل تقع يكن عربي لم دل على المراد واني ذلك ، وتقع بكل لفظ ي ف

  ن مثلاً الفسخ من صاحبه يعيبالفعل كما تقع بالقول ، فاذا طلب أحد المتبا
  يه ما أخذه منه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما فيفدفع ال

  . ده من العوض الى صاحبهي 

  ادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ،يلا تجوز الاقالة بز :  )٧١٧مسألة ( 
  . ن على ملك مالكهي كل من العوضي فلو أقال كذلك بطلت وبق

  له بان قال لهيقي الذمة لياً او فيإذا جعل له مالاً خارج :  )٧١٨مسألة ( 
  ستحق المال بعدي كذا صح ذلك في ولك علي ولك هذا المال ، أو أقلني أقلن

  .  الاقالة
  :ليمل كما لو قال للمستقن أو عيلو أقال بشرط مال ع :  )٧١٩مسألة (         

  .  فقبل صحيط ثوبي كذا ، أو تخيني أقلتك بشرط أن تعط

   صحة الاقالة فلا ين مقامهما فيقوم وارث المتعاقديلا  :  )٧٢٠مسألة ( 
  . نيل الوارثينفسخ العقد بتقاي
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 الشفعة أحكام

  كه ـ ين حصته على ثالث كان لشريكيإذا باع أحد الشر :  )٧٢١مسألة ( 
  ع ، ي البيع بالثمن المقرر له فيتملك المبية ـ حق أن ي اجتماع الشرائط الآتمع
  . عيسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيو

  د فائدته كالهبة المعوضةيفيع وما ي البيتثبت الشفعة ف :  )٧٢٢مسألة ( 
  ر المنقول سواء قَبِل القسمة أمي المنقول وغي والصلح بعوض ، كما تثبت ف

  . عهيجوز بيما ي الوقف فيضاً فيبلها ، وتثبت أقي لم 

  عةين المبي ثبوت الشفعة أن تكون العيشترط في :  )٧٢٣مسألة ( 
  ن ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لمين ، فإذا كانت مشتركة بين اثني مشتركة ب

  ستثنى ممايعاً الا واحداً منهم وي تكن لأحدهم شفعة ، وكذا إذا باعوا جم
  ين فيختص كل منهما بشخص وكانا مشتركيانت داران  تقدم ما إذا ك

   مثل يق ، ففين مع الحصة المشاعة من الطريعت احدى الداريقهما فبي طر
  يضاً في هذا الحكم أيجريذلك تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخرى ، و

  .  صورة تعدد الدور وإختصاص كل واحدة منها بواحد على الشرط المتقدم
   مسلماً فلايع الاسلام ، إذا كان المشتري الشفيعتبر في :  )٧٢٤مسألة (          

   شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر
  .  وللكافر على مثله

  كون قادراً على أداء الثمن فلا يع أن ي الشفيشترط في :  )٧٢٥مسألة ( 
  يرضى المشتريضامن الا ان تثبت للعاجز عنه وان بذل الرهن أو وجد له 
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  ام فان لميبة الثمن أُجل ثلاثة أي بذلك ، نعم إذا طلب الشفعة وادعى غ
   بلد آخر أُجل بمقدار وصول يحضره بطلت شفعته فان ذكر أن المال في 

  ام الثلاثةي الاي فيكفيام فان انتهى فلا شفعة ، ويادة ثلاثة أيه وزيالمال ال
  . عيا زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البق ، كما ان مبدأهي التلف

  ع باعطاء قدر الثمن لا باكثر منه ولايتملك المبيع يالشف :  )٧٢٦مسألة ( 
  يعطي فرض التمكن منها بل له أن ين الثمن في عيعطيلزم ان ي بأقل ، ولا 
  . اًي مثله ان كان مثل

  عيبأخذ المي بان يمي الثمن القي ثبوت الشفعة فيف :  )٧٢٧مسألة ( 
  . مة الثمن إشكالي بق

  سقط مع المماطلةيلزم المبادرة الى الأخذ بالشفعة ، في :  )٧٢٨مسألة ( 
  اًـ ير عن عذر ـ ولو كان عرفيسقط إذا كان التأخير بلا عذر ، ولا ي والتأخ

  لاً ، أويع أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليكجهله بالب
  ره أو العكس ،ي فبان عمراً ، أو انه اشتراه لنفسه فبان لغداًي زي كون المشتر

  ن انهينار فتبيع النصف بمائة دين أو العكس ، أو ان المبي أو انه واحد فبان اثن
  ناراً ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساًين دي الربع بخمس

  . عجز عن أدائه ، وأمثال ذلك من الاعذاري ظلماً أو بحق 
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 الشركة أحكام

  : تطلق الشركة على معنيين : )٧٢٩مسألة(

  ازة أويد بأرث أو عقد ناقل أو حين أو أزيء واحدٍ لاثني ـ كون ش١
  .  امتزاج أو غير ذلك

  حصل لهم منيما يد على الاشتراك فين أو أزين إثني ـ العقد الواقع ب٢
  الشركة( مى بـ رهما ، وتسي ربح وفائدة من الاتجار أو الاكتساب أو غ

  . يأتيح وبعضها فاسد كما يوتقع على انحاء بعضها صح) ة ي العقد

  نيلو اتفق شخصان ـ مثلاً ـ على الاتجار والتكسب بع :  )٧٣٠مسألة ( 
  حصل من ذلك من ربح أو ينهما ما يكون بينهما على أن يان مشاعة بي أو أع

  ولو انشأ ) ة يالاذنالشركة ( حة ، وتسمى هذه بـ يخسران كانت الشركة صح
   رأس مال مكون من مالهما للاتجار يشخصان ـ مثلاً ـ المشاركة ف

  ضاً وتسمى بـيحة أينة كانت الشركة صحيوالتكسب به وفق شروط مع
  . لتضمنها انتقال حصة من مال كل منهما الى الآخر) ة يالشركة المعاوض ( 

  ربحانه منيما يشتراك فلو قرر شخصان ـ مثلاً ـ الا :  )٧٣١مسألة (       
  أخذانه من اجرة الحلاقةيكون كل ما ي أُجرة عملهما ، كما لو قرر حلاقان ان 

  نهما كانت الشركة باطلة ، نعم لو صالح احدهما الآخر بنصف منفعتهي مشتركاً ب
  نة ـ كسنة مثلاً ـ بازاء نصف منفعة الآخر الى تلك المدة وقبل ي الى مدة مع

  .  تلك المدة من الاَُجرةيحصله الآخر فيما يكل منهما فالآخر صح واشترك 
   كل يشترين ـ مثلاً ـ على أن يجوز إشتراك شخصيلا  :  )٧٣٢مسألة (       

  انيؤديعانه ويبينهما ، فيبتاعه كل منهما بيكون ما يئة لنفسه ويمنهما متاعاً نس
   منهما صاحبهوكل كليربحانه منه ، نعم لا بأس بان يما يشتركان في الثمن و

  ئاً ي ذمتهما ، فإذا اشترى شي لهما وفيشتريما اشتراه بان يشاركه في أن ي ف
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  . نهمايضاً بيكون الربح والخسران أيكون لهما ويكذلك 

   عقد الشركة ـ مضافاً الى لزوم إنشائها بلفظ أو فعليعتبر في ):  ٧٣٣مسألة (
  ار ، يلبلوغ والعقل ، والاختا: ني الطرفية فيها ـ توفر الشرائط الآتيدل علي 

   والمجنون والمكره يصح شركة الصبيوعدم الحجر ـ لسفه أو فلس ـ فلا 
  .ه من أموالهيما حجر علير موقعه والمفلس في غيصرف امواله في يه الذيوالسف
  نيه نسبة الماليادة الربح عما تقتضيلا بأس باشتراط ز ):  ٧٣٤مسألة (      

  كون عمله أكثر أو أهم من عملي ين ، أو الذيكيالشرقوم بالعمل من ي لمن 
  ريادة لغيجب الوفاء بهذا الشرط ، وهكذا الحال لو اشترطت الزي الأخر ، و

  كون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه ، ولوير من ي العامل منهما أو لغ
  كون تمام الخسران على أحدهمايكون تمام الربح لاحدهما أو ي اشترطا ان 

  . ذلكياط فيترك مراعاة مقتضى الاحتيحة العقد اشكال فلا  صي فف
   الربح ، فان تساوىيادة فيشترطا لأحدهما زيإذا لم  ):  ٧٣٥مسألة (     

   الربح والخسران ، والا كان الربح والخسران بنسبةيا في المالان تساو
  ن ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعفي المال
  .عمل أحدهما أصلاًي العمل أو اختلفا أو لم يا فيخر ، سواء تساو الآ

   العمل كليشتركا في عقد الشركة أن يلو اشترطا ف ):  ٧٣٦مسألة (
  ستأجر لذلك وجبيعمل ثالث يعمل أحدهما فقط ، أو ي منهما مستقلاً ، أو 
  . العمل على طبق الشرط

  يجز لاية لم يت الشركة اذننا العامل فان كانيعيإذا لم  ):  ٧٣٧مسألة (
  ر إجازة الآخر ، وان كانت الشركة ي رأس المال بغي منهما التصرف ف

  .ضر بالشركةية جاز تكسب كل منهما برأس المال على نحو لا يمعاوض
  كون عمله على طبق مايجب على من له العمل ان ي ):  ٧٣٨مسألة (       

  يشتريع نقداً ، أو يبيئة وي نسيشتري أن نهما ، فلو قررا ـ مثلاً ـي هو المقرر ب
  ء من ذلك لزم العملين شيعي من المحل الخاص وجب العمل به ، ولو لم 
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  .ضر بالشركةيبما هو المتعارف على وجه لا 

  لو تخلّف العامل عما شرطاه ، أو عمل على خلاف ما هو ):  ٧٣٩مسألة (
  ملة ، فان كانت رابحة صورة عدم الشرط أثم ولكن تصح المعاي المتعارف ف

  . الربح وان كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلفي اشتركا ف
  ضمنين ، فلا ي رأس المال أميك العامل فيالشر):  ٧٤٠مسألة (         

  .طي التالف كلاً أو بعضاً من دون تعد أو تفر

 ة فان كان مأموناً مال الشركيلو ادعى العامل التلف ف ):  ٧٤١مسألة (
  .يء ، والا جاز له رفع امره الى الحاكم الشرعيطالبه بشيعند صاحبه لم 

  ة لزم مطلقاً ،يلو جعلا للشركة أجلاً فان كانت معاوض ):  ٧٤٢مسألة (
  جوز لكل منهما الرجوع قبل الانقضاء ، نعم لو يلزم؛ فية لم ي وان كانت اذن

   الشرط ووجب العمل به ولكن معن صحياشترطا عدم فسخها الى أجل مع
  . منهما وان كان الفاسخ آثماًي ذلك تنفسخ بفسخ أ

   ين التصرف فيجز للاخريإذا مات أحد الشركاء لم  ):  ٧٤٣مسألة (
  . الجنون والاغماء والسفهيمال الشركة ، وكذلك الحال ف

  ن بمال الشركة ثم ظهر بطلانيكيلو اتجر أحد الشر ):  ٧٤٤مسألة (
  داً بصحة الشركة صحتي التصرف مقيكن الاذن في الشركة ، فان لم  عقد

  داً بصحة العقد كان العقديهما ، وان كان الاذن مقيرجع ربحها الي المعاملة و
  .اً ، فان أجاز صح والا بطلي بالنسبة الى الآخر فضول

   المال المشترك الايجوز لبعض الشركاء التصرف فيلا  ):  ٧٤٥مسألة (
  توقفي يأ( ن ، ومتى طلب أحدهم القسمة فان كانت قسمة رد يلباق برضا ا

  )عادل البعض الاخر يل السهام على ضم مقدار من المال الى بعضها لي تعد
  همين القبول وإلاّ وجب عليجب على الباقي او كانت مستلزمة للضرر لم 

  قسم الثمن تجبيترتب على قسمته ضرر ليع ما يذلك ، ولو طلب احدهم ب
  .ه الممتنعيجبر علياجابته و 
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  )الصلح أحكام( 

  ن أويك عين على تملين شخصيالتسالم ب( الصلح هو  :  )٧٤٦مسألة ( 
  شترط كونهيولا ) .  أو مجاناً ين أو حق بعوض مادي منفعة أو على إسقاط د

  .  مسبوقاً بالنزاع

   ،ارين البلوغ ، والعقل ، والاختي المتصالحيعتبر في :  )٧٤٧مسألة ( 
  ني ماله من الطرفيتصرف في المصالحة ان يمن تقتضيعتبر في والقصد ، كما 

  . ه من ذلك لسفه أو فلسيكون محجوراً علي ان لا 

  ه كلي فيكفيغة خاصة ، بل ي الصلح صيعتبر فيلا  :  )٧٤٨مسألة ( 
  . هي لفظ أو فعل دال عل

  اذا اختلط مال الصلح العلم بالمصالح به ، فيعتبر فيلا  :  )٧٤٩مسألة ( 
   اويتصالحا على الشركة بالتساوين بمال الآخر جاز لهما ان ي أحد الشخص

  ن ، ولاي معيصالح الاخر بمال خارجيجوز لاَحدهما ان ي بالاختلاف ، كما 
  كنين متعذراً وما اذا لم ين الماليز بيين ما اذا كان التمي ذلك بيفرق في 

  .  متعذراً
  حتاج الى قبول ، واماين لا يقاط الحق أو الداس :  )٧٥٠مسألة (        

  . ها من القبوليه فلا بد في المصالحة عل

  علم به الدائنين ، ولم يون بمقدار الديلو علم المد :  )٧٥١مسألة ( 
  علم برضا الدائنيون ، الا ان يحل الزائد للمدي وصالحه بأقل منه لم 

  . ضاًين أي بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الد

  د الآخر أو علىي يإذا كان شخصان لكل منهما مال ف :  )٧٥٢ مسألة (
  جوز يث لا يادة أحدهما على الآخر ، فان كان المالان بحي ذمته وعلمت ز

  نهما يجز التصالح على المبادلة بيع أحدهما بالاخر لاستلزامه الربا لم يب
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   صورةيحكم فضاً ، لان حرمة الربا تعم الصلح على هذا النحو ، وهكذا اليأ
  . علم بها على الأحوط لزوماًادة وعدم الي احتمال الز

  ن بالصلح على نحوين الماليمكن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بيو
  صالحتك على ان تهب(  الفرض الأول يقول احدهما لصاحبه في آخر بان 

   الفرضيقول فيقبل الآخر ، ويف) دك ي ي وأهب لك ما فيدي ي ما في ل
  ) ذمتك ي في وابرأك مما لي ذمتي مما لك فيصالحتك على أن تبرأن ( ين الثا
  . قبل الآخري ف

  ن على شخصينيلا بأس بالمصالحة على مبادلة د ):  ٧٥٣مسألة (
   المسألة يستلزم الربا على ما مر فيما إذا لم ين في واحد أو على شخص

  دة والآخر منيطة الجن من الحنين الحالّينيالسابقة ، مثلاً إذا كان أحد الد
   المقدار جاز التصالح على مبادلة أحدهماين فييئة وكانا متساوي الحنطة الرد
  .ي صورة عدم التساويجوز ذلك في بالآخر ، ولا 

  ن المؤجل بأقل منه إذا كاني الديصح الصلح في ):  ٧٥٤مسألة (
   لا منه نقداًين وأخذ الباقيون من بعض الدي المقصود ابراء ذمة المد

  ن من جنس الذهب أويما إذا كان الدين الزائد والناقص ، هذا في المعاوضة ب
  ر ذلك كالعملاتي غيل أوالموزون ، وأما في المكيرهما في الفضة أو غ

  ون يعاً ـ بالاقل نقداً؛ سواء من المدية فتجوز المعاوضة عنه ـ صلحاً وبي الورق
  رهاي من المصارف وغالاتيل الكمپيره ومن ذلك خصم الصكوك وتنزيوغ

  ) ٦٥٣( المسألة ي كما مر ف

  ن بالفسخ ، وكذا إذاي المتصالحينفسخ الصلح بتراضي ):  ٧٥٥مسألة (
  . ضمن الصلحي فسخ من جعل له حق الفسخ منهما ف

   الصلح ،يوان فيار الحيار المجلس ولا خي خيجريلا  ):  ٧٥٦مسألة (
   موارد قطع النزاعيف الصلح الواقع يار الغبن في خيجري كما لا 

  ي فيجريره على الاحوط لزوماً ، وكذلك لا ي غي والخصومات بل ولا ف
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  م يع ، نعم لو أخّر تسلي البير على النحو المتقدم فيار التأخيالصلح خ
  عمل بهيمه نقداً فلم يالمصالح به عن الحد المتعارف ، أو اشترط تسل

  عي البي سبق ذكرها فيارات التية الخيفسخ المصالحة ، واما بقي فللآخر أن 
  .ضاًي الصلح أي في تجري فه

   المصالح به جاز الفسخ ، والاحوطيب فيلو ظهر الع):  ٧٥٧مسألة (
  ب عند عدم امكانيح والمعي الصحيمتين قي لزوماً عدم المطالبة بالتفاوت ب

  . الرد
  ن ن أو منفعة أين أو عي دين فيجوز للمتنازعي):  ٧٥٨مسألة (        

  ه ،يء آخر حتى مع إنكار المدعى عليء من المدعى به أو بشيتصالحا بشي
   كانين الذيميسقط حق اليسقط بهذا الصلح حق الدعوى ، وكذا ي و

  د المرافعة ، ولكن هذا ي بعد ذلك تجديس للمدعي على المنكر ، فلي للمدع
  ضاأخذه بالصلح الا مع رير المحق ما يحل لغيقطع للنزاع ظاهراً ولا 

   صاحب الحق بذلك واقعاً لا لمجرد استنقاذ بعض حقه أو تخلصاً من
  . الدعوى الكاذبة
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  )الاجارة أحكام(

  المعاوضةُ على المنفعة عملاً كانت أو ( يالاجارة ه :  )٧٥٩مسألة ( 
   مثل اجارة الدار للسكنى ،ياطة والثانياط للخيوالاول مثل اجارة الخ) ره ي غ
  ار والرشد ، ولا تصحيمؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاخت اليعتبر في و

  . ها ، ولكن تصح اجارته نفسهي حجر علي إجارة المفلس امواله الت

  كن المؤجر مالكاً للمنفعة أو يلا تصح الاجارة اذا لم  :  )٧٦٠مسألة ( 
  لاً عنه ، نعم تصح إذا تعقبتياً على المالك ولا وكيكن وليبحكمه ولم 

  . جازة بالا
   مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها كانتيإذا آجر الول :  )٧٦١مسألة (          

  ما إذاي صحة الاجارة بالنسبة الى ما بعد بلوغه موقوفه على اجازته حتى ف
  جار على خلاف مصلحةي كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الا

   الطفل نفسه الى مدة فبلغ أثناءها ، يما إذا آجر الولي الطفل ، وهكذا الحكم ف
  جار الى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة ملزمةً ينعم إذا كان امتداد مدة الا

  جار كذلك باذن الحاكميعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الايث يشرعاً بح
  . فسخه بعد بلوغهيكن للطفل ان ي ولم ي الشرع

   له ـ من الاب أوي لا وليجار الطفل الذيجوز استيلا  :  )٧٦٢مسألة ( 
  له ،ي لاحدهماـ إلاّ بأجازة المجتهد العادل أو وكي الجد من طرفه أو الوص

  جاره باجازة بعض عدول يه جاز استيتمكن من الوصول إلي وإذا لم 
  . نيالمؤمن

  عتبر اللفظيغة الاجارة ، بل لا ي صية فيلا تعتبر العرب :  )٧٦٣مسألة (         
  جار وقبضهيلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الا صحتها ، في ف

   الأخرس الاشارةي فيجار صحت الاجارة ، وتكفي المستأجر بقصد الاست
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  . جاريجار والاستي المفهمة للا

  نتفع به هويتاً بشرط أن يلو استأجر دكاناً أو داراً أو ب ):  ٧٦٤مسألة (
  جوز لو كان علىير ، ويالغنتفع به ير على وجه يجاره للغيجز اي بنفسه لم 

  رجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول ، كأن تستأجر إمراة داراً ثم ي نحو 
  .تتزوج فتؤجر الدار لزوجها لسكناها

  ره ـ الا إذا اشترطيؤجرها من غيناً فله أن يإذا استأجر ع ):  ٧٦٥مسألة (
  ث أغنىياً بحر متعارف خارجيجار غيحاً أو كان الايجارها صريه عدم اي عل

  نيم العيح باشتراط عدمه ـ ولكن الاحوط لزوماً عدم تسلي ذلك عن التصر
   من دون رضا المؤجر المستكشف ولو من قرائن الحال ، ي الى المستأجر الثان

  ينة فآجرها فيارة للركوب أو لحمل المتاع مدة معيوعلى هذا فلو استأجر س
  مهاي تسليستأذن المالك في بعضها من آخر صح ولكن ي تلك المدة أو ف

  .ها وان ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعهيبقى فيسلِّمها بل يه أو لا ي ال
  ن المستأجرة واراد انيؤجر العيلو جاز للمستأجر ان  ):  ٧٦٦مسألة (      

  م أو يئاً كالترميها شيحدث فيد مما استأجرها به فلا بد ان يؤجرها بأزي 
  .جز له ذلكيانتها ، والا لم يها غرامة ولو لحفظها وصيغرم فيض أو ييالتب

  ان يرها من الاعي غينة والحانوت ، وكذا في الدار والسفيهذا ف
   عدمية ـ على الأحوط لزوماً ، ولا فرق في الزراعيالمستأجرة ـ حتى الاراض

   استأجرها به أو يؤجرها بنفس الجنس الذين ان يد بيجار بالازي جواز الا
  .رهايك الجنس سواء كان من النقود أم من غر ذايبغ

  ر لشخصيكون عمل الاجي الاجارة ان يلو اشترط ف ):  ٧٦٧مسألة (
  جوز ذلك مع عدميعمل لشخص آخر ، ويجاره ليجز له إي المستأجر لم 

  د مما استأجرهيؤجره بأزيجوز أن ي الاشتراط أو ما بحكمه كما مر ، الا انه لا 
  . من جنس واحد أم لا سواء أكانت الاجرتان 

  د بالمباشرة ولا معييإذا آجر نفسه لعمل من دون تق ):  ٧٦٨مسألة (
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  مةينه بالاقل قيره لذلك العمل بعيستأجر غيجز له أن يها لم ي الانصراف ال
   اجارة نفسه ، نعم لا بأس بذلك إذا أتى ببعض العمل ولوي من الاجرة ف

  .مة من الاجرةي بالاقل قيره للباقيلا فاستأجر غي قل
  جزيإذا استأجر الدكان ـ مثلاً ـ لمدة وانتهت المدة لم  ):  ٧٦٩مسألة (

   ضمن عقديه فيه من دون رضا المالك ، الا إذا كان قد اشترط علي له البقاء ف
  نه مباشرة أو بواسطة حقيعيكون له أو لمن ي عقد لازم آخر أن ي الاجارة أو ف

  عادل اجرتهياً أو ازاء ما ين سنويازاء مبلغ مع اشغال الدكان والاستفادة منه 
  نه البقاءيعيجوز للمستأجر أو لمن ي هذه الصورة ي كل سنة ، فانه في المتعارفة ف

  طالب بالمبلغيحق للمالك الا أن ي الدكان ولو مِن دون رضا المالك ولا ي ف
  ).  ةيالسرقفل(  عرفنا بـ يه ازاء الحق المذكور المسمى في اتفقا علي الذ

  :ن المستأجرة أُموري العيعتبر في):  ٧٧٠مسألة (       
  . لم تصح الاجارةين ، فلو قال آجرتك إحدى دورييالتع(١)
  ن المستأجرة ، أو توصف لهيشاهد المستأجر العية ، بأن يالمعلوم   (٢)
  ف المؤجر ، يها الرغبات ولو كان ذلك بتوصي تختلف فيتها التي خصوص
  .ةيو كانت كلما ليوهكذا ف

  ها ، يلاء علي تمكن المستأجر من الاستيكفيم ، ويالتمكن من التسل(٣)
  .فتصح اجارة الدابة الشاردة ـ مثلاً ـ إذا كان المستأجر قادراً على أخذها

  نها ، فلا تصح إجارة النقود ونحوهايإمكان الانتفاع بها مع بقاء ع   (٤)
  . للاتجار بها
  المقصود من الاجارة ، فلا تصح إجارة الارضتها للانتفاع يقابل(٥)

  .رهيها من النهر أو غيمكن سقياً ولم يكن المطر وافي للزراعة إذا لم 
  ر الموجود فعلاً ،يجار الشجر للانتفاع بثمرها غيصح إي ):  ٧٧١مسألة (
  .وان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاءيجار الحي وكذلك إ

  ر حاجة الىيجار نفسها للارضاع من غية إجوز للمرأي ):  ٧٧٢مسألة (
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  ع حقه توقفت صحة الاجارة علىييإجازة زوجها ، نعم لو أوجب ذلك تض
  . إجازته

  ستأجر المال لأجلها أُموري ي المنفعة التي تعتبر ف) :٧٧٣مسألة (
  : أربعة

   الحرام أو اشترطيان تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال ف) ١(
  اً على ذلك بطلتيصوص المحرم منها أو اوقع العقد مبن الانتفاع بخ

  ه الخمر ، أو آجريحفظ فيباع أو ي الاجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط ان 
  .هايحمل الخمر عليارة بشرط أن ي الس

  .بذل المال بازائها عند العقلاء على الأحوط لزوماًية يأن تكون لها مال) ٢(

  ارة تصلح للركوب ولحمليجر سن نوع المنفعة ، فلو آييتع) ٣(
  .هماين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليي الأثقال وجب تع

   إجارة الدار ين المدة كما فيين مقدار المنفعة ، وهو اما بتعييتع) ٤(
  ةيفين على كياطة الثوب المعين العمل كخييوالدكان ونحوهما ، واما بتع

  ن المسافةيين واما بتعيق معيوم من طرارة إلى بلد معلياقة السينة أو سي مع
  .ارة لمسافة معلومةي كركوب الس

  ه على الأحوطية وأخذ الاجرة عليحرم حلق اللحي) : ٧٧٤مسألة ( 
  ه لعلاج أو نحوه أو خافي لزوماً إلاّ إذا كان مكرهاً على الحلق أو مضطراً إل

   هذهيةً ، ففتحمل عاديه بحد لا ياً علي الضرر من تركه أو كان تركه حرج
  .هيجوز للحلاق أخذ الاجرة عليجوز الحلق كما ي الموارد 

  ن المنفعة بالمدة ـيي موارد تعين الزمان فييلا بد من تع ) : ٧٧٥مسألة ( 
  نة علىيارة ـ الا اذا كان هناك قري كسكنى الدار ـ أو بالمسافة ـ كركوب الس

  ن اجراء العقد ، ولايمن حنة على أن ابتداءها ي هو قرين كالاطلاق الذيي التع
  اطة الا إذا اختلفتي الاجارة على الاعمال كالخين المدة فييعتبر تعي

  ضاًيه أين الزمان فييها العمل فلا بد من تعيقع في ي الاغراض باختلاف الازمنة الت
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  .يل على الوجه العرفي التعجيقتضي يه كالاطلاق الذينة عليإلاّ إذا وجدت قر

   شهر ـ يلو آجر داره سنة ، وجعل إبتداءها بعد مض : )٧٧٦مسألة (
  غة ين عند اجراء الصيكانت الع غة صحت الاجارة ، وانيمثلاً ـ من إجراء الص

  .ريمستأجرة للغ
  جار فلو قال ين مدة الايلا تصح الاجارة إذا لم تتع : )٧٧٧مسألة (

  جرها شهراًلم تصح ، وإذا آ) ها ينار مهما أقمت فيآجرتك الدار كل شهر بد( 
   الشهريصحت الاجارة ف) ذلك فبحسابه  كلما أقمت بعد( نار وقال يناً بدي مع

  . الأول خاصة
  علم مقدار يالدور المعدة لاقامة الغرباء والزوار إذا لم  : )٧٧٨مسألة (
  لة ـ مثلاً ـ ين عن إقامة كل ليها ، وحصل الاتفاق على اداء مقدار معيمكثهم ف

  جاريعلم مدة الايث لا يصح ذلك إجارة حي ولكن لا ها ،يجوز التصرف في
  .كون من الاباحة المشروطة بالعوض فللمالك إخراجهم متى ما أرادي بل 

  د الشهداء وسائريبة سيلا بأس بأخذ الاجرة على ذكر مص :  )٧٧٩مسألة (
  .هم السلام وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلكي الأئمة عل
  هي العبادات الواجبة عليت فيتجوز الاجارة عن الم : )٧٨٠ مسألة(

   الحج عني الا فيجوز ذلك عن الحيام والحج ، ولا ير الصلاة والصي نظ
  تمكن من يه الحج ولم ياستقر عل ع العاجز عن المباشرة أو مني المستط

  ة ي بعض المستحبات العباديت في والميالمباشرة ، وتجوز الاجارة عن الح
  تبعهما من الصلاة ، ولا بأسيهم السلام ، وما يارة الأئمة عليج المندوب وزكالح
  . الامواتيجوز ذلك فياء كما يان المستحبات واهداء ثوابها الى الاحي بات

  م مسائليلا تجوز ـ على الأحوط ـ الاجارة على تعل : )٧٨١مسألة (
  هما مما كان ام ونحويم الواجبات مثل الصلاة والصي الحلال والحرام وتعل
  ليره ، والاحوط لزوماً عدم أخذ الاجرة على تغسيمحل الابتلاء دون غ

  ة زائدةينهم ودفنهم ، نعم لا بأس بأخذ الاجرة على خصوصي الاموات وتكف
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  .ها على المقدار الواجبي ف
   الاجرة أن تكون معلومة ، فلو كانت منيعتبر في : )٧٨٢مسألة (

  هما ، ولو كانت من المعدود كالنقود قدرت ل أو الموزون قدرت بي المك
  شاهدها المؤجريالمعاملات لزم ان ي بالعد ، وإن كانت مما تعتبر مشاهدته ف

  .اتها لهين المستأجر خصوصيبي أو 
  نيحبس العياطة ونحوها أن ير على الخيجوز للأجي : )٧٨٣مسألة (

  لاجرة ، واذا  ايستوفيها بعد اتمام العمل الى أن ي استؤجر للعمل في الت
  .ضمنيط لم ير تفريحبسها لذلك فتلفت من غ

  ن يم العيستحق المؤجر مطالبة الاجرة قبل تسليلا  : )٧٨٤مسألة (
  انه بالعمل الا إذا يستحق مطالبة الاجرة قبل اتير لا يالمستأجرة ، وكذلك الاج

  .للحج ـ أو اشترط ذلك ريمها مسبقاً ـ كالاجيجرت العادة بتسل
م ين المستأجرة وجب على المستأجر تسلي إذا سلّم المؤجر الع ) :٧٨٥مسألة ( 

  . بعض المدة أو تمامهاينتفع بها فين المستأجرة أو لم يتسلّم العيالاجرة ، وان لم 
  عمل لهيإذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه الى المستأجر ل :  )٧٨٦مسألة ( 

  اطة ثوبيإذا آجر نفسه لخ: ستوفه المستأجر ، مثلاًي استحق الاجرة ، وان لم 
  وم للعمل وجب على المستأجر اعطاءي ذلك الين ، وحضر فيوم معي ي ف

  ريكون الاجين ان ي ذلك بيطه ، ولا فرق فيخيسلمه الثوب لي الاجرة وان لم 
  .رهيوم أو مشتغلاً بعمل آخر لنفسه أو لغي ذلك الي فارغاً ف

  قضاء مدتها وجب علىلو ظهر بطلان الاجارة بعد ان :  )٧٨٧مسألة ( 
  نار وظهر بطلانها ي المستأجر اداء اجرة المثل ، فلو استأجر داراً سنة بمائة د

  جب على يناراً لم ين دي المدة ، فان كانت اجرته المتعارفة خمسيبعد مض
  يناراً ، نعم لو كانت الاجرة المتعارفة مائتين ديد من خمسيالمستأجر أز

   الاجرة ديه أمر تحديله المفوض الي المالك أو وكنار مثلاً وكان المؤجر هوي د
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  يكن له أخذ الزائد على الاُجرة المسماة وهيـ وكان عالماً باجرة المثل ـ لم 
  نار ، ولو ظهر بطلان الاجارة اثناء المدة فحكمه بالنسبة الى ما مضىي المائة د

  . حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة
  ضمنها المستأجر إذا لمين المستأجرة لم يإذا تلفت الع : )٧٨٨مسألة (

  ري تلف المال عند الأجي حفظها ، وكذلك الحال فيقصر فيتعد ولم ي 
  ط ، نعم إذا يكن منه تعد أو تفريضمن تلف الثوب إذا لم ياط ، فانه لا ي كالخ

  كن عن قصدٍ ، ومثله كل من آجريه كان ضامناً له وان لم يأفسده بعمله ف
  .ره اذا افسد ذلك المالي مال غي نفسه لعمل ف

  ر مشروع فهويق غيواناً بطريإذا ذبح القصاب ح : )٧٨٩مسألة (
  .ر والمتبرع بعملهين الاجي ذلك بي ضامن له ، ولا فرق ف

  ة معلومة من المتاعيارة لحمل كميإذا استأجر س : )٧٩٠مسألة (
  ني إذا لم تعه ضمانها ، وكذاية ، فعابت كان علي فحملها اكثر من تلك الكم

  ه يجب علين يري، وعلى كلا التقدالمتعارفة وحملها اكثر من المقدار ي الكم
  .ارة أم لايضاً سواء عابت السيدفع اجرة الزائد أ

  لو آجر دابة لحمل الزجاج ـ مثلاً ـ فعثرت فانكسر : )٧٩١مسألة (
   ضرباًضمنه المؤجر ، إلاّ إذا كانت عثرتها بسببه كما لو ضربهاي الزجاج لم 

  .ر متعارف فعثرتي غ
   عمله كأن تجاوز عن الحديالختّان إن قصّر أو أخطأ ف :  )٧٩٢مسألة (

   المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامناً ، وان تضرر أو مات بأصل
  ة الختان ـ دونيعهد الا اجراء عمل يه ضمان إذا لميكن علي الختان لم 

  .علم بتضرره مسبقاًيكن ي لا ـ ولم تضرر بها أميص ما اذا كان الطفل ي تشخ
  ض مباشرة أو وصف له الدواء يب المريلو عالج الطب : )٧٩٣مسألة (

  ه وان لميض وتضرر أو مات كان ضمانه عليراه ، فاستعمله المريحسب ما 
  .كن مقصراًي 
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  ض أو تضرريب من الضمان ومات المريلو تبرأ الطب : )٧٩٤مسألة (
  . المعالجةيان حاذقاً وقد أعمل دقته واحتاط فضمن إذا كي بطبابته لم 
  ا يتنفسخ الاجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراض):٧٩٥مسألة (

   عقد الاجارة يعلى ذلك ، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ ف
  .همايمن المؤجر أو المستأجر أو كل

  ر الغبن ـايإذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له خ : )٧٩٦مسألة (
   ضمن العقد أو بعدهيع ـ ولو اسقط حقه في البيره فيل تقدم نظي على تفص

  .ستحق الفسخي لم 
  م الى المستأجر ين المستأجرة قبل التسليإذا غصبت الع : )٧٩٧مسألة (

  طالب الغاصبيفسخ ويفله فسخ الاجارة واسترجاع الاجرة ، وله أن لا 
  ر وغصبتيارة شهراً بعشرة دنانيس بعوض المنفعة الفائتة ، فلو استأجر

  ناراً ياماً خمسة عشر دي العشرة أيام ، وكانت اجرتها المتعارفة في عشرة أ
  .ناراًيطالب الغاصب بخمسة عشر ديجاز للمستأجر ان 

  ن المستأجرة أو غصبتيإذا منع المستأجر من تسلّم الع : )٧٩٨مسألة (
  جز له الفسخ ، وكانت له المطالبةي منه بعد تسلمها أو منع من الانتفاع بها لم 

  .الفائتة  من الغاصب بعوض المنفعة
  ن المستأجرة قبليع المؤجر العيلا تبطل الاجارة بب : )٧٩٩مسألة (

  .رهي انقضاء المدة من المستأجر أو من غ
  ة ين المستأجرة عن قابليتبطل الاجارة بسقوط الع : )٨٠٠مسألة (

  المملوكة ، فإذا استأجر داراً سنة ـ مثلاً ـالانتفاع منها بالمنفعة الخاصة 
  فصل بطلت الاجارة ، وإذا  فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا

  ة وكان للمستأجري انهدمت اثناء السنة تبطل الاجارة بالنسبة الى المدة الباق
  جار ، فان فسخ رجع على المؤجر بتمام الاجرة المسماةي فسخ الايار في الخ
  فسخ قسطتية ، وان لم يله أجرة المثل بالنسبة الى المدة الماض هي وعل
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  .ةيالاجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الاجرة بنسبة المدة الماض
  ث لو يإذا استأجر داراً فانهدم قسم منها ، فان كانت بح:  ) ٨٠١مسألة ( 

  رة لما يار مغيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمياع
   المسألة السابقة ، وان لم تعدي كان حكمه ما تقدم في النظر العرفيقبله ف

  ء منيتلف شيرها فوراً على وجه لا ي كذلك فان أقدم المؤجر على تعم
  قدميكن للمستأجر حق الفسخ ، وان لم ي منفعتها عرفاً لم تبطل الاجارة ولم 

  فعل كان له مطالبتهي به ، فان لم ه فللمستأجر الزامهي على ذلك وكان قادراً عل
   فسخ الاجارة رأساً ـ ولو معيار في باجرة مثل المنفعة الفائتة كما ان له الخ
  ه للمؤجر اجرة مثل ما استوفاه مني التمكن من الزامه ـ فإن فسخ كان عل

  رها علىيقدم على تعميه بتمام الاجرة المسماة ، وان لم يرجع علي المنافع و
   حقه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت يكور لتعذره ولو ف الوجه المذ

  الاجارة بالنسبة الى المنافع الفائتة ، وكان للمستأجر حق فسخ اصل الاجارة
  . الصورة السابقة عند الفسخيه ما تقدم في فان فسخ جرى عل

   بنفسهيقتضيالظاهر ان موت المؤجر أو المستأجر لا  :  )٨٠٢مسألة ( 
  كنيه من جهة اخرى ، كما إذا لم يقتضيرة مطلقاً ، نعم قد  بطلان الاجا

  ة أوياً ـ بوصين المستأجرة بل مالكاً لمنفعتها ما دام حي المؤجر مالكاً للع
  .ةينئذٍ بالنسبة الى المدة الباقي نحوها ـ فمات اثناء مدة الاجارة فانها تبطل ح

ن يفاستأجرهم بأقل مما عستأجر له عمالاً ي أن يلو وكل شخصاً ف :  )٨٠٣مسألة (
  .ل ووجب ارجاعها الى الموكليادة على الوكيالموكل حرمت الز

  د خاص من زمان أو مكانيد بقياذا استأجره على عملٍ مق :  )٨٠٤مسألة (
  ئاً على عمله ، فان لميستحق شيد لم ي أو آلةٍ أو وصفٍ فجاء به على خلاف الق

  ر ين مطالبة الاجين فسخ الاجارة وبيأجر بر المستياً تخيان بالعمل ثانيمكن الاتي 
  ه ، فان طالبه بها لزمه اعطاؤه اجرة المثل ، وانيباجرة المثل للعمل المستأجر عل

  .ه الاجارةي وقعت عليان به على النهج الذياً وجب الاتي أمكن اداء العمل ثان
  



٣١٩  ...............................................................................................................مسائل المنتخبة        

  
  

  )الجعالة احكام(

   الجملة ي ولو فالالتزام بعوض معلوم( هو : الجعالة : )٨٠٥مسألة (
  جد ضالته ، ينار لكل من يلتزم شخص بديكأن ) على عمل معلوم كذلك 

  ، ومما تفترق به عن) عاملاً ( بالعمل ي أتيومن ) جاعلا ( سمى الملتزم يو
  ر بعد العقد دون العامل ، كما تشتغل ذمة ي الاجارة وجوب العمل على الأج

   تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم ر قبل العمل بالاُجرة ، ولايالمستأجر للأج
  .أت بالعملي

  ار ، وعدميالبلوغ ، والعقل ، والاخت:  الجاعليعتبر في:  ) ٨٠٦مسألة (
   لا تصحيجديما لا يصرف ماله في يه الذي الحجر لسفه أو فلس ، فالسف

  .ه من اموالهيما حجر علي الجعالة منه ، وكذا المفلس ف
  اً يكون العمل محرماً ، أو خاليلة أن لا  الجعايعتبر في : )٨٠٧مسألة (

  يلاً فيصح جعل العوض لشرب الخمر ، أو الدخول ليمن الفائدة ، فلا 
  .يه غرض عقلائيكن في محل مظلم ـ مثلاً ـ إذا لم 

  اته ، بلين العوض بخصوصيي الجعالة تعيعتبر فيلا  : )٨٠٨مسألة (
  معه الاقدام على العملكون يكون معلوماً لدى العامل بحد لا ي أن يكفي 

  صح ، وكذا) ر والزائد لك يعشرة دنان د منيبع هذا المال بأز( اً فلو قال ي سفه
  ). فله نصفها أو له كذا مقدار من الحنطةيمن رد فرس( لو قال 

   الجعالة مجهولاً محضاً كما لو قاليإذا كان العوض ف : )٨٠٩مسألة (
  .مل اجرة المثلبطلت ، وللعا) ء ي فله شيمن رد فرس ( 

  .ئاً إذا اتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعاًيستحق العامل شيلا  :  )٨١٠مسألة (
  يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في : )٨١١مسألة (
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  العمل ، واما بعد الشروع فالاحوط لزوماً عدم الرجوع الا بالتوافق مع العامل
   وجوب اتمام العمل على العامل إذا يضالجعالة لا تقت : )٨١٢مسألة (
  ه لجهة اخرى ، كما إذا اوجب تركه الاضرار يه ، نعم قد تقتضيشرع ف

  ) فله كذا ينيكل من عالج ع: ( قول  يكون له العمل ، كأنيبالجاعل أو من 
  نه يبت عيتمها لتعيث لو لم ينه ، بحي عية فيب باجراء عملي فشرع الطب

  .ه الاتماميجب عليف
  تم العمليئاً من العوض إذا لم يستحق العامل شيلا  : )٨١٣ألة مس(

   جعل بازائه ، فإذا جعل العوض على رد الدابة الشاردة مثلاً فجاء بهاي الذ
  ئاً ، وكذا لو جعل العوض على مثل يستحق شيه لم يوصلها الي الى البلد ولم 

  لى اجزاءكمله ، نعم لو جعله موزعاً عياطة الثوب فخاط بعضه ولم يخ
  .به من العمل  الجعل ، استحق العامل منه بنسبة ما اتىينها في العمل من دون ترابط ب
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  )المزارعة احكام( 

  ن مالك الأرض او من له حقيالاتفاق ب ( يالمزارعة ه :  )٨١٤مسألة (
  ) .ن الزارع على زرع الارض بحصة من حاصلها يها وبي التصرف ف
  : المزارعة اموريعتبر في :  )٨١٥مسألة (
  هما منيدل عليجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما ي الا)١(

، أو ) قبلت(قول الزارع يف) ك الأرض لتزرعها يسلمت ال( قول المالك للزارع يكأن :  لفظ
  .م الأرض للزارع وقبوله لهايفعلٍ دالٍ على تسل

  جوز أن ين ، نعم يجورر محين غين مختارين عاقليكونا بالغي أن )٢(
   امواله يه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرفه فيكون الزارع محجوراً علي
  .هاي حجر عليالت

  كون محدداً يب من الحاصل وان يجعل لكل واحد منهما نصي أن )٣(
  ن له يب أصلاً ، أو عيجعل لاحدهما نصيبالكسور كالنصف والثلث ، فلو لم 

  ام العشرة الاولىي الايحصد فيبه ما يو جعل نصن كطن مثلاً ، أيمقدار مع
  شترط ية للاخر لم تصح المزارعة ، نعم لا بأس أن ي من الحصاد والبق

  حصد أولاً ـ والاخر بنوع آخر ، فلو قالي ياختصاص أحدهما بنوع ـ كالذ
  ازرع ولك النصف الاول من الحاصل ، أو النصف الحاصل من(  المالك 

  .حت المزارعةص) ة ي القطعة الكذائ
  نا اول المدة يه عادة ، ولو عيدرك الزرع فين المدة بمقدار يي تع)٤(

  .وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى
  . أن تكون الارض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح)٥(
  رها ، ير أو رز أو غيث نوعه ، وانه حنطة أو شعين المزروع من حيي تع)٦(
  ها الاغراضيع صنفان فاكثر تختلف فن صنفه إذا كان للنوييوكذا تع
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  ره ـ ولويح ـ لتعارف أو غي عن التصرين الانصراف المغنيي التعي فيكفيو
  . نوع أو صنف شاءيار أيكون للزارع حق اختيم صح وي صرحا بالتعم

  يما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة فين الارض فييتع) ٧(
  .نييلزم التعي فلا يلتساو مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها ، واما مع ا

  ن مصرف كل منهمايتعيهما من المصارف إذا لم ين ما عليي تع)٨(
  . بالتعارف خارجاً

  كون مقدار منيلو اتفق المالك مع الزارع على أن  : )٨١٦مسألة (
  نة بطلت المزارعة وان ينهما بنسبة معي بيقسم الباقي الحاصل لاحدهما ، و

  جوز الاتفاقيعد استثناء ذلك المقدار ، نعم ء من الحاصل بيعلما ببقاء ش
  .وكذا مقدار البذر لمن كان منه) بةيالضر( على إستثناء مقدار الخراج 

  درك الزرع خلاله عادة ،يناً يإذا حددا للمزارعة امداً مع : )٨١٧مسألة (
  شمل ينهما اطلاق يه بيد المتفق عليكن للتحديدرك ، فان لم ي فانقضى ولم 
  يدراك الزرع على خلاف العادة الزم المالك ببقاء الزرع فصورة عدم ا
  يل فمع تراضين الادراك ، وان كان له اطلاق من هذا القبي الأرض الى ح

   المالك والزارع على بقاء الزرع ـ بعوض أو مجاناً ـ لا مانع منه ، وان لم
   ،جبر الزارع على ازالته وان تضرر الزارع بذلكيرض المالك به فله أن ي 

  .س له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو باجرةي ول
  زرعياذا ترك الزارع الارض بعد عقد المزارعة فلم  : )٨١٨مسألة (

   تصرفه ضمن اجرة مثلها للمالك ،ي حتى انقضت المدة فان كانت الارض ف
  ه الا مع جهليتصرف المالك فلا ضمان علي  تصرفه بل في وان لم تكن ف
  كن ترك الزرع لعذر عام كانقطاع الماء عني، هذا اذا لم  المالك بالحال 

  . الأرض والا كشف ذلك عن بطلان المزارعة
  نفسخ الا برضا يعقد المزارعة من العقود اللازمة ولا  : )٨١٩مسألة (

   ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أوين ، نعم لو اشترط فيالطرف
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   وكذا لو خولف بعض الشروطهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط ،يكل
  .ه من أحدهما على الاخري المأخوذة ف

  قوميلا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع بل  :  )٨٢٠مسألة (
  دت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهائه ي الوارث مقام مورثه ، الا إذا ق

  اً مشروطاً يالعمل المستحق على الزارع كل منه فانها تنفسخ بموته ، واذا كان
  بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته ـ وان كان للمالك حق فسخها ـ كما لا 

  ه من العمل مباشرة ولو قبليتنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عل
   ادراك الزرع ، فتكون حصته من الحاصل لوارثه ، كما ان له سائر حقوقه ،

  . ارضه حتى انتهاء مدة المزارعةيزرع فضاً إجبار المالك على بقاء اليحق له اي و
  إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فان كان البذر : )٨٢١مسألة (

  ه للزارع ما صرفه ، وكذا أُجرة عمله واجرة الآلاتي للمالك فالحاصل له ، وعل
  ه للمالكي الأرض ، وان كان البذر للزارع فالزرع له وعلي استعملها في الت

  . ذلك الزرعي استعملت فيوما صرفه المالك وأُجرة آلاته الت أُجرة الارض 
  إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع : )٨٢٢مسألة (
   الارض باجرة أو مجاناً جازي المالك والزارع على ابقاء الزرع في فان رض

  اد ابقاءه عدم اجبار الزارع على إزالة الزرع لو ار  والا فالاحوط لزوماً للمالك
  .س للمالك اجباره على ابقائه ولو مجاناًي الأرض باجرة ، ولو اراد الزارع قلعه فليف

   الارض بعد الحصادي من اصول الزرع فيالباق : )٨٢٣مسألة (
  دة وادرك فحاصله لمالك البذر إن ي السنة الجدي وانقضاء المدة إذا إخضر ف

  .نهما بالنسبةي والا كان بالاصولي  المزارعة اشتراكهما فيشترط فيلم 
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  )المضاربة احكام(

  دفعين على أن ين شخصيعقد واقع ب ( يه: المضاربة  :  )٨٢٤مسألة (
  :ها اُموريعتبر فيو) نهما يكون الربح بيتّجر به وي احدهما إلى الاخر مالاً ل

  .هما من لفظ أو فعليدل عليهما كل ما ي فيكفيجاب والقبول ، وي الإ):الاول(
   كل من المالك والعامل ،يار في البلوغ والعقل والرشد والاخت):يالثان(

   المالك دون العامليعتبر في وأما عدم الحجر من فلس فهو إنّما 
  .هايحجر علي  أمواله التي إذا لم تقتض المضاربة تصرفه ف

  ن حصة كل منهما بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ييتع: )الثالث(
  جوزيه الإطلاق ـ ولا ينصرف إلي يكون هناك تعارف خارجيذلك ـ الاّ أن 

  ينار فين حصة المالك بمائة دير ذلك ، كأن تعي منهما بغين حصة أيي تع
  صالح أحدهما الاخر عن حصتهيجوز بعد ظهور الربح ان ي كل شهر ، نعم 

  . منه بمبلغ محدد
  م تصح لينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبيكون الربح بيأن : )الرابع(

  .ه عمل متعلق بالتجارةي المضاربة الاّ إذا اشترط عل
  ما كان المقصود يكون العامل قادراً على التجارة في ان ):الخامس(

  .مباشرته للعمل ، فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح
  داً ، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة يهذا إذا أخذت المباشرة ق

  .د تخلف الشرطار عنيثبت للمالك الخيولكن 
  كن لا هذا ولا ذالك وكان العامل عاجزاً من التجارة حتىيوأما إذا لم 

  ن تحقق العجز من الأول ي البطلان بيب بطلت المضاربة ، ولا فرق في بالتسب
  .ن طرو العجزين فتنفسخ المضاربة من حيوطروه بعد ح
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  بيه لو تلف المال أو تعين لا ضمان عليالعامل أم : )٨٢٥مسألة (
  ه من جهة يط ، كما أنّه لا ضمان علي أو التفريده الا مع التعدي تحت 

  صاحب المال ، ولو اشترط المالك  واردة علىي التجارة بل هيالخسارة ف
  يكاً معه فيكون شري الخسارة كما يكاً معه فيكون شري على العامل ان 

  ه صحكون تمام الخسارة على ذمتي الربح بطل الشرط ، ولو اشترط أن 
  ه ،يضا للعامل من دون مشاركة المالك فيكون تمام الربح ايالشرط ولكن  

   رأس المال ـ كلا أو يعوضه عما تقع من الخسارة فيه أن ي ولو اشترط عل
  .بعضاً ـ صح الشرط ولزم العامل الوفاء به

  ن بمعنى أنية عقد جائز من الطرفيالمضاربة الاذن : )٨٢٦مسألة (
   ماله متى شاء ، كما أن للعامل ي تصرف العامل فيحب إذنه فسي للمالك أن 

   العمل أم بعده ،يكف عن العمل متى ما أراد سواء أكان قبل الشروع فيأن 
  داً إلىي وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده ، وسواء كان العقد مطلقاً أو مق

  بن صح الشرط ووجي أجل خاص ، نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل مع
  . منهما وان كان الفاسخ آثماًينفسخ بفسخ أي العمل به ولكن مع ذلك 

  جوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسبي : )٨٢٧مسألة (
  جوز له أني ونوع الجنس ، نعم لا يث البائع والمشتريراه مصلحة من حي ما 

  ستأذنيالاطلاق أو شمله يث يسافر به إلى بلدٍ آخر إلاّ إذا كان أمراً متعارفاً بحي 
  .ه بالخصوص ، ولو سافر من دون اذنه وتلف المال أو خسر ضمني المالك ف
  ة بموت كل من المالك والعامل ، أما يتبطل المضاربة الاذن : )٨٢٨مسألة (

  د العامليعلى الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال ب
  . فلفرض اختصاص الاذن بهي على الثاندة ، وأمايحتاج إلى مضاربة جدي 

  شترط على الآخريجوز لكل من المالك والعامل أن ي : )٨٢٩مسألة (
  جب الوفاءياطة ثوب ونحوها ، وي عقد المضاربة مالاً أو عملاً كخي ف

  .تحقق ربح أم لا فسخ سواءياً لم ي بالشرط ما دام العقد باق
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  قين خسارة أو تلف ـ بحررد على مال المضاربة ميما  : )٨٣٠مسألة (
   ية من دون فرق فيجبر بالربح ما دامت المضاربة باقيرهما ـ ي او سرقة او غ

  ة العامل لحصته من الربح السابق ين الربح اللاحق والسابق ، فملكيذلك ب
  حصليما بعد ، ولايمتزلزلة كلها أو بعضها بعروض الخسران أو التلف ف

  ضاربة أو حصول الفسخ ، نعم إذا اشترط العامل  الاستقرار إلا بانتهاء أمد الم
   ضمن العقد عدم كون الربح جابراً للخسران أو التلفيعلى المالك ف

  . المتقدم على الربح أو المتأخر عنه صح الشرط وعمل به
  قاع الجعالة على استثمار الاموال بطرقهيجوز اي : )٨٣١مسألة (

  قول لهيدفع مالاً إلى شخص ويان  المشروعة بجزء من الربح العائد منه ، ب
  كونيف)  ـ كالتجارة ـ ولك نصف الربحي العمل الكذائياستثمر هذا المال ف (

  .د فائدة المضاربةي جعالة تف
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  )المسافاة احكام(

  ةياتفاق شخص مع آخر على رعا ( يه: المساقاة  : )٨٣٢مسألة (
  ) .نة بحصة من حاصلها ي أشجار ونحوها واصلاح شؤونها إلى مدة مع

  : المساقاة اموريعتبر في :  )٨٣٣مسألة (
  هما من لفظ أو فعل ،يدل عليجاب والقبول بكل ما ي الا):الاول(

  .اها بهذا القصدي دفع المالك أشجاره ـ مثلاً ـ للفلاح وتسلمه أيكفي ف
   كليار وعدم الحجر لسفه أو فلس فيالبلوغ والعقل والاخت: )يالثان(
  ه لفلس إذا لم يلمالك والفلاح ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجوراً عل من ا

  .هايحجر علي تقتض المساقاة تصرفه فى أمواله الت
  ناً ومنفعة أو منفعة فقطيأن تكون اصول الاشجار مملوكة ع: )الثالث(

  .ة أو وكالةيها نافذاً بولايكون تصرفه في أو 
  نيها الثمرة عادة ، ولو عي فن مدة العمل بمقدار تبلغيي تع):الرابع(

  . أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت
  ب من الحاصل محدداً باحديجعل لكلٍّ منهما نصي ان ):الخامس(

  عي جميكون مشاعاً في الكسر أن يعتبر في الكسور كالنصف والثلث ، ولا 
  كون طن مني المزارعة ، وان اتفقا على ان يره في الحاصل كما تقدم نظ

  . للفلاح بطلت المساقاةيلثمرة للمالك والباق ا
  ن ما على المالك من الامور وما على الفلاح من يي تع):السادس(

  .نيينة على التعي الانصراف ـ إذا كان ـ قريكفيالاعمال ، و
  كون العقد قبل ظهور الثمرة ي المساقاة أن يعتبر فيلا  : )٨٣٤مسألة (

  ه اكتماليتوقف علي عمل يإذا كان قد بقضاً ، يفتصح إذا كان العقد بعده أ
  تها عن الافات ونحو ذلك ، وأما إذاي نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقا
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  ج الى عمل من نحو آخر كاقتطافيل وان احتيبق عمل من هذا القبي لم 
  . الصحة إشكالية الاشجار ففيه تربيتوقف علي الثمرة وحراستها أو ما 

  خ ير الثابتة ، كالبطي الاصول غيصح المساقاة فت : )٨٣٥مسألة (
  ر المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر مني الاشجار غيار ، كما تصح فيوالخ

  ستفاد ي يعتد بها عرفاً كشجر الحناء الذ يةي ورد أو ورق ونحوهما مما له مال
  .من ورقه
   بالمطرية عن السقي الاشجار المستغنيتصح المساقاة ف : )٨٣٦مسألة (

  ).٨٣٤( المسألة ي أو بمص رطوبة الارض إن احتاجت إلى أعمال اخر مما تقدم ف
  لينفسخ إلاّ بالتقايبطل ولا يعقد المساقاة لازم لا  : )٨٣٧مسألة (
  يار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي او الفسخ ممن له الخي والتراض
  .وجب البطلاني ضمن العقد أو بعروض مانع ي جعلاها ف
  .قوم ورثته مقامهيلا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، و :  )٨٣٨ة مسأل(
  إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه ، ان لم تؤخذ المباشرة  : )٨٣٩مسألة (

  قوم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يداً ولا شرطاً ، فان لم ي العمل قيف
  قسميل ، وقوم بالعميستأجر من مال الفلاح من ي أن يبه فللحاكم الشرع

   العملين المالك ووراث الفلاح ، وأما إذا أخذت المباشرة في الحاصل ب
  نيار بيداً انفسخت المعاملة ، كما أنها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخي ق
  .باًيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيفسخ المعاملة والرضا بق 

  ون تمام الحاصلكيإذا اتفّق المالك والفلاح على ان  : )٨٤٠مسألة (
  كون تماميكن مساقاة ، ومع ذلك يصح العقد ولم ي للمالك وحده لم 
  س للفلاح مطالبته بالاجرة لانّه اقدم على العمل مجاناً ، ي الحاصل للمالك ، ول

  دفع للفلاحيولو بطلت المساقاة لفقد شرط آخر وجب على المالك أن 
  . اجرة ما عمله على النحو المتعارف
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  تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت : )٨٤١مسألة (
  ما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلاّي حصة كل منهما حد النصاب ف

  . فالزكاة على المالك فقط
  غرس ير ليدفع أرضاً إلى الغي أن يالمغارسة جائزة وه : )٨٤٢مسألة (

   كون حصة من كون الحاصل لهما ، سواء اشترطيه أشجاراً على أن يف
  ضاً للعامل أم لا ، وسواء كانت الاصول من المالك أم من العامل ،يالارض أ

  جتها بمعاملة لا يمكن التوصل إلى نتي والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة ، و
  ن على النحو المذكور ، أو ين الطرفيقاع الصلح بي صحتها كاياشكال ف

   اجارة الغارس نفسه لغرس حصة  الاصول بشرائها بالشركة ثميالاشتراك ف
  نة بنصف منفعة أرضه إلى ي مدة معيها وخدمتها فيصاحب الارض وسق

  .نها مثلاًيع تلك المدة أو بنصف
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  )الحجر أحكام(

   ذمته مستقلاً ي ماله ولا فير البالغ فينفذ تصرف غي لا ) :٨٤٣مسألة (
  ه ، ي الصحة إذن ولي فيجديز والرشد ، ولا يي كمال التميولو كان ف

  ي جرت العادة بتصديرة التيسياء اليالاش: ستثنى من ذلك موارد منهايو
   يته لذويوص: ، ومنها) ٦٦٤( المسألة يز لمعاملتها كما مر في الممي الصب

  ،) ١٢٩٠( المسألة ي فيأتيرات العامة كما سي المبرات والخيارحامه وف
   الذكر احد الامورية ، وفين هلاليتسع سن الانثى اكمال ي وعلامة البلوغ ف

  ) ٢. (ن البطن والعورةي بينبات الشعر الخشن على العانة ، وه) ١: ( الثلاثة
       .ةيإكمال خمس عشرة سنة هلال) ٣. (يخروج المن

   الشارب علامة ي الخد وفينبات الشعر الخشن ف : )٨٤٤مسألة ( 
   ، وكذا غلظة الصوت ونحوه الصدر وتحت الابطيللبلوغ ، وأما نباته ف

  .هيست امارة عليا فل
  اً حال جنونهينفذ تصرف المجنون ولو كان ادواريلا  : )٨٤٥مسألة (

   ماله أو ذمته إلا باذنيه فينفذ تصرف السفي ذمته ، وكذا لا ي ماله ولا في ف
  يه الحاكم لم تنفذ تصرفاته فيه أو إجازته ، وهكذا المفلس إذا حجر علي ول

      .ها إلاّ باذن غرمائه أو اجازتهمي حجر عليه الت اموال
  ه إذاي المجنون والسفي مال الطفل وكذلك فية فيالولا:  ) ٨٤٦مسألة ( 

  ضاًيم من قبل احدهما ، فان فقد أي بلغا كذلك للاب والجد له ، فان فقدا فللق
  سفه هما اليه والمجنون اللذان عرض علي ، وأما السفية للحاكم الشرعي فالولا

  ضاً أو للحاكميهما للجد والاب أية علي كون الولايوالجنون بعد البلوغ فف
  ةي خاصة اشكال ، فالاحوط وجوباً توافقهما معاً ، وأما المفلس فللحاكم الولا

  .عهايونه ان هو أبى من بيد ديها لتسدي حجر عليع أمواله التي بيه في عل
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   الانفاق يض موته ف مريجوز للمالك صرف ماله في ) :٨٤٧مسألة (
   حفظ شأنه واعتبارهيوفه وفيعوله والصرف على ضيعلى نفسه ومن 

  عد سرفاً يق به ولا يلير ذلك مما يته وشفائه وغي والتصدق لاجل عاف
  مة المتعارفة واجارتها كذلك ، وأمايع ماله بالقيجوز له بيراً ، وكذا يوتبذ

  الصلح بلا عوض ونحوها من ماله بمثل الهبة والوقف والابراء وي تصرفه ف
  ع ماله واجارته بالاقل من المتعارف فحكمهية ، وكذا بي التصرفات التبرع

   نفوذه بمقدار الثلث فما دونه ، وأما بالنسبة إلى الاكثر منه ياه في حكم وصا
  طول بصاحبه فترة ي ي المرض الذيقتصر فيصح الا مع اجازة ورثته ، ويفلا 
  ة الصادرة قبليبة من الموت فالتصرفات التبرعيلة على أواخره القريطو

  . ذلك نافذة من الاصل
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  )الوكالة أحكام(

  ره على معاملة من يط الشخص غيتسل : ( ي الوكالة ه) :٨٤٨مسألة (
  وكل شخصاً يكأن ) قاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض والاقباض يعقد أو ا

  .ع داره ، أو قبض الثمن لهي بيف
  صح انشاؤها بكل ماي الوكالة ، بل يغة فيلا تعتبر الص :  )٨٤٩مسألة (
  ل بهذا العنوان صحتيعه وقبضه الوكيها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبي دل عل

  ع ماله فقبل ذلك فإنّهي بي الوكالة ، وهكذا لو كتب إلى شخص بأنه قد وكلّه ف
  .هيول الكتاب إل بلد آخر وتأخر وصيل في تصح الوكالة ، وان كان الوك

  ار ،يالعقل والقصد والاخت: لي الموكل والوكيعتبر في ) :٨٥٠مسألة (
  ز ،ي المميما تصح مباشرته من الصبيضاً البلوغ إلاّ في الموكل أيعتبر في و

  ل يصح توكيه فلا يما وكل فيكون جائز التصرف فيه أن يعتبر في كما 
  ره كالطلاق يه دون غيهما فيما حجر عليه لسفه أو فلس فيالمحجور عل
  ضاً كونه متمكناً عقلاً وشرعاً من مباشرة ما يل أي الوكيعتبر فيونحوه ، و

  .ه اجراء العقديحرم علي عقد النكاح لانّه يتوكل فيجوز أن يه فالمحرِم لا يوكلّ ف
  قاعه يعتبر ايكون مما ي متعلق الوكالة أن لا يعتبر في ) :٨٥١مسألة (

  كون امراً يعتبر أن يذر والعهد والشهادة والاقرار ، كما ن والنيميمباشرة كال
  يع الربوي المعاملات الفاسدة كالبي نفسه فلا تصح الوكالة فيسائغاً ف

  .ةي والطلاق الفاقد للشروط الشرع
   ترجع إلىيع الاعمال التي جميل العام فيصح التوكي ) :٨٥٢مسألة (

  يل فيجوز التوكينها ، نعم ن مير معي عمل غيل فيصح التوكي الموكل ولا 
  . أو إجارتهايع داري بيوكلتك ف: قولين أو أكثر كأن ين امري الجامع ب
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  ل ، والعمل الصادر ي تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوك) :٨٥٣مسألة (
  .حيق معتبر شرعاً صحيه بطريمنه قبل بلوغ العزل إل

  .ل غائباًعزل نفسه وان كان الموكيل ان ي للوك ) :٨٥٤مسألة (
  ه لا عنيقاع ما توكل في ايره فيوكل غيل أن يس للوكيل : )٨٥٥مسألة (

   حدوديوكل في ذلك ، فيأذن له الموكل في نفسه ولا عن الموكل ، الا أن 
  وكل شخصاً عنه ، لا عنيفلا بد أن  ) يلاً عنياختر وك: (  اذنه ، فإذا قال له

  . نفسه
  ءيقها على شيجوز تعلي الوكالة ، فيز فيعتبر التنجيلا  : )٨٥٦مسألة (

   ) .يع داري بي فيليإذا جاء رأس الشهر فأنت وك( قول مثلاً ي كأن 
  صرح بكون يع سلعةٍ أو شراء متاع ولم ي بي إذا وكله ف) :٨٥٧مسألة (

  ع السلعةِ منيبيل أن يعم نفسه جاز للوكيره أو مما يع أو الشراء من غيالب
  .رهيفسه إلاّ مع انصراف الاطلاق إلى غ المتاع من نيشتري نفسه أو 
  كون لكلي عمل على أن ي إذا وكل شخص جماعة ف) :٨٥٨مسألة (
  نفرد به ، وان ماتيام بذلك العمل وحده جاز لكل منهم ان ي منهم الق

  كون لكل واحد منهم ين ، وان وكلهم على أن ي احدهم لم تبطل وكالة الباق
  نفرد به ، وان يجز لواحد منهم ان ي لم نيام بالعمل بعد موافقة الاخريالق

  .نيمات احدهم بطلت وكالة الباق
  ل أو الموكل وكذا بجنوني تبطل الوكالة بموت الوك) :٨٥٩مسألة (

   زمان ياً فبطلانها في احدهما أو إغمائه ان كان مطبقاً ، واما ان كان ادوار
   مراعاةتركيالجنون أو الاغماء ـ فضلاً عما بعده ـ محل إشكال فلا 

   وكليوان الذيضاً بتلف مورد الوكالة كالحي مثل ذلك ، وتبطل أياط في الاحت
  .عهي بي ف

  ليقوم به الوكي ي لو جعل الموكل عوضاً للعمل الذ) :٨٦٠مسألة (
  .انه بهيه بعد إتي وجب دفعه إل
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   دفعه الموكلي حفظ المال الذيل فيقصر الوكي إذا لم ) :٨٦١مسألة (
  ضمنه ، وأما يه ، فتلف اتفاقاً لم ير ما اجازه الموكل فيه بغيرف فتصيه ولم ي إل

  ه وتلف ضمنه ، ير ما اجازه الموكل فيه بغي حفظه ، أو تصرف فيلو قصر ف
  .نذاك لزمه عوضهيعه وتلف حي بي وكل فيفلو لبس الثوب الذ

  ر يه بغي دفعه الموكل إلي المال الذيل في لو تصرف الوك) :٨٦٢مسألة (
  يه ، فلو توكل فيل فيان بما هو وكيصح منه الإتيازه لم تبطل وكالته ، فما اج

  .عيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البي ب
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  )والدين القرض أحكام(

   الذمة بمثله يك مال لآخر بالضمان فيتمل( القرض هو ) :٨٦٣مسألة (
  ن منيوإقراض المؤمن) اًيمين الاقتراض ـ ان كان قيمته ـ حياً وبقيإن كان مثل

   الحاجات منهم، واما الإقتراض فهويما لذويدة ولا سي المستحبات الاك
   مكروه مع عدم الحاجة وتخف كراهته مع الحاجة، وكلما خفّـت الحاجة

  . اشتدت الكراهة وكلما اشتدت خفّـت إلى أن تزول
  بقصد القرض فلو دفع مالاً إلى أحد يغة في لا تعتبر الص) :٨٦٤مسألة (

  أقرضتك(ه القبض فلو قال يعتبر في القرض واخذه ذاك بهذا القصد صح، و
  .ملكه إلا بعد قبضهيلم ) قبلت(فقال )  هذا المال
   كل من المقرض والمقترض البلوغ والعقليعتبر في ) :٨٦٥مسألة (

  عتبري المقرض عدم الحجر لفلس، ويعتبر فيار والرشد، وي والقصد والاخت
  صح القرض،يناً أو منفعة لم يناً فلو كان ديكون عيترض أن  المال المقي ف

  صح إقراض الخمر يصح تملكه شرعاً فلا يكون مما يعتبر أن ي كما 
  .ريوالخنز

   القرض سواء أكان الشرطيادة فيجوز اشتراط الزي لا ):٨٦٦مسألة (
  ستثنى من ذلك موارديه ـ وياً عليحاً أم مضمراً بان وقع العقد مبني صر
  ن أن تكونيادة بي حرمة اشتراط الزيـ ولا فرق ف) ٦٥٥( المسألة يمت فتقد
  ناراً، أو تكوني عشر دي اثنيؤدير على أن ية كما إذا أقرضه عشرة دنانيني ع

  ن المرهونة عنده، أو صفةياطة ثوب، أو انتفاعاً كالانتفاع بالعي منفعة كخ
  المصوغ، فإن ذلك كله ه الوفاء بيشترط علير مصوغ ويقرضه ذهباً غي كان كأن 

  ادة بلا اشتراط بل هو يستحب للمقترض دفع الزيمن الربا المحرم، نعم 
  .كره للمقرض أخذهايمستحب وان كان 
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  ئاًيع منه شيبي إذا اقرض مالاً وشرط على المقترض أن ) :٨٦٧مسألة (
  ادة ي شرط الزيؤاجره بأقلّ من اجرته كان داخلاً فيمته أو ي بأقل من ق

  متهيئاً بأقلّ من قي منه شيشتري، ومثله على الأحوط لزوماً أن حرميف
  .ناًيقرضه مبلغاً معيع أن يه البايشترط علي و

  ادة تعم المقرض والمقترض ولكن لا ي حرمة اشتراط الز) :٨٦٨مسألة (
  أخذه قرضاًيملك المقترض ما يبطل الشرط فقط، فيبطل به القرض وأنما ي

  ه، نعم إذا يجوز له التصرف فيادة فلا يه من الزأخذيملك المقرض ما ي ولا 
  ستحقه شرعاً جاز لهيه مع علمه بأنه لا ياً بتصرفه في راضيكان المعط
  .هي التصرف ف
  ات كان يرها من المثليئاً من النقود أو غي إذا اقترض ش) :٨٦٩مسألة (

  س للمقترض الامتناع وانيوفاؤه باعطاء مثله، فللمقرض المطالبة به ول
  س له ير، كما أن المقترض لو أعطاه للمقرض فليترقى سعره عما أخذه بكث 

  رهي على أداء غيجوز التراضير، ويالامتناع عن أخذه وان تنزل سعره بكث
  .ني كلتا الصورتي ف

  شترط المقرض على ي ان ي قرض المثليجوز في ) :٨٧٠مسألة (
  نار دولاراًيد مثلاً عوض اليؤدير جنسه، بأن يه من غيؤديالمقترض أن 
  مة عند الوفاءي القين فييكونا متساويه ذلك بشرط أن يلزم علي وبالعكس، و

  .مة مما اقترضهيه أقل قي أو كان ما شرط عل
  حولهي إلى شخص او بنك قرضاً ليجوز دفع مبلغ نقدي ) :٨٧١مسألة (

  كون بأكثر منيجوز أن يه ولا ي إلى شخص أو بنك آخر باقل مما دفع إل
  .نه من الربا ذلك لا

   من أخذ الربا وكان جاهلاً بحرمته أو بكونه من الربا ثم) :٨٧٢مسألة (
  ما بعد، ولو ورث مالاً يتركه فيه أن ي علم بالحال فتاب حلّ له ما أخذه وعل

  زاً عنهيه وان كان مميء عليالحلال فلا ش ه الربا فإن كان مخلوطاً بالماليف
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  .ه حكم مجهول المالكيه جرى علعرفيه وان لم يوعرف صاحبه رده ال
  س لادائه وقت محدد وإماي إما حال وهو ما ل١ني الد) :٨٧٣مسألة (

  طالبيحق للدائن أن ين مؤجلاً لم ي مؤجل وهو بخلافه، وإذا كان الد
  ن بادائه قبل حلول الاجل إلا إذا كان الاجل حقاً له فقط ـ لا حقاً ي المد
   وقت ارادي أي هذه الصورة المطالبة به فين أو لهما معاً ـ فتجوز له فيللمد

  نهين وفاء دين، وإذا أراد المديؤجل الديما إذا لم يجوز له ذلك في كما 
  ن مؤجلاً ي وقت كان إلا إذا كان الدي أيس للدائن الامتناع عن القبول في فل

   هذه الصورة الامتناع عنيل حقاً للدائن أو لهما معاً فإن له فيمع كون التأج
  .قبول قبل حلول الاجل ال

  ن الحال وما بحكمه فوراًين اداء الديجب على المدي ) :٨٧٤مسألة (
  ع بضاعته ومتاعه وعقاره ونحو ذلك يه ولو ببي عند مطالبة الدائن إن قدر عل

  ه بحسب حالهيحتاج إلير دار سكناه وأثاث منزله وسائر ما يمن ممتلكاته غ
  ه يجب عليأو حزازة ومنقصة فإنه لا  عسر وشدة ي وشأنه مما لولاه لوقع ف

  .نيعها لأداء الديب
  هين وجب علين على التكسب اللائق بحال المديولو توقف أداء الد

  . ذلك إذا كان ممن شغله التكسب بل مطلقاً على الأحوط لزوماً
  قدر على الوفاء حرم علىين معسراً لا ي إذا كان المد) :٨٧٥مسألة (

  نيدمجب على اليسرة، ويه الصبر والنظرة الى الميل الدائن مطالبته به بل ع
  .كون من قصده الاداء عند التمكن منهي أن 

  ه أو إلىيئس من الوصول إلين دائنه وي إذا فقد المد) :٨٧٦مسألة (
  ر صدقة عنه، والاحوط لزوماً أنيه إلى الفقيؤدي المستقبل لزمه أن ي ورثته ف

  ه أو إلى ورثتهيإذا احتمل الوصول إل، وأما ي ذلك الحاكم الشرعيز فيستجي 
  

  
                                                           

 ]ر ذلكيئة والسلف وغيع نسي ذمة شخص لآخر ومن أسبابه القرض والبي الثابت فين هو المملوك الكليالد[ ١



٣٣٨  مسائل المنتخبة ...........................................................................................................

  جده أوصى به ي ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه فإن لم يفقد الأمل في ولم 
  ء له طالبه، وإذا كان الدائن مفقوداً عن أهله وجب يجيعند الوفاة حتى 

  بته، بل ين من غي عشر سنينه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضيم ديتسل
  . هذه المدةين إذا فحص عنه فياربع سن يجوز ذلك بعد مي

  ن ـ وان كان مؤجلاً ـين وجب اخراج الدي إذا مات المد) :٨٧٧مسألة (
   من أصل تركته وإذا لم تف التركة إلا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت 

  .ء من التركةينئذ شيس للدائن ـ فضلاً عن الورثة ـ حيها وليف
  ، ولاي المؤجل بنقصان مع التراضنيل الديجوز تعجي ) :٨٧٨مسألة (

  ادةيادة أجل المؤجل بزيادة لأنه ربا وكذلك زين الحال بزيل الديجوز تأجي 
  . لانه ربا
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  )الحوالة احكام(

  ن إلىي ذمته من الدين ما فيل المديتحو ( يالحوالة ه : )٨٧٩مسألة (
  وهو) ل يالمح: (  ثلاثة متقومة بأشخاصيفه) ه يره بإحالة الدائن علي ذمة غ
وإذا تحققت الحوالة وفق شروطها ) ه يالمحال عل( وهو الدائن و) المحال ( ون وي المد
  ه ، ين إلى ذمة المحال عليل ، وانتقل الدية برئت ذمة المحيالشرع

  .ون الاول بعد ذلكيس للدائن مطالبة المديفل
  القبول منل ويجاب من المحي الحوالة الايعتبر في ) :٨٨٠مسألة (

  جابي الإي فيكفيناً ، ويئاً أم مديه سواء كان بري المحال والمحال عل
  .هماي والقبول كل قول وفعل دال عل

  ل ي ذمة المحين ثابتاً فيكون الدي الحوالة أن يعتبر في ) :٨٨١مسألة (
   ذمته وان وجد سببه كمالِ الجعالة قبل العمل ير الثابت في غيلا تصح ف
  .قترضهيوجد سببه كالحوالة بما سيا لم فضلاً عما إذ

  ل بالمحاليطالب المحيه البرئ ان يستحق المحال علي ) :٨٨٢مسألة (
  كن له مطالبة ين المحال به مؤجلاً لم يبه ولو قبل ادائه ، نعم إذا كان الد

  ل به إلاّ عند حلول أجله وان كان قد أداه قبل ذلك ، ولو تصالحيالمح
  ليأخذ من المحيجز له أن ين لم يه على أقل من الديعل المحال مع المحال 

  . إلاّ الأقلّ
  ه يل ولا المحال عليس للمحي الحوالة عقد لازم فل) :٨٨٣مسألة (

  نيه بعدما كان مؤسراً حيفسخها ، وكذلك المحال وان اُعسر المحال عل
  ن الحوالة إذا كانيه حيجوز فسخها مع إعسار المحال علي الحوالة ، بل لا 

ه ينذاك ـ كان له الفسخ إلاّ إذا صار المحال عليعلم به ـ حي المحال عالماً بحاله ، نعم لو لم 
   ثبوت حقين فان فيه للدين استحقاق المحال علياً حيغن
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  . ذلكياط فيترك مراعاة مقتضى الاحتي هذه الصورة اشكالاً فلا يالفسخ له ف
  المحال والمحالل ويجوز اشتراط حق الفسخ للمحي ) :٨٨٤مسألة (

  .ه أو لأحدهمي عل
  ه ين ، فان كان بطلب من المحال عليل الدي إذا أدى المح) :٨٨٥مسألة (

  كن يه بما أداه ، وان لم يطالب المحال عليل فله أن يوناً للمحيوكان مد
  .س له ذلكيوناً فليكن مديبطلبه أو لم 

  ل يمة المح ذيناً فين كونه عي المحال به بي لا فرق ف) :٨٨٦مسألة (
  ن كونهيه بيه المباشرة ، كما لا فرق فيعتبر فين كونه منفعة أو عملاً لا يوب
  .وانياً كالحيمياً كالنقود أو قي مثل

  نين المحال به مع الدي تصح الحوالة مع اختلاف الد) :٨٨٧مسألة (
   ذلك ، فلو يه جنساً ونوعاً كما تصح مع إتّحادهما في على المحال علي الذ

  ه يله عليحيره دراهم جاز أن ير وله على ذمة غيلى ذمته لشخص دنانكان ع
  .ريبالدراهم أو بالدنان

  نه وقبلهاي بدي إذا أحال البائع دائنه على المشتر) :٨٨٨مسألة (
  ع بطلت ين بطلان البيناً للبائع بالثمن ثم تبي على أساس كونه مدي المشتر

  بالثمن على شخص آخر ثم ظهر البائع يالحوالة ، وهكذا اذا أحال المشتر
  ار أويع بخيضاً بخلاف ما إذا انفسخ البيع فإنّه تبطل الحوالة أي بطلان الب

  .هيع في بالإقالة فإنّه تبقى الحوالة ولا تتبع الب
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  )الرهن أحكام(

  ن ين أو عين على ديقة للتأمين وثيجعل ع(هو :  الرهن ) :٨٨٩مسألة (
  ).مضمونة

  جاب من الراهن وقبول منيلرهن عقد مركب من ا ا) :٨٩٠مسألة (
  ون هو الراهن ـ وان كان هذا هو الغالب يكون المديه أن يعتبر في المرتهن ، ولا 

  ن آخر ، كما لا يجعل شخص ماله رهناً لديره بأن يكون غيصح أن يـ بل 
  د المرتهن الاّين المرهونة بيه القبض ، نعم مقتضى اطلاقه كون العيعتبر في
  .ن المقوم لهيناف التأميصح ما لم يد الراهن فيد ثالث أو بيشترط كونها بين  أ

  ون ـ ي دفع المديكفي الرهن ، بل يغة في لا تعتبر الص) :٨٩١مسألة (
  .مثلاً ـ مالاً للدائن بقصد الرهن ، واخذ الدائن له بهذا القصد

   الراهن والمرتهن البلوغ ، والعقل ، يعتبر في ) :٨٩٢مسألة (
  ه لفلس إلاّ إذا لم تكنيهاً ولا محجوراً عليار ، وعدم كون الراهن سفيوالاخت

  .هاي حجر علين المرهونة ملكاً له أو لم تكن من أمواله التي الع
  ها ولوين المرهونة جواز تصرف الراهن في العيعتبر في ) :٨٩٣مسألة (

  .مالكر فصحته موقوفة على اجازة الي بالرهن فقط ، فإذا رهن مال الغ
  ة مملوكةيناً خارجين المرهونة أن تكون عي العيعتبر في ) :٨٩٤مسألة (

  ن قبليصح رهن الخمر ونحوه ، ولا رهن الديعها وشراؤها فلا يجوز بي 
  .عهي قبضه ولا رهن الوقف ولو كان خاصاً إلاّ مع وجود أحد مسوغات ب

  و الراهن أم ن المرهونة لمالكها ـ سواء أكان هي منافع الع) :٨٩٥مسألة (
  .ره ـ دون المرتهنيغ

  ها بما لايتصرف فين المرهونة أن يجوز لمالك العي ) :٨٩٦مسألة (
  تها أوي ماليكون متلفاً لها أو موجباً للنقص في حق الرهانة بأن لا ينافي 
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  جوز له الانتفاع من الكتاب بمطالعته ومن الداريمخرجاً لها عن ملكه ، ف
  ر جائزيتها فغيوأما التصرف المتلف أو المنقص لمال بسكناها ونحو ذلك ، 

  ع أو هبة أو نحوهما فإنّه يها ببي إلاّ بإذن المرتهن ، وكذلك التصرف الناقل ف
  .جوز إلاّ بإذنه ، وان وقع توقفت صحته على اجازته فإن أجاز بطل الرهنيلا 

  نن المرهونة قبل حلول الاجل باذي لو باع المرتهن الع) :٨٩٧مسألة (
  كون ثمنها رهناً بدلاً عن الأصل ، وكذلك لو باعهاي المالك بطل الرهن ولا 

  جعل ثمنه رهناًيفاجازه المالك ، ولو باعها المالك باذن المرتهن على أن 
  .زه المرتهنيجيع إلاّ أن يفعل بطل البي فلم 

  ؤده جازين وطالبه الدائن فلم ي إذا حان زمان قضاء الد) :٨٩٨مسألة (
  ع ي البيلاً عن مالكها فينه إذا كان وكيفاء دين المرهونة ، واستيع العي له ب
  هيتمكن من الوصول إليهما ، فإن لم ينه منه ، وإلاّ لزم إستجازته فيفاء ديواست

   على الأحوط وجوباً ، وإذا امتنع من الاجازة رفع ي استجاز الحاكم الشرع
  ن تعذر على الحاكم الزامه باعهاع ، فإيلزمه بالوفاء أو البيامره الى الحاكم ل

  نين لو باعها وزاد الثمن على الديرير وعلى التقديل الغيه بنفسه أو بتوكي عل
  .وصلها إلى مالكهايه يادة أمانة شرعي كانت الز
  ن كدار السكنىيات الدين المرهونة من مستثني إذا كانت الع) :٨٩٩مسألة (

  .نه من ثمنها كسائر الرهونيء دفايعها واستي وأثاث المنزل جاز للمرتهن ب
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  )الضمان أحكام(

  :نيوهو على نحو) التعهد بمال لآخر (  الضمان هو  ) :٩٠٠مسألة ( 
  إلى ذمة الضامن) ن يالمد( ن من ذمة المضمون عنه ي ـ نقل الد١

  ومقتضاه إستغال ذمة الضامن بنفس المال المضمون ،) الدائن (  للمضون له 
  .ونهيل وفاتِهِ اخرج من تركته مقدماً على الارث كسائر د فلو مات قب
  جته وجوب الاداء يه ونتي ـ التزام الضامن للمضمون له باداء مال إل٢

  خرج من تركته إلاّ يفاً دون إشتغال الذمة وضعاً فلو مات قبل الاداء لم يتكل
  .إذا أوصى بذلك

  القبول منجاب من الضامن وي الضمان الايعتبر في ) :٩٠١مسألة (
  مة القرائن ـ للتعهد بالمال مني المضمون له بلفظ أو فعل مفهم ـ ولو بضم

  شترطيون للمضمون عنه ويعتبر رضا المدي بذلك ، ولا ي الأول ورضا الثان
  عتبريار وعدم السفه كما يالبلوغ ، والعقل والاخت:  الضامن والمضمون لهي ف
  ءيعتبر شيه لفلس ، ولا ياً علكون محجوري الدائن المضمون له ان لا ي ف

  ر أوين الصغيون المضمون عنه فلو ضمن شخص دي المدي من ذلك ف
  . المجنون صح

   النحو الاول ضمانه على أمر كعدمي إذا علق الضامن ف) :٩٠٢مسألة (
   النحويصح على الأحوط لزوماً ، وأما في أداء المضمون عنه ونحو ذلك لم 

  .ق بمثل ذلكي فلا مانع من التعلي الثان
  ن ثابتاً يكون الدي الضمان على النحو الاول أن يعتبر في ) :٩٠٣مسألة (

  ضمنه ثالثيطلب شخص قرضاً من آخر فيصح كأن ين الضمان وإلاّ لم يح
  . مثل ذلكي فيصح الضمان على النحو الثاني قبل ثبوته ، و
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  نين المضمون له والمديي الضمان تعيتعبر في ) :٩٠٤مسألة (
  ن فضمنيوناً لشخصيضمون عنه ، والمال المضمون فإذا كان أحد مد الم

  صح الضمان وهكذا إذا كان شخصانين لم يي شخص لاحدهما لا على التع
  ن ، كما أنّه إذا كان يين لاحد فضمن شخص عن احدهما لا على التعيوني مد

  نار فضمن شخص أحد يلو غرام من الحنطة وبديوناً لاحد بكيشخص مد
  .صح الضمانين لم يي لا على التعنينيالد

  س للضامني إذا أبرأ الدائن المضمون له الضامن فل) :٩٠٥مسألة (
  س له مطالبته بذلك يء وإذا أبرأ بعضه فليون المضمون عنه بشي مطالبة المد

  .البعض
  جوز للضامني عقد الضمان على النحو الأول لازم فلا ) :٩٠٦مسألة (

  ه على الاحوطيصح اشتراط حق الفسخ فيا لا  فسخه ولا المضمون له ، كم
  ياط في لزوماً ، ولو اشترط لاحدهما وفسخ فلا بد من مراعاة مقتضى الاحت

  جوزي فهو لازم من طرف الضامن وي ذلك ، وأما الضمان على النحو الثان
  .سقطي للمضمون له ابراء الضامن من الضمان ف

  قادراً على أداء المال ن الضمان ي إذا كان الضامن ح) :٩٠٧مسألة (
  ونيس للدائن المضمون له فسخ الضمان ومطالبة المديالمضمون فل

   المضمون عنه ولو عجز الضامن عن الاداء بعد ذلك ، وكذلك إذا كان الدائن
   بضمانه ، واما إذا كان جاهلاً بذلكي المضمون له عالماً بعجز الضامن ورض

  . ذلكياط في مراعاة مقتضى الاحتتركي ثبوت حق الفسخ له اشكال فلا ي فف
  ن إذا يون المضمون عنه بالديس للضامن مطالبة المدي ل) :٩٠٨مسألة (

  كن الضمان باذن منه وطلبه وإلاّ فله مطالبته به ولو قبل وفائه ، وإذا ادىيلم 
  ون المضمون عنه بالاداء من يكن له اجبار المدير جنسه لم ين من غي الد

  .ه إلى الدائن المضمون له دفعيخصوص الجنس الذ
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  )الكفالة أحكام(

  التعهد لشخص باحضار شخص اخر له (ي الكفالة ه) :٩٠٩مسألة (
  ).لايكف(سمى المتعهد يو) ه عند طلبه ذلكي حق عل

  ل بلفظ أو بفعل مفهميجاب من الكفي تصح الكفالة بالا) :٩١٠مسألة (
  ل من المكفول له والاحوط ـ ولو بحسب القرائن ـ بالتعهد المذكور وبالقبو

  كون عقدها مركباً مني لزوماً اعتبار رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد بان 
  .ن من المكفول له والمكفوليل وقبوليجاب من الكفي ا

  البلوغ ، والعقل ، : ل والمكفول لهي الكفيعتبر في ) :٩١١مسألة (
  يعتبر فيضاً ، كما يأ المكفول يار ، والاحوط لزوماً اعتبار ذلك فيوالاخت
  يه من التصرف فيل القدرة على إحضار المكفول ، وعدم الحجر علي الكف

  .هيتوقف على التصرف في ماله ـ لسفه أو فلس ـ إذا كان احضار المكفول 
  : تبطل الكفالة بأحد امور خمسة ) :٩١٢  مسألة(
  لى بادر المكفول إيل المكفول للمكفول له ، أو يسلِّم الكفيان ) ١(

  تمكن منيث يقوم المكفول له بأخذ المكفول بحيه ، أو يم نفسه إليتسل
  .فاء حقه أو احضاره مجلس الحكمي است

  .قضاء حق المكفول له) ٢(
  ره إذا كانياسقاط المكفول له لحقه على المكفول ، أو نقله إلى غ) ٣(

  .ني الدي قابلاً للنقل كما ف
  وجب ي المكفول له فلا ل أو المكفول ، وأما موتيموت الكف) ٤(

  .نتقل حقه إلى ورثتهيبطلان الكفالة بل 
  .ل من الكفالةيابراء المكفول له الكف) ٥(
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  لة وجبيد صاحبه قهراً أو حيماً من ي من خلص غر) :٩١٣مسألة (
   القاتلين ، ولو خليه ان كان قابلاً للاداء كالدياه أو أداء ما عليمه ايه تسلي عل

  حبس لو امتنع من ذلك ، فان تعذّر يلدم لزمه احضاره و ايد ولي عمداً من 
  .ةيه الديره دفع إليالاحضار لموت أو غ
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  )الوديعة أحكام(

  انتها ين وصيجعل الشخص حفظ ع (يه: عة ي الود) :٩١٤مسألة (
  )يالودع(ر يولذلك الغ) المودع(قال لذلك الشخص يو) رهيعلى عهدة غ
  جاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها ـ ولو يعة باي وتحصل الود

  .انةي دال على التزامه بالحفظ والصيبحسب القرائن ـ ولقبول من الودع
  اريالبلوغ والعقل والاخت: ي المودع والودعيعتبر في ) :٩١٥مسألة (

  زاً يداع ماله عند آخر وان كان ممي بايجوز استقلال الصبي والقصد ، فلا 
  ودعيجوز ان يداعه مطلقاً ، نعم يصح استي ذلك ، كما لا يه فيلواذن و

  ضاً ي المودع أيعتبر فيع ، وي البيره فيره باذنه كما مر نظيز مال غي الطفل المم
  عة من اموالهيه لفلس إلاّ إذا لم تكن الوديهاً ولا محجوراً عليكون سفيأن لا 

   ماله يه فيون محجوراً علكي ان لا ي الودعيعتبر فيها ، كما ي حجر علي الت
  عة وحفظها تتوقف على التصرفاتيانة الوديلسفه أو فلس إذا كانت ص

  .هي الناقلة أو المستهلكة ف
   من أمواله ومن أمواليودعه الصبيجوز تسلم ما ي لا ) :٩١٦مسألة (

   ضمنه ووجب رد مال الطفل إلىيره بدون اذن مالكه ، فان تسلمه الودعي غ
  د الطفل من ي يف على ما فير إلى مالكه ، نعم لو خيمال الغه ، ورد ي ول

   أو المالك ولايالتلف والهلاك جاز أخذه منه حسبة ووجب رده إلى الول
  .طينئذٍ من دون تعد ولا تفريضمنه الآخذ حي 

  جوز له قبولها ، ولو يعة لا يتمكن من حفظ الودي من لا ) :٩١٧مسألة (
  .هيجوز له القبول ولا ضمان عليعلم المودع بحاله تسلمها كان ضامناً ، نعم مع 
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  هيعة لديكون ماله ودي إذا طلب شخص من آخر ان ) :٩١٨مسألة (
  تسلمه منه ومع ذلك تركه المالك عنده ومضىيوافق على ذلك ولم ي فلم 

  .حفظه بقدر الامكانيكن ضامناً وان كان الأولى ان ي فتلف المال لم 
  جوزين وان كانت مؤجلّة ، فيجائزة من الطرفعة ي الود) :٩١٩مسألة (

  . لكل منهما فسخها متى شاء
  وصل الماليه ان يعة وجب علي الودي لو فسخ الودع) :٩٢٠مسألة (

  فعل من دون يخبره بذلك ، وإذا لم يه أو يله أو ولي فوراً إلى صاحبه أو وك
  . وتلف فهو ضامنيعذر شرع
  عة وجبت ي مناسب لحفظ الود محليكن للودعي إذا لم ) :٩٢١مسألة (

   حفظها ، فلو أهملي حقه إنه قصر فيقال فيئته على وجه لا يه تهيعل
   ذلك ضمني وقصر ف

  ط ، ي أو التفري المال إلاّ بالتعديضمن الودعي لا ) :٩٢٢مسألة (
  لبس الثوب أويأذن له المالك كأن يه بما لم يتصرف في هو ان يوالتعد

  طيتوقف حفظها على التصرف ، والتفريا لم فرش الفراش ونحو ذلك إذي 
  ه من يأمن علي محل لا يضعه ـ مثلاً ـ في حفظه بأن يقصر في هو ان 

  طه ارتفعيه أو تفريالسرقة ، فلو تعدى أو فرط ضمنه ، ولو رجع عن تعد
  ه لويط كون بدله علي والتفريه بالتعدي الضمان ، ومعنى كونه مضموناً عل

  .طهيه أو تفريمستنداً إلى تعدكن تلفه ي تلف وان لم 
   قهراً بأن انتزعت منيد الودعيعة من ي لو أخذت الود) :٩٢٣مسألة (

  ضمنها ، ولو تمكن منيه بنفسه فدفعها كرهاً لم يده او أمره الظالم بدفعها إلي 
  عة وجب ، حتى إنه لوي دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الود

  لى انكارها كاذباً بل الحلف على ذلك جاز بل وجب توقف دفعه عنها ، ع
  سرها له فالاحوطية وتيفعل ضمن ، ولكن مع التفاته إلى التوري فإن لم 
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  .ارها بدلاً عن الكذبي وجوباً اخت
  ناً وكان ظاهر كلامه ـ يعة محلاً معين المودع للودي إذا ع) :٩٢٤مسألة (

  نهييلمحل عنده وإنّما كان تعة لذلك ايولو بحسب القرائن ـ انّه لا خصوص
   محل آخر أحفظ منيضعه في أن ي نظراً إلى أنه احد موارد حفظه فللودع

 إذا اودع ) :٩٢٥مسألة       (.ضمنينئذٍ ـ لم ي المحل الاول أو مثله ولو تلف المال ـ ح
  جوز له ردهيالغاصب ما غصبه عند أحد لا 

  صاله إلى يه ايجب عليده في يفة يكون امانة شرعيه من مع الاِمكان بل ي عل
  ه يأس من الوصول إليصاحبه أو اعلامه به ، هذا إذا عرفه وإلاّ عرف به فان 

  . على الاحوط لزوماًي ذلك من الحاكم الشرعيتصدق به عنه مع الاستجازة ف
  عة فان انتقل المالي إذا مات المالك المودع بطلت الود) :٩٢٦مسألة (

  صاله إلىي اير وجب على الودعيكون متعلقاً لحق الغير ان ي إلى وارثه من غ
  ه أصلاً كما لوينتقل إليه أو اعلامه بذلك ـ بخلاف ما إذا لم ي الوارث أو ول

  ريته نافذة أو انتقل متعلقاً لحق الغيرات وكانت وصي الخي أوصى بصرفه ف
  فإندعها عند ثالث ـ يناً مرهونة اتفق الراهن والمرتهن على إيكون عي كأن 

   الارثيدعي ضمن ومن العذر عدم علمه بكون من ي أهمل لا لعذر شرع
   ردير فيجوز له التأخي مثل ذلك يه ، فان في وارثاً أو انحصار الوارث ف

  ه ضمان معيكون عليقة الحال ولا ي والفحص عن حقي المال لاجل الترو
  .طي والتفري عدم التعد
  ق المال وجب على لو مات المودع وتعدد مستح) :٩٢٧مسألة (

   قبضه فلو دفع تماميلهم فيعهم أو إلى وكيدفعه إلى جمي أن ي الودع
  .ن ضمن سهامهميعة إلى أحدهم من دون اجازة الباقي الود

  عةيه مطبقاً بطلت الودي علي أو اغمي لو مات الودع) :٩٢٨مسألة (
  أما لو كانه ، ويصاله إليده المال اعلام المودع به فوراً أو اي ووجب على من ب
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  ترك مراعاة مقتضىيعة به اشكال فلا ي بطلان الوديإغماؤه موقتاً فف
  . ذلكياط في الاحت

  كني نفسه ولم ي بامارات الموت في إذا أحس الودع) :٩٢٩مسألة (
  ه يله أو وليصالها إلى صاحبها أو وكيره فان امكنه ايمها الى غي تسليلاً في وك

  مكنه لزمهي على الأحوط لزوماً وان لم ه ذلكين عليأو اعلامه بذلك تع
  صاء بها والاستشهاديثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته ولو بالإي الاست

  اته يعة وخصوصي والشاهد باسم صاحب الودي على ذلك واعلام الوص
  عة ، وان برئ من المرضيعمل بما تقدم كان ضامناً للوديومحله ، ولو لم 

  .ا تقدم ارتفع عنه الضمان أو ندم بعد مدة وعمل بم
  :ةية وشرعين مالكي الامانة على قسم ) :٩٣٠مسألة ( 

  مان من المالك واذنه ، سواء أكان عنوان يفهو ما كان باست: أما الأول
  عة ام كان بتبع عنوان آخر مقصوديانة كالودي الحفظ والصيعمله ممحضاً ف

  .ةة والإجارة والمضاربي الرهن والعاري بالذات كما ف
  مان منين باستيه على العيلاء فيكن الاستيفهو ما لم : يوأما الثان

  د لا على وجه العدوان ، بل إما قهراً كما إذاي المالك واذنه وقد صارت تحت ال
  م المالك لها يده ، وأما بتسلي يت الجار فصار فيح الثوب إلى بي أطارت الر

   زائداً على حقّهما من يلمشترع أو ايمن دون اطلاع منهما كما إذا تسلم البا
  نتزع مني الحساب ، واما برخصة الشارع كاللقطة والضالة وما يجهة الغلط ف

  نيصال إلى صاحبه ، فإن العير حسبة للايد السارق أو الغاصب من مال الغي 
  جب ية يها امانة شرعي عليد المستوليع هذه الموارد تكون تحت ي جمي ف
  نهاية بيف صاحبها لزمه اعلامه بكونها عنده والتخلعريه حفظها ، فان كان يعل
   يأخذها أخذها ، وأما لو كان صاحبها مجهولاً كما فيث لو أراد أن ينه بحي وب

  . ذلكيل في من التفصيأتيجب الفحص عن المالك على ما سياللقطة ف
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  )العارية أحكام(

  د منيستفين ليره على عيط الشخص غيتسل: ( ة ي العار) :٩٣١مسألة   (
  . ) منافعها مجاناً

  ر والقبول منيجاب من المعية بالاي تحصل العار) :٩٣٢مسألة   (
  ن فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الاعارة ييكونا لفظيعتبر أن ير ، ولا ي المستع

  .ةيوقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العار
   بحكمهكون مالكاً للمنفعة أو منير أن ي المعيعتبر في ) :٩٣٣مسألة  (

  ملك منفعته إلا باذن مالك المنفعة أو مع ينه ولا يملك عي فلا تصح اعارة ما 
  .العلم برضاه ولو من قرائن الحال

  ان إذا لم ي تصح اعارة المستأجر ما أستأجره من الاع) :٩٣٤مسألة (
  ن المستأجرةيم العيس له تسليفاء المنفعة بنفسه ، ولكن ليه استيشترط علي

  .ر اذن مالكها على الأحوط لزوماًير من غي إلى المستع
   لا تصح اعارة الطفل والمجنون مالهما ، كما لا تصح) :٩٣٥مسألة (

  ي ، وكذلك لا تصح اعارة المفلس ماله الذيه ماله إلا بإذن الولي اعارة السف
   اعارة ماله جازي الطفل مصلحة فيه إلا بإذن الغرماء وإذا رأى ولي حجر عل

  .ريصاله الى المستعي ايطاً فيل وسكون الطفي أن 
   حفظها أو يقصر فية إلاّ أن ير العاريضمن المستعي لا ) :٩٣٦مسألة (

  ةي الانتفاع بها ، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها ، وتضمن عاريتعدى في
  . الذهب والفضة ، إلاّ إذا اشترط عدم ضمانها

  عة يم الودر حكي بطلانها بموت المعية في حكم العار) :٩٣٧مسألة (
  .)٩٢٦ ( المسألة ي ذلك وقد تقدم فيف
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  ن وان كانت مؤجلّة فلكلية جائزةٌ من الطرفي العار) :٩٣٨مسألة (
  صحين ي منهما فسخها متى شاء ، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل مع

  ـجب الوفاء به ولكن مع ذلك تنفسخ بالفسخ وان كان الفاسخي الشرط و
  . آثماً

  مكن الانتفاع ين المستعارة ان تكون مما ي العيعتبر في :) ٩٣٩مسألة (
  نها ، فلا تصح اعارة الأطعمة للأكل ولا إعارةيبها منفعة محللة مع بقاء ع

   الحرامي النقود للاتجار بها ، كما لا تصح اعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة ف
  . ذلك كآلات القمارينتفع به في ل

   نوع المنفعة على ماير الاقتصار فيستعجب على المي ) :٩٤٠مسألة (
  رها ولو كانت أدنى ضرراً علىي إلى غيجوز له التعدير ، فلا ينها المعي ع

  ة الانتفاع على ما جرت به العادة ، فلويفي كيقتصر فيجب أن ير ، كما ي المع
  حملها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى تلكيجز له أن يارة للحمل لم ي أعاره س

  .ارة وذلك المحمول والزمان والمكانيلس ا
  له أوية إلاّ بردها إلى مالكها أو وكيتحقق رد العاري لا ) :٩٤١مسألة (

  د للمالك ولا اذن منه كما إذايه بلا ي كانت فيه ، ولو ردها إلى حرزها الذي ول
  .ه فتلفت أو اتلفها متلف ضمنهاي رد الدابة إلى الاصطبل وربطها ف

   اعارة ي وجوب الاعلام بالنجاسة فية في حكم العار) :٩٤٢مسألة (
  ي ذلك وقد تقدم فيع فيالمتنجس حكم الب

  ر اذنين المستعارة من غير اعارة العيجوز للمستعي لا ) :٩٤٣مسألة (
  رينئذٍ ـ بموت المستعية ـ حية الثاني مالكها وتصح مع اذنه ولا تبطل العار

  . الاول
  هية مغصوبة وجب علير بان العاريع إذا علم المست) :٩٤٤مسألة (

  .ريجز دفعها إلى المعي ارجاعها إلى مالكها ، ولم 
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  طالبه أويته فللمالك ان يعلم بغصبي إذا استعار ما ) :٩٤٥مسألة (
  طالب كلاً منهما بعوض ما يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف ، كما ان له أن ي 

  ها من المنافع ،يلمتعاقبة عل اياديده أو الاي ير أو تلف فياستوفاه المستع
  ر الرجوع به علىيس للمستعير فلي وإذا استوفى المالك العوض من المستع

  . الغاصب
  ده ،ي ية وتلفت فية العارير بغصبيعلم المستعي إذا لم ) :٩٤٦مسألة (

  ر بما غرمه للمالك إلاّ يرجع على المعيه بعوضها فله ان ي ورجع المالك عل
  ه عند ية علير ضمان العاريهباً أو فضة أو اشترط المعة ذيإذا كانت العار

  ر بمايه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعيالتلف ، وإن رجع المالك عل
  . دفع
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  )الهبة أحكام(

  يوه) ن من دون عوض عنها يك عيتمل ( يه:  الهبة ) :٩٤٧مسألة (
   الموهوب له بلفظ أو فعل جاب من الواهب وقبول منيحتاج إلى اي عقد 

  .دل على ذلكي
  ار ي الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيعتبر في ) :٩٤٨مسألة (

   الموهوب لسفه أو فلس ، وتصح الهبةيه من التصرف فيوعدم الحجر عل
  ).٨٤٧( المسألة يل تقدم في مرض الموت على تفصيض في من المر
  مملوكة وان كانت مشاعة ولا ان الي الأعي تصح الهبة ف) :٩٤٩مسألة (

  كون قبضهيه وير من هو علي الذمة لغيتصح هبة المنافع ، وتصح هبة ما ف
  حتاجي ذمته قاصداً به اسقاطه كان إبراءاً ولا ي بقبض مصداقه ، ولو وهبه ما ف

  . إلى القبول
  ه من اذني صحة الهبة القبض ولابد فيشترط في ) :٩٥٠مسألة (

  د وان كانينئذٍ إلى قبض جديده فلا حاجة حي ي ما فهبهي الواهب إلاّ أن 
   القبضية في القبض بقاءاً ، ولا تعتبر الفوري الأحوط لزوماً اعتبار الاذن ف

  ر ، ومتىي عن العقد بزمان كثيه التراخيجوز في مجلس العقد في ولا كونه ف
  نه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق علىي تحقق القبض صحت الهبة من ح

  قبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإن أوهبه ال
   المقبوضين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة فيئي ش

  .رهي دون غ
  ر ية القبول والقبض عن الصغي للأب والجد ولا) :٩٥١مسألة (

  متيوالمجنون إذا بلغ مجنوناً ، اما لو جن بعد البلوغ فالأحوط لزوماً أن 
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  ر أوي الصغي ، ولو وهب وليالقبول والقبض بالتوافق مع الحاكم الشرع
  .ديحتج إلى قبض جديده الى أحدهما لم ي المجنون ما ب

  لاء ير المنقول باستي المنقول وغيتحقق القبض في) :٩٥٢مسألة (
ختلف صدق ذلك بحسب يده وسلطانه ويرورته تحت يالموهوب له على الموهوب وص

  .رداختلاف الموا
   هبته بعد الإقباض إذا قصديس للواهب الرجوع فيل) :٩٥٣مسألة (

  حق له الرجوع لوي رحم ، كما لا ي بها القربة ووجه االله تعالى ، أو كانت لذ
  ه يره أو تصرف في عوضه الموهوب له عنها أو نقل المال الموهوب إلى غ

  اطة ، وله الرجوعين كما لو صبغ الدار أو فصلّ القماش للخيراً للعيتصرفاً مغ
  ن ي لبس الثوب وفرش الفراش ، فان رجع وكانت العير ذلك كما في غي ف
  ادة منفصله كالولد أويطالب بالتفاوت وان كانت لها زيس له أن يبة فليمع
   للموهوب له وان كانت يادة متّصلة قابلة للانفصال كالصوف والثمرة فهي ز
  .ني تابعة للعي والطول فهر قابلة للانفصال كالسمنيادة متصلة غيز

لحق به يعد من أقاربه عرفاً ولا ي رحم الواهب من ي المقصود بذ) :٩٥٤مسألة (
  .ها ولو قبل القبضيالزوج والزوجة وان كان الأحوط استحباباً لهما عدم الرجوع ف

 لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى وارث ) :٩٥٥مسألة (
  . ملك الواهبيبقى الموهوب فيذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض والواهب ، وك

س ي لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فل) :٩٥٦مسألة (
س لورثة الواهب بعد موته يللواهب الرجوع الى ورثة الموهوب له بعد موته كما انه ل

  .الرجوع إلى الموهوب له
  صحي صحة الرجوع اطلاع الموهوب له فيعتبر في لا ) :٩٥٧مسألة (
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  .ضاًيالرجوع من دون علمه أ
  جب على الموهوب له العملي الهبة المشروطة ي ف) :٩٥٨مسألة (

  ئاً وجب على الموهوب له العمل يهبه شيئاً بشرط أن ي بالشرط فإذا وهب ش
   يبالشرط ، فإذا تعذر أو امتنع من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع ف

   الهبة يجوز الرجوع فينه ـ بل يكن الموهوب قائماً بعيلهبة ـ ولو لم ا
  هياً وشرع فيجيضاً ، نعم إذا كان تدريالمشروطة قبل العمل بالشرط أ

   المدة يكن للواهب الرجوع إلاّ مع عدم الإكمال في الموهوب له لم 
  .المضروبة أو المتعارفة

  ض وان كان من الأدنىيلتعوجب اي الهبة المطلقة لا ي ف) :٩٥٩مسألة (
  جب على الواهب قبول العوض لو بذله الموهوب له ي إلى الأعلى ، كما لا 

  جوزيما وهبه كما لا يجز له الرجوع فيولكن لو قبل واخذه لزمت الهبة ولم 
  .ما أعطاهي للموهوب له الرجوع ف

  نير معين وان كان غيناً تعي العوض المشروط ان كان مع) :٩٦٠مسألة (
   من يعوض بالمساويء فهو ، وإلاّ فالأحوط لزوماً ان ي فان اتفقا على ش

  .ريسيرها على الاجتزاء بالينة من عادة أو غيمة الاّ إذا كانت قريمثل أو ق
  جوزيكون العوض هبة ، بل يض أن ي التعويعتبر في لا ) :٩٦١مسألة (

  ب أو أبراءء على الواهيع شيقاعات كبيرها من العقود أو الايكون غي أن 
  اً ـ ولويكون عملاً خارجيجوز أن يه ونحو ذلك ، بل ين له علي ذمته من د

  شترط على الموهوب له يتعلق به غرض الواهب كأن ين الموهوبة ـ ي العي ف
  .رهماي الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غي فيبنيأن 
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  )الاقرار أحكام(

   يه أو نفيلشخص عن حق ثابت علإخبار ا( هو : الاقرار ) :٩٦٢مسألة (
  هيعتبر فيولا ) حق له سواء كان من حقوق االله تعالى أم من حقوق الناس 

  كون باللفظيعتبر ان ي كل لفظ مفهم له عرفاً ، بل لا يكفي لفظ خاص ف
  .ضاًي الإشارة المفهمة له أي فتكف

  لام تحقق الاقرار واخذ المقر به دلالة الكيعتبر في لا ) :٩٦٣مسألة (
  ولا كونه) المطابقة والتضمن والالتزام ( ة يه باحد طرق الدلالة اللفظي عل

  هاينعقد له ظهور فيؤخذ المتكلم بلوازم كلامه وان لم ي مقصوداً بالإفادة ، ف
  ةي بل وحتى مع جهله بالملازمة أو غفلته عنها ، فإذا نفى الاسباب الشرع

  .لزم بهيته له فيك اعترافاً منه بعدم مالكه واحداً بعد واحد كان ذلي لانتقال مال إل
  يكون مما لو كان المقر صادقاً في المقر به ان يعتبر في ) :٩٦٤مسألة (

   ذمته أو يكون المقر به مالاً في اخباره لأمكن الزامه به شرعاً ، وذلك بان 
  ار والشفعة وحقية أو منفعة أو عملاً أو حقاً كحق الخيناً خارجيع

  زاب على سطح ي نهره أو نصب مي ملكه أو اجراء الماء فيف الاستطراق 
  كون فعلاً مستوجباً للحد شرعاً كالزنا وشرب الخمر وما شاكليداره أو 

  هيمكن الزامه به شرعاً فلا أثر له فإذا أقر بان علي ذلك ، وأما إذا أقر بما لا 
  .نفذ اقرارهير ونحو ذلك لم يئاً من ثمن خنزيد شي لز

  نفذ اقراره ولا يه ينافيضاده ويء ثم عقبه بما ي إذا أقر بش) :٩٦٥مسألة (
  ر الزم يناراً ثم قال لا بل عشرة دناني عشرون ديد علي فلو قال لزيأثر للمناف

  يكون المقر به ما بقي بل يب بالمنافيس الاستثناء من التعقين ، وليبالعشر
  مستثنى ان كان الاستثناء بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت ونفس ال
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  ة كان اقراراً يد إلاّ الغرفة الفلاني لزيدي بي فلو قال هذه الدار التي من المنف
  ة كانيد من هذه الدار الاّ الغرفة الفلانيس لزيبالدار ما عدا الغرفة ولو قال ل

  . اقراراً له بالغرفة خاصة
  ار ، فلايد والاختعتبر فى المقر البلوغ والعقل والقصي ) : ٩٦٦مسألة ( 

   والغافل ي والمجنون والسكران وكذا الهازل والساهينفذ اقرار الصبي 
  عيفعله كبيحق له أن ي إذا تعلّق بما يبعد صحة اقرار الصبيوالمكره ، نعم لا 

  ينفذ فيلحق بها وي امواله وما يه فينفذ اقرار السفيرة ولا يسياء الي الاش
  يتعلق بماله الذيما ينفذ اقراره فيلمفلس فلا رها كالطلاق ونحوه ، وأما اي غ

  نفذيته ونحوهما وكذا يما عدا ذلك كدار سكناه واثاث بينفذ فيه وي حجر عل
  شارك المقر له الغرماء ، وأماين سابقاً ولاحقاً ولكن لا ي الدي اقراره ف

  نفذي مرض الموت مع التهمة فلا يح إلاّ فينفذ اقراره كالصحيض في المر
  .يما زاد على الثلث سواء أقر لوارث أو أجنبي ف اقراره

  ر ذلك نفذ اقراره معيإذا اقر بولد أو أخ أو اخت أو غ ) : ٩٦٧مسألة ( 
   يه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة فيما علي احتمال صدقه ف

  هيه من الأحكام ففير ذلك مما عليارث ونحو ذلك ، وأما بالنسبة إلى غ
  ده ثبت النسب باقراره يراً وتحت ين الاقرار بالولد وكان صغل ، فان كاي تفص

  قيه تصديشترط فيمع احتمال صدقه عادة وشرعاً وعدم المنازع ولا 
  نهما وكذا يثبت بذلك النسب بيلتفت إلى انكاره بعد بلوغه وير ولا ي الصغ

  ياط فيترك معه مراعاة الاحتين اولادهما وسائر الطبقات على اشكال لا يب
  ق الآخر فان لمير فلا أثر للاقرار إلا مع تصدير الولد الصغي غيلك ، واما ف ذ
  يرهما ـ توارثا ، وفيثبت النسب وان صدقه ـ ولا وارث غيصدق الآخر لم ي

  ترك ياط لا يكن مقراً اشكال والاحتي ثبوت التوارث مع الوارث الاخر ان لم 
  ما لو أقر يضاً فياط أيتترك الاحيرهما ولا ي التوارث إلى غي تعديوكذلك ف
  .ره ثم نفاه بعد ذلكيبولد أو غ
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  )النكاح أحكام(

حل بسببه كل منهما على الاخر ين الرجل والمرأة يعقد ب(  النكاح  ) :٩٦٨مسألة ( 
. (  

  :نيوهو على قسم
  ) ه مدة الزواج ين فيعقد لا تع( دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو 

  ) ه المدة ين فيما تع( ر الدائم هو ي والعقد غ)الدائمة ( وتسمى الزوجة بـ 
  ) .المتمتع بها والمنقطعة ( وم أو سنة أو اكثر أو اقل وتسمى الزوجة بـ يكساعة أو 

  

  )العقد أحكام(

  جاب والقبولي النكاح ـ دواماً ومتعة ـ الايشترط في ) :٩٦٩مسألة (
   ـ على الاحوطيكفي كما لا ي القلبيه مجرد التراضي فيكفيان ، فلا يي اللفظ

  ر ـيل الغين توكيجوز لكل من الطرفيجاب والقبول بالكتابة ، وي لزوماً ـ الا
  .هيجوز لهما المباشرة فيغة كما ي اجراء الصي رجلاً كان أو إمراة ـ ف

  غة لم تجز لهماير فى اجراء الصي اذا وكلا الغ) :٩٧٠مسألة (
  طمئنا يهما قبل الزواج ما لم حل لي لا ية حتى النظر الذي الاستمتاعات الزوج

  ل بذلكي مجرد الظن ، ولو اخبر الوكيكفيل عقد النكاح ولا يباجراء الوك
  .نان بخبره كفى والا فلا عبرة به على الاحوط لزوماًي فان حصل الاطم

  نه الموكل منيتعدى عما عيل ان لا يجب على الوكي ) :٩٧١مسألة (
  ن على خلاف مصلحة الموكل ات الاخرى وان كايث المهر والخصوصي ح
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  .اً موقوفاً على اجازتهيحسب اعتقاده ، فان تعدى كان فضول
  ن كما يلاً عن الطرفيكون شخص واحد وكيجوز ان ي ) :٩٧٢مسألة (

  عقدها لنفسه وان كاني ان يلاً عن المرأة فيكون الرجل وكيجوز ان ي
  . العقديتولى شخص واحد كلا طرفي الأحوط ـ استحباباً ـ ان لا 

  
  )الدائم العقد صيغة(

  
  ن المهر قالت يي اذا باشر الطرفان العقد الدائم وبعد تع) :٩٧٣مسألة (

  وقال الرجل )  على الصداق المعلوميزوجتك نفس(المرأة مخاطبة للرجل 
  رهما وكانيصح العقد، ولو وكلا غ) جيقبلت التزو(من دون فصل معتد به 

  زوجت : (ل المرأةيمثلاً فقال وك) فاطمة(واسم المرأة ) احمد( اسم الرجل 
   فاطمة موكلك احمد علىي فاطمة، أو زوجت موكلتيموكلك أحمد موكلت

  جيقبلت التزو(ل الرجل من دون فصل معتد به يوقال وك)  الصداق المعلوم
  صح العقد، والأحوط الأولى تطابق)  احمد على الصداق المعلومي لموكل

  : قوليفعلى الزوج ان ) زوجتك( قالت المرأة جاب والقبول، مثلاً لوي الا
  .مثلاً) قبلت النكاح(قول يولا ) جيقبلت التزو(

  )الدائم غير العقد صيغة(

  
  ن المدةيير الدائم بعد تعي اذا باشر الطرفان العقد غ) :٩٧٤مسألة (

  المهر  المدة المعلومة علىيفي زوجتك نفس( والمهر فقالت المرأة 
  صح العقد ولو ) ج يقبلت التزو( جل من دون فصل معتد به وقال الر)  المعلوم 
   أو زوجت يزوجت موكلك موكلت: ( ل المرأةيرهما فقال وكيوكلا غ

  ل الرجل يوقال وك)  المدة المعلومة على المهر المعلوم ي موكلك فيموكلت
  .ضاًيصح أ)  هكذا يج لموكليقبلت التزو( من دون فصل معتد به 
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  )العقد شروط(

  : عقد الزواج أُموريشترط في  ) :٩٧٥مسألة ( 
  رها مني غيكفية ـ مع التمكن منها ـ على الأحوط لزوماً ، ويالعرب) ١(

  .لير المتمكن منها وان تمكن من التوكيج لغي اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزو
  :جاد مضمون العقد ، بمعنى ان تقصد المرأة بقولهايالقصد الى ا) ٢(

  قصد يرورتها زوجة له كما ان الرجل يقاع الزواج وصيا) يفسزوجتك ن (
  .لانيتها له ، وهكذا الوكيانشاء قبول زوج) قبلت(بقوله 

  .كون العاقد ـ موجباً كان أم قابلاً ـ عاقلاً وكذا بالغاً على الاحوط لزوماًيان ) ٤ ، ٣(
  ره بالاسميمتاز كل منهما عن غين الزوج والزوجة على وجه ييتع) ٥(

  بطل ، وكذا لو قال ) يزوجتك احدى بنات: (  أو الوصف أو الاشارة فلو قال
  ) .ن يك أو احد هذي احد ابنيزوجت بنت ( 

  ن واقعاً ، فلو اذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم يرضا الطرف) ٦(
   صح العقد ، كما انه اذا علمت كراهتها واقعاً وان تظاهرتيبرضاها القلب
  .ز بعدهيالعقد الا ان تج بالرضا بطل 

  يث لم تكن معه ظاهرة فيغة بحي الصي اذا لحن ف) :٩٧٦مسألة (
   يكفي المادة ، فيكف ، والا كفى وان كان اللحن في المعنى المقصود لم 

  اذا كان المباشر للعقد من اهل) زوجتك (  اللغة الدارجة بدل يف) جوزتك(
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  . تلك اللغة
  غة عالماً بمعناها اجمالاً وقاصداي الصير اذا كان مج) :٩٧٧مسألة (

  زاً يكون مميلاً بان يشترط علمه به تفصيً لتحقق المعنى صح العقد ، ولا 
  .للفعل والفاعل والمفعول مثلاً

  اً اذا تعقب بالاجازة صح سواء أكان ي العقد الواقع فضول) :٩٧٨مسألة (
  .اً من أحدهماين أم كان فضولياً من الطرفيفضول

  ا بعد ذلك واجازاي لو اكره الزوجان على العقد ثم رض) :٩٧٩ة مسأل(
   اكراه احدهما ، والاحوط الاولى اعادة العقدي العقد صح ، وكذلك الحال ف

  .ني كلتا الصورتي ف
  ة على الطفلي الاب والجد من طرف الاب لهما الولا) :٩٨٠مسألة (
   صح الا انه ي الولرة والمتصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوجهمير والصغي الصغ

  رة بعد البلوغ والرشد ، فاذا فسخا فلاير والصغيار للصغيحتمل ثبوت الخي
   العقد مفسدةيد العقد أو الطلاق ، هذا اذا لم تكن فياط بتجديترك الاحتي 

  كون العقد ي ظرف وقوعه واما مع المفسدة في على القاصر بنظر العقلاء ف
  .عد البلوغ والرشد أو الافاقةصح الا مع الاجازة بياً ولا يفضول

  ها أويدة البكر اذن ابي نكاح البالغة الرشيشترط في ) :٩٨١مسألة (
  اتها ،ي شؤون حي جدها من طرف الاب اذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلة ف
  ضاً ، ولا تشترطي بل الاحوط لزوماً اشتراط اذن احدهما اذا كانت مستقلة ا

  .ن الاقاربرهما مي اجازة الام والاخ وغ
  ن الزواج الدائم والموقت ولو مع اشتراط عدميما ذكر بيولا فرق ف

  . متن العقدي الدخول ف
  ر استئذان منيدة البكر من غيصح زواج البالغة الرشي ) :٩٨٢مسألة (
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  .ها أو جدها ، اذا تعقب بالاجازة من أحدهماي أب
  باً ، وكذلكينت ثعتبر اذن الاب والجد اذا كانت البي لا ) :٩٨٣مسألة (

   اذا كانت بكراً ومنعاها عن الزواج بكفؤها شرعاً وعرفاً مطلقاً ، أو اعتزلا 
  ة الاذن لجنون أو نحوهِ ،ي امر زواجها مطلقاً ، أو سقطا عن اهليالتدخل ف

  جوز لها الزواجيابهما مثلاً فانه ي وكذا اذا لم تتمكن من استئذان احدهما لغ
  . منهمايه فعلاً من دون اذن أية النئذ مع حاجتها الملحي ح

  دخل بها زوجها ، فمني المقصود بالبكر ـ هنا ـ من لم ) :٩٨٤مسألة (
   بكر ، وكذا منيدخل بها فهي تزوجت ومات عنها زوجها او طلقها قبل ان 

  ر الوطء من وثبة أو نحوها ، واما ان ذهبت بالزناء او ي ذهبت بكارتها بغ
  بة وان لم ي ثيالبكر ، واما من دخل بها زوجها فه بمنزلة يبالوطء شبهة فه

  .فتض بكارتهاي
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  )التدليس و العيب من الفسخ خيار موجبات(

  ب اذا علم بعد العقد بوجود احد يار العيثبت للزوج خي ) :٩٨٥مسألة (
  :كون له الفسخ من دون طلاقين العقد في الزوجة حية فيوب الستة الآتيالع

  .س منه الاغماء والصرعياً ، ولينون ولو كان أدوارالج) ١(
  .الجذام) ٢(
  .البرص) ٣(
  .العمى) ٤(
  .بلغ حد الاقعاديالعرج ولو لم ) ٥(
   الرحم سواء منع من الحمل أوينبت فيالعفل وهو لحم أو عظم ) ٦(
  . القبل أم لاي الوطء ف

  ن يما لو علم بكون زوجته مفضاة حيب للزوج فيار العي ثبوت خيوف
  ة اويب اثر الزوجيالعقد اشكال فلو فسخ فالاحوط لزوماً لهما عدم ترت

  .د العقد أو الطلاقي الفرقة الا بعد تجد
وب المتقدمة اذا حدثت بعد العقد وان كان قبل ي العيار للزوج فيثبت الخيولا 

  .الوطء
  يا( ب للزوجة إذا كان الزوج مجبوباً يار العيثبت خي ) :٩٨٦مسألة (
  وهو( أو مصاباً بالعنن ) مكنه الوطء به يبق منه ما يث لم ي الذكر بح مقطوع

  سواء كان) لاج يقدر معه على الايث لا ي المرض المانع عن انتشار العضو بح
  . الجب أو العنن سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً
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  ج سواء كان سابقاً على جنون الزويب فيار العيثبت للزوجة خيوهل 
  ما لو يه اشكال ، وكذا في العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء أم لا ؟ ف

  الوجاء رض( اً يأو وج) ن ييالخصاء هو اخراج الانث( ن العقد ياً حيكان خص
  أو مجذوماً أو ابرص ، فان اختارت الفسخ فلا) بطل اثرهما يث ين بحيي الانث

  ة أو الفرقة الا بعديب اثر الزوجيع ذلك بعدم ترتي جمياط فيترك الاحتي 
  .د العقد أو الطلاقي تجد

  ب المرأة من دون إذن الحاكميجوز للرجل الفسخ بعي ) :٩٨٧مسألة (
  ب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترض المرأة بالصبري وكذا المرأة بع

  ؤجل الزوجي في الشرعحق لها الفسخ الا بعد رفع امرها الى الحاكمي معه لا 
   اثناء هذه المدة فلا فسخ ،يرها في بعد المرافعة سنة فان وطئها أو وطىء غ

   والاّ كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدة وتعذر الوطء من دون مراجعة
   الموثوق به ان الزوج سوف لا يب الاخصائي الحاكم ، واذا علم بشهادة الطب

  .ز لها الفسخ من دون الانتظار إلى تمام السنةقدر على الوطء ابداً جاي
  وب المرأة فان كان الفسخ بعدي إذا فسخ الرجل بأحد ع) :٩٨٨مسألة (

   الطلاق وان كانيها العدة كما في الدخول استحقت المرأة تمام المهر وعل
  س ، واما معيكن تدليهذا إذا لم . هايئاً ولا عدة علي الفسخ قبله لم تستحق ش

  ف المرأة للرجل عند ارادة الزواج بالسلامة من يالمتحقق بتوص ( سي التدل
  ان مع اقدام يه البيب ممن عليان العيب مع العلم به او بالسكوت عن بيالع

  فان كان المدلس نفس المرأة لم تستحق المهر) الزوج بارتكاز السلامة منه 
  لها ، وان كان ه تمام المهر ي إذا اختار الرجل الفسخ وان اختار البقاء فعل

  ستقر على الزوج بالدخول ولكن ير الزوجة فالمهر المسمى يالمدلس غ
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  .رجع به على المدلسيها ان يحق له بعد دفعه الي
  ب الرجل استحقت تمام المهر ان كان بعديواذا فسخت المرأة بع         

  هيه في العنن فانها تستحق عليئاً الا في الدخول وان كان قبله لم تستحق ش
  . نصف المهر المسمى

  يوب التير العي غيس ـ فيار التدلي النكاح خيثبت في ) :٩٨٩مسألة (
  ني احد الزوجيب فيب ـ عند التستر على عيار العيثبت بسببها خي مر انه 

  ة يها كاللحيادة علية كالعور ونحوه أو زيسواء كان نقصاً عن الخلقة الاصل (
   كمال لا وجود لها كالشرف والنسب والجمالهام بوجود صفةيأو الا) للمرأة

  . والبكارة ونحوها
   فلان فتزوجته المرأةيفلو خطب امرأة وطلب زواجها على انه من بن     

  س فان فسخت فلها المهريار التدليرهم كان لها خي على ذلك فبان انه من غ
  سيتحقق التدليء لها ، وانما ي إذا كان بعد الدخول وان كان قبله فلا ش

  يب أو وجود صفة الكمال مذكوراً فيما إذا كان عدم العيار في الموجب للخ
  ف الزوج أو الزوجةيلحق بهما توصيف وي العقد بنحو الاشتراط أو التوص

  ب أو إراءته متصفاً بها قبل العقد عند الخطبة ي بصفة الكمال أو عدم الع
  جرد سكوت الزوجة تحقق بميه ، ولا ياً عليقاع العقد مبنيوالمقاولة ثم ا

  .ب أو وجود صفة الكماليها مثلاً مع اعتقاد الزوج عدم العيوول
  ث يباً ففسخ ـ حي اذا تزوج امراة على انها بكر فبانت ث) :٩٩٠مسألة (

  كون له الفسخ ـ فان كان قبل الدخول فلا مهر ، وان كان بعده استقر المهري
  ئاً ، واذا اختاري تستحق ش المدلّس لمي ورجع به على المدلس ، وان كانت ه

   صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط يكن له الفسخ ـ كما في البقاء أو لم 
  نينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بيف أو بناء ـ كان له ان يأو توص

  .باًي مهر مثلها بكراً وث
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  )التحريم أسباب(

  ن علت ، وبالبنتحرم الزواج من جهة النسب بالام واي ) :٩٩١مسألة (
   وان نزلت ، وبالاخت ، وببنات الاَخ والاخت وان نزلن ، وبالعمات وبالخالات 

  . عمة الاب والام وخالاتهما وهكذايوإن علون ، ا
   تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف) :٩٩٢مسألة (

  ك تحرمدخل بزوجته ، وكذليجوز الزواج بهن وان لم ي الاب أو الام ، فلا 
   بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة ،

  ة الام أم ولدت بعد طلاق الامي زمان زوجي وسواء أكانت موجودة ف
  دخل بأُمها ، نعم لا ي وتزوجها برجل آخر ، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم 

  ط لزوماً ، فلوة على الأحوية على الزوجيصح نكاحها ما دامت امها باقي
  .ة الاميحكم بصحة نكاح البنت ولا ببقاء زوجي تزوجها لم 

  حرميحرم الزواج بمعقودة الأب أو احد الأجداد كما ي ) :٩٩٣مسألة (
  .ج بمعقودة الابن ، أو احد الأحفاد أو الأسباطي التزو

  ن ، فاذا عقد على احداهما ين الاختيحرم الجمع بي ) :٩٩٤مسألة (
  يهما فية على زواجها ، ولو عقد علية ما دامت الاولى باقيلثانه ايحرمت عل

  .ن العقد الدائم والمنقطعي ذلك بي زمان واحد بطلا ، ولا فرق ف
  جز له نكاح اختها فىياً ـ لم ي إذا طلق زوجته ـ رجع) :٩٩٥مسألة (

   عدتها ، وإذا كان الطلاق بائناً صح ذلك ، واذا تزوج بامرأة بعقد منقطع
  . عدتهايهت المدة أو ابرأها فالاحوط لزوماً عدم الزواج باختها ف فانت

  ها أويتزوج ببنت اخيجز له ان ي إذا عقد على امرأة لم ) :٩٩٦مسألة (
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  ببنت اختها الا باذنها ، ولو عقد بدون اذنها توقفت صحته على اجازتها فان 
  .ضاًيصح أأجازته صح والا بطل ، وان علمت بالزواج فسكتت ثم أجازته 

  عقد على بنتها حرمتي لو زنى بخالته أو عمته قبل ان ) :٩٩٧مسألة (
  ه البنت على الأحوط لزوماً ، ولو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد علىي عل

  ر العمةيه وان كان الزنى قبل الدخول بها ، ولو زنى بغي البنت لم تحرم عل
  .تزوج بنتهاي ـ استحباباً ـ أن لا ه بنتها وان كان الاحوطي والخالة لم تحرم عل

  جوز للمسلمة أن تتزوج دواماً أو متعة من الكافر ي لا ) :٩٩٨مسألة (
  ة من اصنافير الكتابيتزوج بغيجوز للمسلم أن ياً ، وكذلك لا يوان كان كتاب

  ة اذا لم تكن لهية والنصرانيهوديجوز له الزواج متعة من الي الكفار مطلقاً ، و
  جز له الزواج منهما من دون اذن المسلمة بل ولاي ، والا لم  زوجة مسلمة

  تزوج منهمايجوز ـ على الاحوط ـ ان ي باذنها على الاحوط وجوباً ، كما لا 
  .ة ولو متعةي دواماً ولا من المجوس

  تزوج دواماً أو متعةيجوز للمؤمن أو المؤمنة ان ي لا ) :٩٩٩مسألة (
  جوز يحكم بنجاستهم كالنواصب ، وي ن الاسلام ممنين لدي بعض المنتحل

  جوز زواج المؤمنة منية ، كما ير الناصبيزواج المؤمن من المخالفة غ
  ها الضلاليه أو عليف علي على كراهة ، نعم اذا خير الناصبي المخالف غ

  . حرم وان صح العقد
  هية حرمت علي لو زنى بذات بعل أو بذات العدة الرجع) :١٠٠٠مسألة (

  وجب ية فلا ير الرجعيى الأحوط لزوماً ، أما الزنا بذات العدة غ مؤبداً عل
  . الزواج بها بعد انقضاء عدتهاي بها ، فللزانيحرمة المزن
  ةيست بذات عدة رجعيس لها زوج ولي لو زنى بامرأة ل) :١٠٠١مسألة (

  ره يجوز لغيتزوجها الا بعد توبتها على الأحوط وجوباً ، ويجز له ان ي لم 
  ها قبل ذلك الا ان تكون امرأة مشهورة بالزنا ، فان الأحوط وجوباًتزوجيان 
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  عدم الزواج بها قبل ان تتوب ، كما ان الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل 
  ة من ماءيالمشهور بالزنا الا بعد توبته ، والأحوط الأولى استبراء رحم الزان

  .رهي وغيلى الزانضة قبل التزوج بها ، سواء ذلك بالنسبة اي الفجور بح
  ر ، ي عدتها من الغيحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في ) :١٠٠٢مسألة (

   العدة ية ، فلو علم الرجل أو المرأة بانها فير رجعية كانت أو غيرجع
  دخل بها بعديه مؤبداً وان لم يها وتزوج بها حرمت عليوبحرمة الزواج ف

  ها وتزوج بها يلعدة أو بحرمة الزواج ف اين بانها في العقد ، واذا كانا جاهل
  ضاً ، والا يه مؤبداً أي عدتها حرمت عليبطل العقد ، فان كان قد دخل بها ف

  .جاز الزواج بها بعد تمام العدة
  ه مؤبداً ي لو تزوج بامرأة عالماً بانها ذات بعل حرمت عل) :١٠٠٣مسألة (

   فسد العقد ولم تحرمدخل ـ ولو تزوجها مع جهله بالحاليـ دخل بها أم لم 
  دخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال ، واما لو دخل بها فتحرميه لو لم ي عل
  .ه مؤبداً على الأحوط لزوماًي عل

   لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وان كانت مصرة) :١٠٠٤مسألة (
  .طلقها الزوجي على ذلك ، والأولى ـ مع عدم التوبة ـ ان 

   يا تزوجت المرأة ثم شكت فى ان زواجها وقع ف إذ) :١٠٠٥مسألة (
  .العدة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك

  ر البالغ فأوقب ولو ببعضي إذا لاط البالغ شرعاً بغ) :١٠٠٦مسألة (
   الحشفة حرمت على اللائط أم الملوط واخته وبنته ، والاحوط لزوماً ثبوت

  ان الملوط بالغاً أو كان اللواطر بالغ أو كيما إذا كان اللائط غي هذا الحكم ف
   الدخوليم مع الشك فيحكم بالتحري بعد الزواج باحدى المذكورات ، ولا 

  .ضاي بل ولا مع الظن به أ
  ه ،ي لا تحرم على اللائط بنت اخت الملوط ولا بنت اخ) :١٠٠٧مسألة (

  
  



٣٧٠  مسائل المنتخبة ...........................................................................................................

  .كما لا تحرم على الملوط ام اللائط ولا بنته ولا اخته
  حرم الزواج حال الاحرام وان لم تكن المرأة محرمة ،ي ) :١٠٠٨مسألة (

  قع العقد فاسداً حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ، ومع علمهي و
  .ه مؤبداًي بالحرمة تحرم عل

  جوز للمحرمة ان تتزوج برجل ولو كان محلاً ، ولو يلا  : )١٠٠٩مسألة (
  مؤبداً على الأحوط ه يفعلت بطل العقد مطلقاً ، ومع علمها بالحرمة تحرم عل

  .لزوماً
   الحجيأت المحرم او المحرمة بطواف النساء في إذا لم ) :١٠١٠مسألة (

  هماي حرمت علية التي أو العمرة المفردة لم تحل لهما الممارسات الجنس
  . وقت بعد ذلك ارتفعت الحرمةي أيا به في بالإحرام ، وإذا أت

  ن ولكنهيل اكمالها تسع سنجوز الدخول بالزوجة قبي لا ) :١٠١١مسألة (
  .ه وطؤها بعد بلوغها وان كان قد افضاهايحرم علي لو فعل لم 

   تحرم المطلقة ثلاثاً على زوجها المطلق لها ، نعم لو) :١٠١٢مسألة (
  يأتيل يره ودخل بها فطلقها حلت لزوجها الاول ـ على تفصي تزوجت بغ

  .ه مؤبداًيم عل تحري احكام الطلاق ـ واما لو طلقها تسعاً فهي ف
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  )الواجب الإنفاق و الدائم العقد أحكام من(

  حرم على الزوجة الدائمة ان تخرج من دارها من دوني ) :١٠١٣مسألة (
  ها انيجب علي الاستمتاع بها وياً لحقه فيكن ذلك منافي اذن زوجها وان لم 

  ة ونحوها منس لها منعه من المقاربي تمكن زوجها من نفسها متى شاء ، ول
  فتهايعملت بوظ ،فاذاية المتعارفة الا لعذر شرعي الممارسات الجنس

   استحقت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج 
  .هياس اليه بحسب شانها بالقيال

   إذا نشزت الزوجة على زوجها بان منعت نفسها عنه) :١٠١٤مسألة (
  ه سواء خرجت من عنده أم لا ، واما إذا منعتيل مطلقاً لم تستحق النفقة ع

  ريتها بغيان لا لعذر مقبول شرعاً أو خرجت من بي بعض الاحي نفسها عنه ف
   فالأحوط لزوماً عدم سقوط نفقتها بذلك ، واماي اذنه من دون مسوغ شرع

  .سقط بالنشوز بلا اشكالي المهر فهو لا 
  ت وما شاكلهايخدمة البستحق الزوج على زوجته ي لا ) :١٠١٥مسألة (

  .ستحب لها ان تقوم بذلكي وان كان 
  هي سفره كانت نفقتها علي إذا استصحب الزوج زوجته ف) :١٠١٦مسألة (

  ه بذل أجور سفرها يجب علي الحضر ، كما ي وان كانت اكثر من نفقتها ف
  ما لو سافرتيث السفر ، وهكذا الحكم فيه من حيونحوها مما تحتاج ال

  ضةياتها كأن كانت مريرتبط بشؤون حي ي سفر ضروريفسها ف الزوجة بن
  ر ذلك من السفر الواجبي غيب ، واما في وتوقف علاجها على السفر الى طب

  ه بذليس عليه الزوج لها فلي اُذن فير الواجب الذي كسفر الحج او السفر غ
  

  



٣٧٢  مسائل المنتخبة ...........................................................................................................

  د منيه كاملة وان كانت ازيه بذل نفقتها فيجب علي أجوره ، ولكن 
  ر الواجب علىي السفر غي الحضر ، نعم إذا علق الزوج اذنه لها فيها ف نفقت

  .هي بذلك لم تستحقها عليه كلاً أو بعضاً وقبلت هي اسقاطها لنفقتها ف
   لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقة) :١٠١٧مسألة (

  ا رفع امرهاجوز لهي لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه و
  .سر لها هذا ولا ذاكيتي لاجباره على الانفاق ، فان لم ي الى الحاكم الشرع

  ها اطاعة زوجهايجب عليل معاشها لم يلة لتحصي واضطرت الى اتخاذ وس
  ام بحقوقهيلة ، والاحوط لزوماً ان لا تمتنع عن القي حال اشتغالها بتلك الوس

  .ر تلك الحالي غي ف
   استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرهايعتبر في لا ) :١٠١٨مسألة (

  ر محتاجة ، واذا لم تحصلها ـ ية غيه وان كانت غني وحاجتها بل تستحقها عل
  ه يؤدينا على ذمته ي ما لم تحصله ديكلاً او بعضاً ـ لفقر الزوج أو امتناعه بق

  ة الأزمنيه فعلاً أو فيصح ان تسقط عنه ما تستحقه عليمتى ما تمكن ، و
  . المستقبلة بشرط أو بدونه

  ن نفقتهي بنفقته ونفقة زوجته جاز له تأميفيواذا كان للزوج مالٌ لا 
  .هاي منه فان زاد صرفه ال

  ثبت للولدين حق الانفاق على الابن ، كما يثبت للابوي ) :١٠١٩مسألة (
  ه ، والاحوط لزوماً ثبوت حق الانفاقي ذكراً كان أو انثى حق الانفاق على اب

  ن على البنت وثبوته لهما مع فقد الولد او اعساره على اولاد الاولادي للابو
  . ابناء الابناء والبنات وبناتهم الاقرب فالاقربي ا

  وكذلك الاحوط لزوماً ثبوت حق الانفاق للولد مع فقد الاب او اعساره 
  ه وان علا الاقرب فالاقرب ، وثبوته مع فقد الجد اويعلى جده لأب

  لى امه ومع فقدها او اعسارها على الجد او الجدة من قبلها ومن اعساره ع
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  .هيقبل ام الاب أو الجد مِن طرفه وان علوا مع مراعاة الاقرب فالاقرب إل
  ه حق الانفاق كما لو كان للشخص اب مع ابنيثبت عليواذا تعدد من 

  ما ة كيحتمل ثبوت الحق على كل واحد كفاي او كان له اكثر من ابن واحد ف
  قم البعض يما إذا لم ية فالاحوط لزوما فيه بالسويع فيحتمل اشتراك الجمي

  .قوم به البعض الاخرير الاشتراك ان يلزمه على تقديمنهم بما 
  هي ثبوت الانفاق بالقرابة فقر المنفق عليشترط في ) :١٠٢٠مسألة (

  لباس اوشته من طعام او يه فعلاً من معيحتاج اليتوفر له ما ي بمعنى ان لا 
  ره بالاكتساب أللائقيضا من توفيتمكن اي مسكن او دواء او نحوها ولا 

  . بشأنه ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقة مع التمكن من الوفاء لاحقاً
  جبي ثبوت الانفاق بها كمال المنفق بالعقل والبلوغ فيشترط فيولا 

   حق الانفاقثبت لهي والمجنون على من ينفق من مال الصبي ان ي على الول
  شترط تمكن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة فلو كانيه ، نعم ي عل

  ه الانفاق علىيثبت علية نفسه وزوجته خاصة لم ي له من المال قدر كفا
  هم ، والاقرب منهم مقدم على الابعدي الانفاق علي اقاربه ولو زاد صرفه ف

  عاً يهم جمي وعجز عن الانفاق عل فالولد مقدم على ولد الولد ، ولو تساووا
  مكنهميع ويقبل التوزية اذا كان مما يهم بالسويسور عليع الميوجب توز

  . منهم شاءي الانفاق على اير في الانتفاع به وإلاّ تخ
  به عن بذلها جاز لمن له الحق اجباره يواذا امتنع من وجبت نفقة قر

  نفق حتى مضىيكن ان لم ه ولو باللجوء الى الحاكم وان كان جائراً وليعل
  . زمانه سقط عنه وان كان آثماً

  ره من طعامي مال غي اذا اضطر شخص الى التصرف ف) :١٠٢١مسألة (
  ه يدانيرها لانقاذ نفسه من الهلاك أو ما ياب او سلاح أو غي أو دواء أو ث

  بذله له بعوض اويه ان يوجب على المالك مع حضوره وعدم اضطراره ال
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 ماله بقدر الضرورة مع ضمانه ياب المالك التصرف فيجوز للمضطر مع غيبدونه ، و
  .العوض

  ه من ينفق المالك على ما لدي الاحوط وجوباً ان ) :١٠٢٢مسألة (
  ره اذا كان من المذكى ولميه بذبح أو غيذكيره او ينقله الى غيوان او يالح

  .موتيه حتى ي علجوز له حبسه من دون الانفاقيعاً للمال ، ولا ييعد ذلك تضي 
  د فبات عندي اذا كان للرجل زوجتان دائمتان أو از) :١٠٢٣مسألة (

  ثبت حقيال ، ولا يلة من اربع ليت ليرها حق المبيلة ثبت لغي احداهن ل
  ر هذهي غيد ـ فيت للزوجة على زوجها ـ سواء كانت واحدة أو ازي المب

  لة يقسم لها لياحدة ان  الصورة ، نعم الأحوط الأولى لمن عنده زوجة دائمة و
  ن وهكذا ، ولا يلتيقسم لها ليال ولمن عنده زوجتان كذلك ان يمن كل اربع ل

  سقط يرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة كما يت للصغيثبت حق المبي
  جوز متاركةيما لو اسقطته الزوجة بعوض أو بدونه ، ولا يحال سفر الزوج وف

  . مطلقةي ذات بعل ولا هيلها كالمعلقة لا ه الزوجة الدائمة رأساً وجع
  جوز ترك وطء الزوجة الشابة اكثر من أربعة اشهري لا ) :١٠٢٤مسألة (

  ها ي الا لعذر كالحرج والضرر أو مع رضاها أو نشوزها أو اشتراط تركه عل
  ن العقد والاحوط لزوماً شمول هذا الحكم للزوجة المنقطعة ولما اذايح

   اذا كانيل السفر من دون عذر شرعيطيحق له أن ي فلا  كان الزوج مسافراً
  .فوت على الزوجة حقهاي 

  ث خاف يهذا واذا لم تقدر الزوجة على الصبر الى اربعة اشهر بح
  قاربها فالاحوط وجوبا المبادرة الىي الحرام اذا لم يالزوج وقوعها ف

  .لهاية سبيقبل تمام الاربعة أو طلاقها وتخل  مقاربتها
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  ن قبلي اذا كان المهر حالاً فللزوجة الامتناع من التمك) :١٠٢٥لة مسأ(
  سي قبضه سواء كان الزوج متمكناً من الاداء أم لا ، ولو مكنته من نفسها فل

   لها الامتناع بعد ذلك لاجل ان تقبضه ، واما لو كان المهر كله أو بعضه
  .ن وان حلّ الأجلي التمككن لها الامتناع مني مؤجلاً ـ وقد اخذت بعضه الحال ـ لم 
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  )المنقطع النكاح(

  ه امراً آخري اليصح النكاح المنقطع ، وان كان الداعي ) :١٠٢٦مسألة (
  ن المهر والمدة ، فانييه من تعية ، ولا بد فير الاستمتاع كحصول المحرمي غ

  طل العقد مع العلم بينا بطل العقد ، ولا حد للمدة قلة وكثرة ، نعم يتعي لم 
  .نةيهما للمدة المعين أو كليبعدم وفاء عمر احد الزوج

   النكاح المنقطع ـ وكذا الدائم ـ ان يجوز للمرأة في ) :١٠٢٧مسألة (
  جز له يه ذلك لم يتشترط على زوجها عدم الدخول بها ، فلو اشترطت عل

   الزوجةتيجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ، نعم لو رضيمقاربتها و
  . بعد ذلك بمقاربتها جازت له

   النكاح المنقطع وان حملتي لا تجب نفقة الزوجة ف) :١٠٢٨مسألة (
  ن ينها وبيت عندها ، ولا توارث بي من زوجها ولا تستحق من زوجها المب

   نفوذ الشرط اشكال يزوجها ، ولو شرط ثبوت الارث لهما أو لاحدهما فف
  .هياط فيترك مراعاة مقتضى الاحتيفلا 

  صح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدمي ) :١٠٢٩مسألة (
  ثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ،يت ، ولا ي استحقاقها النفقة والمب

  اً لحقه ، لا مع ير اذن زوجها ، اذا كان خروجها منافيها الخروج بغيحرم علي و
  .عدم المنافاة

  نة بمهريجها لمدة معي تزوي ف لو وكلت المراة رجلاً) :١٠٣٠مسألة (
  ر ذلكير تلك المدة أو بغيل فعقدها دواماً أو متعة لغيمعلوم فخالف الوك

  . المهر ، فان اجازت العقد صح والا بطل
  
  



٣٧٧  ...............................................................................................................مسائل المنتخبة        

  رة أو ابنهي لو زوج الأب أوالجد من طرفه بنته الصغ) :١٠٣١مسألة (
  ةيصول المحرمة اخرى من حية الاستمتاع بل لغايرة لا لغاير لفترة قصي الصغ

  ة المدةيه ، نعم مع عدم قابلي ونحوه صح العقد مع عدم ترتب مفسدة عل
  ها بوجه فصحة العقدير فيرة أو لاستمتاع الصغينة للاستمتاع من الصغي المع

  . ذلكياط فيترك مراعاة مقتضى الاحتي لا تخلو من اشكال فلا 
  الدخول بها  لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد ) :١٠٣٢مسألة (

  .نتصف المهر اذا كانت الهبة قبل الدخوليلزمة تمام المهر ، و
  ي الزواج من المتمتع بها في لا بأس على الزوج ف) :١٠٣٣مسألة (

  ها دائماً أويد العقد عليصح تجدي عدتها منه دواماً أو منقطعاً ، ولكن لا 
  . منقطعاً قبل انقضاء الاجل أو بذل المدة
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  )متفرقة مسائل(

  ن منينظر إلى ما عدا الوجه والكفيجوز للرجل ان ي لا ) :١٠٣٤مسألة (
  ن منها إذا كان النظر بتلذذية وشعرها ، وكذا الوجه والكفي جسد المرأة الأجنب

   الحرام ، بل الأحوط ـ استحباباً ـ تركه ي أو مع خوف الوقوع في شهو
   على الأحوط يلمرأة الى الرجل الأجنب نظر ايضاً ، وكذلك الحال فيبدونهما أ

  نين والقدميديرة على عدم الإلتزام بستره كالرأس والير ما جرت السي غيلزوماً ف
  ي ونحوها ، واما نظرها الى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون تلذذ شهو

  .ضاًي الحرام وان كان الأحوط ـ استحباباً ـ تركه أي وعدم خوف الوقوع ف
  ن إذا ينتهي لا يجوز النظر الى النساء المبتذلات اللاتي ) :١٠٣٥ة مسأل(

  يخاف الوقوع في ولا يكون بتلذذ شهوين عن التكشف بشرط ان لا ينه
  ن الوجهيه بيرهن ، كما لا فرق فين نساء الكفار وغي ذلك بي الحرام ، ولا فرق ف

  .ضاء البدنة أعين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقين وبي والكف
  ن يجب على المرأة ان تستر شعرها وما عدا الوجه والكفي ) :١٠٣٦مسألة (

  ن مطلقاً ، بل الأحوط لزوماً ير الزوج والمحارم من البالغيمن بدنها عن غ
  ها يترتب على نظره اليزاً وأمكن ان يضاً إذا كان ممير البالغ أيان تتستر عن غ
  جوز لها ابداؤها إلاّ مع خوف الوقوع يكفان فه ، واما الوجه واليثوران الشهوة ف

  نئذٍيحرم الابداء حي النظر المحرم فيقاع الرجل في اي الحرام أو كونه بداعيف
   لا ترجوا النكاحير المرأة المسنة التي غيهذا ف.  حتى بالنسبة الى المحارم

  ستره الخماريمما لا  جوز لها ابداء شعرها وذراعها ونحوهماي في واما ه
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  .نةيوالجلباب عادة ـ من دون ان تتبرج بز
  ر الزوج والزوجة ـير ـ غيحرم النظر إلى عورة الغي ) :١٠٣٧مسألة (

  ي الماء الصافي المرآة أو في سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج أو ف
   ي الجنس والصبي ونحو ذلك ، نعم حرمة النظر الى عورة الكافر المماثل ف

  .ياط اللزومي على الاحتيتنز تبيالمم
  نظر الى بدن محارمه ـ يجوز لكل من الرجل والمراة ان ي ) :١٠٣٨مسألة (

   حرمته يما عدا العورة منه ـ من دون تلذذ ، وأما النظر مع التلذذ فلا فرق ف
  ه نكاحه مؤبداً يحرم عليرهم ، والمقصود بالمحارم كل من ين المحارم وغيب

  .رها كالزنا واللواط واللعانية دون المحرم بغلنسب أو رضاع أو مصاهر
  جوز لكل من الرجل والمرأة النظر الى مماثله بقصدي لا ) :١٠٣٩مسألة (

  .ي التلذذ الشهو
  رية غي الأحوط لزوماً ترك النظر الى صورة المرأة الاجنب) :١٠٤٠مسألة (

  جوزي فستثنى من ذلك الوجه والكفانيعرفها ، وي المبتذلة اذا كان الناظر 
  . الحرامي وعدم خوف الوقوع في الصورة من دون تلذذ شهويهما في النظر ال

  حقن الرجل رجلاً أو امرأةي اذا دعت الحاجة الى ان ) :١٠٤١مسألة (
  غسل عورتهما لزمه التحفظ مع الامكان من لمس العورةير زوجته أو أن ي غ
  .ر زوجهايرأة أو الرجل غها ، وكذلك المرأة بالنسبة الى الميده أو النظر الي ب

   اذا اضطرت المرأة الى العلاج من مرض وكان الرجل) :١٠٤٢مسألة (
  هما يده اذا توقف علي ارفق بعلاجها جاز له النظر الى بدنها ومسه بي الاجنب

  جوز الآخر ،يمعالجتها ، ومع امكان الاكتفاء باحدهما ـ النظر والمس ـ لا 
  .جوز له المس وكذلك العكسيفقط لا  فلو تمكن من المعالجة بالنظر 

  ر زوجته الىيض غي معالجة المريب في لو اضطر الطب) :١٠٤٣مسألة (
   المرآةيها مباشرة بل فينظر الي النظر الى عورته فالأحوط لزوماً ان لا 
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  ريسر المعالجة بغيوشبهها ، الا اذا اقتضى ذلك النظر لفترة اطول أو لم تت
  . النظر مباشرة

  ع التمالك على نفسهيستطيجب الزواج على من لا ي ) :١٠٤٤ مسألة(
  . الحرام ـ كالاستمناء ـ بسبب عدم زواجهي عن الوقوع ف

  ة مع عدم الامن منيجوز الخلوة بالمرأة الاجنبي لا ) :١٠٤٥مسألة (
  .هما ، ولا بأس بها مع الامن منه تماماًير عليسر دخول الغي الفساد وان ت

  دفعهيته ان لا ين وكان من ني تزوج امرأة على مهر مع لو) :١٠٤٦مسألة (
  .ه دفع المهريها صح العقد ووجب علي ال

   المرتد وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر على) :١٠٤٧مسألة (
  ه أو احدهما واختاري من ولد على اسلام ابوي ، والفطري ومليفطر: ني قسم

  .يقابله الملير ، وز ثم كفيي الاسلام بعد ان وصل الى حد التم
   لو ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو ) :١٠٤٨مسألة (

  ائسةيفطرة بطل النكاح ، فان كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة 
  ها عدة ، واما اذا كان الارتداد بعد الدخول وكانتيرة لم تكن علي أو صغ
  تعتد عدة الطلاق واذا رجع عنها ان يض وجب علي سن من تحي المرأة ف

   مقداريأتيو.  الزواج على حالهي ارتداده الى الاسلام قبل انقضاء العدة بق
  . بابهي عدة الطلاق ف

  ه زوجته ووجبي اذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عل) :١٠٤٩مسألة (
  ائسةير المدخول بها والينئذ على غيها ان تعتد عدة الوفاة وثبوت العدة حي عل
   اثناءي ، وان رجع عن ارتداده فياط اللزومي على الاحتيرة مبنيصغ وال

  ة الا بعد الطلاق يب آثار الفرقة ولا الزوجي العدة فالاحوط وجوباً عدم ترت
  . باب الطلاقي مقدار عدة الوفاة فيأتيد العقد ، ويأو تجد

  خرجها الزوج مني عقدها ان لا ي اذا اشترطت المرأة ف) :١٠٥٠مسألة (
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  .ر رضاهايجز له اخراجها منه بغيلدها مثلاً وقبل ذلك زوجها لم ب
  ره جاز له اني اذا كانت لزوجة الرجل بنت من غ) :١٠٥١مسألة (

  .رها وكذلك العكسيزوجها من ابنه من زوجة غي 
  .نهايجز لها ان تسقط جني اذا حملت المرأة من السفاح لم  ) :١٠٥٢مسألة (
  ر ثم ي عدة الغيست بذات بعل ولا فيأة ل لو زنا بامر) :١٠٥٣مسألة (

  لحق بهما يعلم ان الولد من الحلال أو الحرام فهو يتزوج بها فولدت ولم 
  .ه بأنه من الحلاليحكم عليشرعاً و

   العدة بطل العقد ، وان ي لو تزوج بامرأة جاهلاً بكونها ف) :١٠٥٤مسألة (
   ، وان ولدت بعد ذلك ه مؤبداً كما مري عدتها تحرم عليكان قد دخل بها ف

  فان امكن لحوق الولد به دون الزوج الاول أُلحِق به وكذلك العكس ، وان 
  امكن لحوقه بكلٍّ منهما ـ كما لو مضى من وطء كل منهما ستة اشهر فاكثر 

  مكن رفع الاشتباه ينهما ان لم يتجاوز اقصى مدة الحمل ـ اقرع بيولم 
  دعىية كما يخللها الاجتهادات الشخصنة لا تتية بيقة علميبالرجوع الى طر

  .ثةي ذلك بشان بعض الفحوصات الحد
  ه ، واما لحوقه بامه فان كانت المراة جاهلةي لحوق الولد بابيهذا ف

  ها لحق الولد بها ، وإن كانت عالمةيج في العدة أو بحرمة التزوي بكونها ف
  .نئذٍية حيلحق بها شرعاً فإنها زاني بذلك لم 
  ائسة لم تسمع دعواها ولو ادعتي لو ادعت المرأة انها  :)١٠٥٥مسألة (
   دعواها فان الاحوط ية من الزوج صدقت الا اذا كانت متهمة في انها خل

  .لزوماً عدم الزواج منها الا بعد الفحص عن حالها
  ة وادعى ـ بعد ذلك ـ ي لو تزوج بامرأة ادعت انها خل) :١٠٥٦مسألة (

  سينة ، فان اقامها حكم له بها والاّ فلياه الا بالبمدع انها زوجته لم تسمع دعو
  .هماين اليميه الي له طلب توج
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  تعلق بها من مصلحة حفظهيته وما ي حضانة الولد وترب) :١٠٥٧مسألة (
  ة ،يه بالسوين ـ من حق ابوين كاملي حولي مدة الرضاع ـ اعنيته تكون في ورعا
  المدة وان كان انثى والاحوطفصله عن أُمه خلال هذه يجوز للاب ان ي فلا

واذا افترق الابوان بطلاق        .ن وان كان ذكراًيبلغ سبع سني الاولى عدم فصله عنها حتى 
  سقط ين لم يبلغ الولد السنتيونحوه قبل أن 

  ره ، فلا بد من توافقهما على ي حضانته ما لم تتزوج من غيحق الام ف
  .حضانته بالتناوب ونحوه

  رضى خلقه يرد الخاطب اذا كان ممن ي ان لا ينبغي ) :١٠٥٨مسألة (
  اذا جاءكم من ترضون خلقه: ه واله وسلم ينه فعن رسول االله صلى االله عليود
  .ري الأرض وفساد كبينه فزوجوه إلاّ تفعلوا تكن فتنة في ود

  ها يتزوج علي إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا ) :١٠٥٩مسألة (
  ها يتزوج عليصالحة ووجب على زوجها أن لا كون له مهرها صحت الميو

  .س لها أن تطالب زوجها بالمهريكما ل
  .كن الحمل به بالزنى فهو ولد حلالي المتولد من ولد الزنى اذا لم  ) :١٠٦٠مسألة (
   ي نهار شهر رمضان أو في اذا جامع زوجته حراماً كما ف) :١٠٦١مسألة (

  .اً لهمايعتبر الولد ولداً شرعيولدت ة الا انها اذا حملت فيضها ارتكب معصيح
  قنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعد ما ي اذا ت) :١٠٦٢مسألة (

   ياة زوجها الاول انفصلت عن زوجها الثانياعتدت عدة الوفاة ثم علمت بح
   ان كان دخل بها لزمه ي محللة لزوجها الاول ، ثم أن الثانير طلاق ، وهيبغ

  جوز لزوجها الاول يا الاعتداد من وطئها شبهة فلا هيجب عليمهر مثلها و
  جوز لَه ، ولا تجب على الواطىءيام عدتها واما سائر الاستمتاعات فيمقاربتها أ
  . على زوجهاي مدة العدة وانما هي نفقتها ف
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  )الرضاع أحكام من(

  ن عدد منيرها اوجب ذلك حرمة النكاح بياذا أرضعت امرأة ولداً لغ
  :ةي المسائل الاتيل ذلك في والاناث ، وتفص الذكور

  :تحرم على المرتضع عدة من النساء ) : ١٠٦٣مسألة ( 
  .المرضعة لانها امه من الرضاعة ، كما ان صاحب اللبن ابوه) ١(
  .ة لانها جدتهية كانت أم رضاعيام المرضعة وان علت نسب) ٢(
  رضعة رضاعاًبنات المرضعة ولادة لانهن أخواته ، واما بنات الم) ٣(

  .حرمن على هذا المرتضعي اذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا 
  ات من اولاد المرضعة ولادة ذكوراً واناثاًيات والرضاعيالبنات النسب) ٤(

  .كون عمهن أو خالهن من الرضاعةي لان المرتضع اما ان 
  .ات ، لانهن خالات المرتضعياخوات المرضعة وان كن رضاع) ٥(
  ات كن أم ي وخالاتها وعمات آبائها وامهاتها نسبعمات المرضعةُ) ٦(

  .ات ، فانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعةيرضاع
  ات بلا واسطة أو مع الواسطة يات والرضاعيبنات صاحب اللبن النسب) ٧(

  .كون اخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعةيلان المرتضع اما ان 
  ات لانهن جدات المرتضعيعات والرضايامهات صاحب اللبن النسب)٨(

  . من الرضاعة
  .ات لانهن عمات المرتضعيات والرضاعياخوات صاحب اللبن النسب) ٩(
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  عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وامهاته) ١٠(
  .ات لانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعةيات والرضاعي النسب

  .هيحلائل صاحب اللبن لانهن حلائل أب) ١١(
  : تحرم المرتضعة على عدة من الرجال ) :١٠٦٤مسألة (
  يصاحب اللبن لانه ابوها من الرضاعة ، والمقصود به الاب الشرع) ١(
  . در اللبن بولادتهي للولد الذ
  .آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع لانهم اجدادها من الرضاعة) ٢(
  ع وان نزلوا لانها تكون اولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضا) ٣(

  اختهم أو عمتهم أو خالتهم وكذلك اولاد المرضعة ولادة واولادهم نسباً أو 
  كونوا اولاداً لصاحب اللبن نسباً يرضاعاً ، واما اولاد المرضعة رضاعاً فان لم 

  .هايحرموا علياو رضاعاً لم 
  .ضاعةاخوة صاحب اللبن من النسب او الرضاع لانهم اعمامها من الر) ٤(
  اعمام صاحب اللبن واخواله واعمام آبائه وامهاته من النسب ) ٥(

  .كونوا اعمامها أو اخوالهايوالرضاع لانهم اما ان 
  اتيات والرضاعي تحرم بنات المرتضع ـ أو المرتضعة ـ النسب) :١٠٦٥مسألة (

  . وان نزلت على آبائه واخوته واعمامه واخواله من الرضاعة
  م على ابناء المرتضع أو المرتضعة امهاته واخواته  تحر) :١٠٦٦مسألة (

  .وخالاته وعماته من الرضاعة
  تزوج ابو المرتضع أو المرتضعة بنات يجوز ان ي لا ) :١٠٦٧مسألة (

  ات وان يتزوج بناتها الرضاعيات وان نزلن ، والاولى ان لا يالمرضعة النسب
  .ر المحارميه لغيحل النظر الينظر منهن الى ما لا يه ان يحرم عليكان 
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  تزوج ابو المرتضع أويجوز ـ على الاحوط ـ ان ي لا ) :١٠٦٨مسألة (
  .اتيات والرضاعي المرتضعة بنات صاحب اللبن النسب

   لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن) :١٠٦٩مسألة (
  .زوج صاحب اللبن بهنتي ولا على آبائه وأبنائه واعمامه واخوانه ، وان كان الأولى ان لا 

   لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر اقاربها من النساء على) :١٠٧٠مسألة (
  هم بنات صاحب اللبن وسائر ي اخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عل

  .اقاربه من النساء
  ة ، يه بنتها الرضاعي اذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عل) :١٠٧١مسألة (

  ة وانيه امها الرضاعية ، واذا تزوج امراة حرمت عليها النسبه بنتيكما تحرم عل
  .ةيه امها النسبيكن دخل بها كما تحرم علي لم 

  ن ما إذا كان الرضاع ي نشر الحرمة بالرضاع بي لا فرق ف) :١٠٧٢مسألة (
  رةيراً من صغي صغياذا زوج الول: سابقاً على العقد وما اذا كان لاحقاً له مثلاً

  ه او جدته صاحب اللبن بطل العقد وحرمت ير أو زوجة ابيم الصغ فارضعتها ا
  .ه لانها تكون اخته أو عمته أو خالتهيرة عليالصغ

   اذا ارضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها سواء أكان الطفل) :١٠٧٣مسألة (
   من بنتها أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبداً لانه 

  ات كما مر ، واما اذا ارضعت يبنات المرضعة النسب المرتضع يحرم على أبي
  ه نعميبطل عقد الابن على زوجته ولم تحرم عليالمرأة طفلاً لابنها لم 

  ه سائر الاثار كحرمة المرتضع او المرتضعة على اولاد عمه وعمتهيترتب علي 
  .رورته عما او عمة لاولاد عمه وخالاً أو خالة لاولاد عمتهي لص

   اذا ارضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواء  :)١٠٧٤مسألة (
  أكان الطفل من بنته أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها 
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  ي المرتضع بنات صاحب اللبن وقد مر فيحرم على أبيمؤبداً بناءاً على انه 
  .اط ومقتضاه الانفصال عنها مع الطلاقي على الاحتيانه مبن. ١٠٦٨ المسألة 
  :ية وهيه شروط ثمانيم ما لم تتوفر في التحريس للرضاع اثر في ل ) :١٠٧٥ مسألة (
  تة حال ارتضاع الطفل منها ياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميح) ١(

  .كن لهذا الرضاع أثريالرضعات كلها أو بعضها لم 
  ة وان كانت بوطء شبهة ،يحصول اللبن للمرضعة من ولادة شرع) ٢(

  ن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها منه فلو در اللب
  .كن لارضاعها أثري طفلاً لم 
   فم الطفل أو ي اللبن في ، فاذا القيالارتضاع بالامتصاص من الثد) ٣(

  .كن له أثريشرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم 
  ع أو جامد ء آخر مائي فم الطفل بشيخلوص اللبن ، فالممزوج ف) ٤(

  .كاللبن والسكر لا أثر له
  رتضعه الطفل منتسباً بتمامه الى رجل واحد ، ي يكون اللبن الذ) ٥(

   حامل أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصاً يفلو طلق الرجل زوجته وه
  آخر وحملت منه وقبل ان تضعٍ حملها ارضعت طفلاً بلبن ولادتها السابقة 

  لاً واكملت بعد وضعها لحملها بلبن من زوجها الاول ثمان رضعات مث
  كن هذا الرضاع مؤثراً ،ير بسبع رضعات لم ية من زوجها الأخيولادتها الثان

  ضاً وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه يعتبر أي و
  فارتضع الطفل من احداهما سبع رضعات ومن الاخرى ثمان رضعات ـ 

  .كن لرضاعه أثريمثلاً ـ لم 
  ب لمرض أو نحوه يب فلو ارتضع ثم قاء الحلي الطفل بالحلي تعذ)٦(

  .ترتب اثر على تلك الرضعةيلم 
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   مع الشكيكتفيبلوغ الرضاع حد انبات اللحم وشد العظم ، و) ٧(
  أو بما بلغ خمس عشرة رضعه ، )  ساعة٢٤(لة يوم ولي حصوله برضاع ي ف

   ـ فلاي والكمين ـ الزمانيريواما مع القطع بعدم حصوله وتحقق احد التقد
  .اطيترك مراعاة مقتضى الأحتي 

  رتضعه الطفل يكون ما يلة ـ ان يوم واللي الي ـ أير الزماني التقديلاحظ فيو
  رتضع منها متى يث يلة تلك المدة بحيد طيمن المرضعة هو غذاؤه الوح

  خر  بعض المدة أو تناول طعاماً آيه ، فلو منع منه فيه أو رغب فياحتاج ال
  ؤثر ، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء يأو لبناً من مرضعة اخرى لم 

  ه الغذاء عرفاً ، والأحوط يصدق علير من الاكل بدرجة لا يسيء اليأو الش
   يرتضع كاملاً ـ وفي اول المدة جائعاً ـ ليكون الطفل فيوجوباً اعتبار ان 

اًيآخرها رو.  
   ي الخمس عشرة رضعة ـ توالي ـ أير الكمي التقديلاحظ فيكما 

  ر يضر تخلل غينها رضاع من امرأة اخرى ولا يفصل بيالرضعات بان لا 
   من اللبن فقط ، يرتويرتضع بعده جائعاً فيالرضاع وان تغذى به بشرط ان 

   يكون الصبيضاً ان تكون كل واحدة منها رضعة كاملة بان يه أيلاحظ فيو
   العدد ولا تعتبريرج الرضعة الناقصة ف ، فلا تنديرتويرتضع حتى يجائعاً ف

   ي الثدي الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة ، نعم إذا التقم الصب
   يثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه ، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثد

  ه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل يالى آخر ونحوهما ثم عاد ال
  .لةرضعة واحدة كام

  ن ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعديع للحوليعدم تجاوز الرض) ٨(
  كون دونير ارضاعها ان ي تأثيلزم فيئاً ، واما المرضعة فلا يؤثر شي ذلك لم 

  .ن من ولادتهاي الحول
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  ن اتحادين مرتضعية بي تحقق الاخوة الرضاعيعتبر في ) :١٠٧٦مسألة (
  ضاعاً كاملاً ، ثم طلقها زوجها اً ري صاحب اللبن فاذا ارضعت امرأة صب

  ها اللبن ـ لاجل ذلك ـ فارضعتيوتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لد
   ولا اولاد ية على ذلك الصبية رضاعاً كاملاً لم تحرم هذه الصبي به صب

  ة تعدد الزوج ، واما إذا ين من ناحياحدهما على اولاد الآخر لاختلاف اللبن
   كل مرة واحداً منهما اصبح يحد وارضعت فن لزوج وايولدت المرأة مرت

  ع على المرضعة يحرم الرضين وحرم احدهما على الآخر كما يالطفلان أخو
  عة على زوجها ، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه يوالرض

  حرم على الاخر كما ين يوارضعت كل منهما واحداً منهما ، فان احد الطفل
  ن ي حرمة احد الطفلي وزوجهما ، فالمناط ـ اذن ـ فنيحرمان على المرضعتي

   ارتضعا منه ، يه اللبن الذيعلى الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب ال
  كون تمام الرضاع يعتبر ان يسواء اتحدت المرضعة أم تعددت ، نعم 

  .المحرم من امرأة واحدة كما تقدم
  بب ارتضاعهما منن على الآخر بسي إذا حرم احد الطفل) :١٠٧٧مسألة (

  ؤد ذلك الى حرمة اخوة احدهما على ي لبن منتسب الى رجل واحد لم 
  .اخوات الاخر ، ولا الى حرمة الاخوة على المرضعة

   الزوجة وبنت اختها من يجوز الزواج ببنت أخي لا ) :١٠٧٨مسألة (
  جوز الزواج بهما من النسب الا برضاها فان يالرضاعة الا برضاها ، كما لا 

  ة فلا ية بمنزلة الاخت النسبيلرضاع بمنزلة النسب ، وكذلك الاخت الرضاعا
  ن ين الاختيجوز الجمع بين كما لا يتين الرضاعين الاختيجوز الجمع بي

  حرم على من ارتكب فاحشة اللواط بنت الملوط وامه واخته ين ، ويتيالنسب
  ن المسألةل المتقدم ميات على التفصي النسبيات كما هو الحال فيالرضاع

) ١٠٠٦.(  
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  ما إذا ارضعت بلبنه مني لا تحرم المرأة على زوجها ف) :١٠٧٩مسألة (
  ها ، أو اختها أو اولاد اختها ، أو عمها أو خالها أو ي اقربائها اخاها أو اولاد اخ

  اولادهما أو عمتها أو خالتها أو اولادهما أو ابن ابنها ، وكذلك لا تحرم 
   إذا ارضعت بلبنه من اقربائه اخاه أو اخته أو عمه أو مايالمرأة على زوجها ف

  .عمته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الاخرى أو ولد اخته
   لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل ) :١٠٨٠مسألة (

  ه زوجتهيخالته وان كان الأحوط الاولى ترك الزواج منها ، كما لا تحرم عل
  . ابن عمها من زوجة اخرى له إذا ارتضع
  .توارث به من النسبيما ي الرضاع في لا توارث ف ) :١٠٨١مسألة (
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  )وآدابه الرضاع(

  نييس للاب تعيرها ، فلي الام أحق بارضاع ولدها من غ) :١٠٨٢مسألة (
  رةرها تقبل الارضاع باجيرها لارضاع الولد ، الا إذا طالبت باجرة وكانت غي غ

  سترضع له اخرى ، وان كان الأفضلينئذٍ ان ي أقل أو بدون اجرة فان للاب ح
  . الخبرير له وارفق به كما ورد فيتركه مع امه لانها خيفعل ذلك وي ان لا 

  ختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ي ان ينبغي ) :١٠٨٣مسألة (
  انظروا من ) : ( ه السلام يعل ( يعل الخبر عن يدة خَلقاً وخُلقاً ففيذات الصفات الحم

   ان تسترضع الكافرة ينبغيولا ) ه يشب عليرضع اولادكم فان الولد ي
  ة من اللبن يكره استرضاع الزانيحة الوجه ، كما يوالحمقاء والعشماء وقب

  .الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا
  ينبغي شهراً ولا نيحسن إرضاع الولد واحداً وعشري ) :١٠٨٤مسألة (

  ن ، ولو اتفقين كاملي ارضاعه فوق حولينبغي ارضاعه أقل من ذلك ، كما لا 
  . ابواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً
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  )الرضاع في متفرقة مسائل(

   ارضاع الاطفال ي الأولى امتناع النساء من الاسترسال ف) :١٠٨٥مسألة   (
  .ةيالمحرم بلا التفات الى العلاقة الرضاعانهن وحصول الزواج يحذراً من نس

  ر إذا زاحم ذلك حق يجوز للزوجة ارضاع ولد الغيلا ) : ١٠٨٦مسألة (
  . ذلكيأذن لها فيزوجها الا أن 

  مكن لاحد يانه ) هم يرضوان االله عل(  ذكر بعض الفقهاء ) :١٠٨٧مسألة (
  ع ، وذلك ق الرضايجعل نفسه محرماً على زوجة الاخر عن طرين ان يالاخو
  ر المرضعة أم زوجته ، يه لتصيتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة اخيبان 

  جوز النظر الىيما يها فيجوز له النظر الي محارمه فيوبذلك تندرج ف
   ولكن يلزمها التستر عن الاجنبيها التستر عنه مثلما يجب علي المحارم ، ولا 

  حقق ير الاخ فانه يهذا محل اشكال الا اذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غ
  ة بلبنه يالغرض المذكور كما لو كان للمرأة زوج سابق قد ارضعت صب

  ه المرضعة اى زوجة الاخ لانها ي فانه تحرم عليفتزوجها اخو زوجها الثان
  .تصبح أم زوجته من الرضاعة

  ه بسبب ية علي إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة اجنب) :١٠٨٨مسألة (
  ه ـيتزوجها ، وإذا ادعى حرمة المراة عليسعه ان يالرضاع وامكن صدقه لم 

  ها ـ وصدقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثلي بعد أن عقد عل
  كن قدي إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ ، واما إذا لم 
  فر اعتراي دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها ، ونظ

  ها قبل العقد أو بعدهي الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عل
  

  
  
  



٣٩٢  مسائل المنتخبة ...........................................................................................................

  .ل الانف الذكريه التفصي فيجريف
  :نيثبت الرضاع المحرم بأمري  ) :١٠٨٩مسألة ( 
  .نان بوقوعهيوجب العلم أو الاطمياخبار شخص أو أكثر ): الاول(
  ل المتقدم يتفصن على وقوع الرضاع المحرم باليشهادة عدل): يالثان(

   ثبوته بشهادة ية ونحو ذلك ، وفيشهدا على خمس عشرة رضعة متواليكأن 
  . مثلهياط فيترك مراعاة مقتضى الاحتين أو نساء اربع اشكال فلا يرجل مع امرات

  علم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وان ي إذا لم ) :١٠٩٠مسألة (
  . بل مع احتماله ـ حسناًاط مع الظن بوقوعه كاملاً ـيكان الأحت
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  )الطلاق أحكام(

  
  : المطلق اُموريشترط في  ) :١٠٩١مسألة ( 
  ن ، يبلغ عشر سنيز ان لم ي المميصح طلاق الصبيالبلوغ ، فلا ) ١(

  .هياط فيترك مقتضى الاحتيواما طلاق من بلغها فلا 
  اً اذا كان يادوارصح طلاق المجنون وان كان جنونه يالعقل ، فلا ) ٢(
  . دور جنونهيالطلاق ف
  .صح طلاق المكره ومن بحكمه وان تعقبه الرضايار ، فلا يالاخت) ٣(
  غة يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة ، فلا يقة بالصيقصد الفراق حق) ٤(

  س له قصد معتد به ، كما لا تصح لو تلفظ بها يمن السكران ونحوه ممن ل
  .،أو سهواً ، أو نحو ذلك حالة النوم ، أو هزلاً يف

  ه فان يه أو الاكراه علي اذا طلق ثم ادعى عدم القصد ف) :١٠٩٢مسألة (
  .سمع منهيصدقته المرأة فهو والا لم 

  ض يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحي لا ) :١٠٩٣مسألة (
  :والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد

  .وجتهكون الزوج قد دخل بزيان لا ): الاول(
  ستبن حملها وطلقها ينة الحمل ، فان لم يان تكون الزوجة مستب): يالثان(

   حائض ـ ثم علم انها كانت حاملاً ـ وقتئذٍ ـ بطل طلاقها وان يزوجها ـ وه
  .اًيقها ثاني ذلك ولو بتطلياط فية الاحتيكان الاولى رعا

  ن زوجته كون الزوج غائباً أو نحوه ، والمناط انفصاله عيان ): الثالث(
  نئذٍيصح منه طلاقها حيض ، فانه يث الطهر والحيعلم حالها من حيث لا يبح
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  سر له يتيان لا ) احدهما: (نيضها ، ولكن مع توفر شرطيام حيوان صادف أ
  ة أو ينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتياستعلام حالها ولو من جهة الاطم

   على انفصاله عنها مدة شهر يمضان ت) همايثان(ة يره من الامارات الشرعيبغ
   ثلاثة أشهر ، ولو طلقها ولم يواحد على الأحوط وجوباً واحوط منه مض

  .حكم بصحة الطلاقيضها لم يام حيتوفر الشرطان وصادف أي
  جز له طلاقها الا بعد ي حائض لم يوإذا انفصل الزوج عن زوجته وه

  ، ولو طلقها ض آخر يض وعدم طرو حيقطع بانقطاع ذلك الحي مدة يمض
  .نين المتقدميعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطي زمان لم يبعد ذلك ف

   حائض ـ ير هذه الصور الثلاث ـ وهي غيوإذا طلق الزوج زوجته ف
  .جز الطلاق ، وان طلقها باعتقاد انها حائض فبانت طاهرة صح الطلاقيلم 

  النفاس كذلكض وي الحيجوز طلاق المرأة في كما لا ) :١٠٩٤مسألة (
   طهر او ير انزال ، فلو قاربها فيه ولو بغي طهر قاربها فيجوز طلاقها في لا 

  طلقها بدون مواقعة ، يض وتطهر ثم يقبل طهرها لزمه الانتظار حتى تح
   طهر المواقعة ، يجوز طلاقهما فيائسة فانه يرة واليستثنى من ذلك الصغيو

  ا قبل ذلك ثم ظهر انها كانت ن حملها ، ولو طلقهيوكذلك الحامل المستب
  قها ي ذلك ولو بتطلياط فية الاحتيحاملاً بطل طلاقها وان كان الأولى رعا

  جوز طلاقها إذا يض فلا يض ومثلها تحي لا تحياً ، وأما المسترابة التيثان
  .عتزل عنها ثلاثة أشهريواقعها الزوج إلا بعد ان 

  جز له طلاقها يه لم ي طهر واقعها فيوإذا انفصل الزوج عن زوجته ف
  علم بعدم انتقالها من ذلك الطهر الى طهر آخر ، واما مع الشك يما دام 
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 ي المسألة السابقة وان انكشف وقوعه فين فين المتقدميجوز له طلاقها بالشرطيف
  .طهر المواقعة

  ن ييغة الخاصة الدالة على تعيقع الطلاق إلاّ بالصي لا ) :١٠٩٥مسألة (
   فلانهيزوجت( قول الزوج مثلاً يكان ) طالق ( لمشتملة على لفظ المطلقة وا

   يزوجة موكل( له يقول وكيأو ) انت طالق ( قول يخاطب زوجته وياو )  طالق 
  قع الطلاقيلزم ذكر اسمها ، ولا ينة لم يوإذا كانت الزوجة مع) فلانة طالق 

  قاعه بتلكي اغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة علىيرادف الصي بما 
  قاعه بما ي ايجزيضاً فيل أيسر التوكيغة ، واما مع العجز عنه وعدم تي الص

  ن يقاعه بمحضر عدلي صحة الطلاق ايشترط في لغة كانت ، ويرادفها باي
  .سمعان الانشاءين ين مجتمعيذكر

  تحقق بانقضاء يصح طلاق المستمتع بها ، بل فراقها ي لا ) :١٠٩٦مسألة (
   يعتبر فيولا ) وهبتك مدة المتعة : ( قول الرجل يه لها ، بان المدة أو بذل

  .ض والنفاسيصحة البذل الاشهاد ، ولا خلوها من الح
  

  )الطلاق عدة(

   لم تكمل التسع وان دخل بهايرة التي لا عدة على الصغ) :١٠٩٧مسألة (
  ة وقد انقطع ين سنة قمري بلغت خمسي التيائسة ـ وهي زوجها ، وكذلك ال

  سمح لهما بالزواج بمجرد يرجى عوده لكبر السن ـ ، فيها الدم ولا عن
   دخل بها زوجها وان كانت بالغة الا إذا دخل ماؤهيالطلاق ، وكذلك من لم 

  .ها العدة منهي فرجها بجذب أو نحوه فان عليف
   إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها ومن بحكمها ـ) :١٠٩٨مسألة (
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  كوني ير الحامل ـ التيها العدة ، وعدة غيسة ـ وجبت علائيرة والير الصغيغ
  حسبين منها اقل من ثلاثة أَشهر ـ ثلاثة اطهار ، ويضتين حيالطهر الفاصل ب

  يضها ولو كان لحظة طهراً واحداً ، فتنقضين الطلاق وحي الطهر الفاصل ب
  .ة الدم الثالثي عدتها برؤ
   بوضع يملها ، فتنقض المطلقة الحامل عدتها مدة ح) :١٠٩٩مسألة (

  عتبر يالحمل تاماً أو سقطاً ـ حتى العلقة ـ ولو كان بعد الطلاق بساعة ، ولكن 
  لحق به كما لو حملت من الزنا لم ي العدة ، فلو لم ي ذلك الحاق الولد بذيف
  كن وضعه موجباً للخروج عن العدة منه ، بل تكون عدتها بالاقراء أو ي

  .الشهور
  .ر منهماين فانقضاء عدتها بوضع الاخيذا حملت باثن إ ) :١١٠٠مسألة (
   لاي التير الحامل إذا كانت مسترابة وهيالمطلقة غ) : ١١٠١مسألة (

  ضها لمرض أو رضاعيض ولو لانقطاع حي سن من تحيض مع كونها في تح
  كون الطهري أو استعمال دواء ونحو ذلك عدتها ثلاثة اشهر ومثلها من 

   أول الشهريد ، فإذا طلقها فيها ثلاثة اشهر او ازن منيضتين حي الفاصل ب
  ة ي اثناء الشهر اعتدت بقية ، وإذا طلقها في اعتدت الى ثلاثة اشهر هلال

  ن ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقصين آخريين هلاليشهرها وشهر
  وم ي غروب اليوماً على الأحوط ، فمن طلقت فين ي الشهر الاول ثلاث

  وماً وجب ين يهر رجب ـ مثلاً ـ وكان الشهر تسعة وعشرن من شيالعشر
  اميكتمل بضمه الى أين من شوال لي والعشريوم الحاديها ان تعتد الى اليعل

  .وماًيالعدة من رجب ثلاثون 
  ائسةير ي عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غ) :١١٠٢مسألة (
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  ى الأحوط لزوماً ، واما من لا ضة واحدة علي حيضتان كاملتان ولا تكفيح
  وماً ، وعدة الحامليض لمرض او رضاع ونحوه فعدتها خمسة واربعون يتح

  . المتمتع بها وضع حملها
  ن وقوعه ، فلو طلقت المرأة ـي ابتداء عدة الطلاق من ح) :١١٠٣مسألة (

   لا تعلم به ـ فعلمت به والعدة قد انقضت جاز لها الزواج دون ان ي وه
   زمان ما ، وإذا علمت بالطلاق ـ اثناء العدة ـ اكملتها ، ومثلهايمضتنتظر 

  .ن انقضاء المدة او هبتها وان لم تعلم بهماي المتمتع بها فان ابتداء عدتها من ح
   الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كانيإذا توف) : ١١٠٤مسألة (

  ني من دون فرق بائسة على السواءيرة والبالغة والي عمر الزوجة فتعتد الصغ
  ختلف مقدار العدة تبعاًيرها ، وي الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغ

   لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدت اربعة اشهر 
  ن من هذه المدةيام ، وإذا كانت حاملاً كانت عدتها ابعد الأجليوعشرة أ

  الى ان تضع ثم ترى ، فان كان قد عدتها ي ووضع الحمل فتستمر الحامل ف
  ام فقد انتهت ين الوضع ـ أربعة اشهر وعشرة أي مضى على وفاة زوجها ـ ح

   عدتها الى ان تكمل هذه المدة ، ومبدأ عدة الوفاة ـ يعدتها ، والا استمرت ف
  ر ذلك ـ يبلغها خبر وفاته الا بعد مدة لسفر او مرض أو حبس او غيما اذا لم يف

   خبر الموت الى الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً على اشكال ن بلوغيمن ح
  .هماياط فيترك مراعاة مقتضى الاحتيرة فلا ي المجنونة والصغيف

  جب على الزوجة ان تعتد عند وفاة زوجها ،ي كما ) :١١٠٥مسألة (
  نة لها سواءيعد زيها إذا كانت بالغة عاقلة الحداد بترك ما يجب علي كذلك 
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  ها لبس الاحمر والاصفر ونحوهما واستخداميحرم علياب ، فيدن او الث البيف
  نةيعد زيب والخضاب وما الى ذلك مما ين بالكحل والطي والتزي الحل

  .شه المرأةي تعي الذي الزوجات بحسب العرف الاجتماع
   إذا غاب الزوج عن زوجته ، وبعد ذلك تأكدت الزوجة) :١١٠٦مسألة (

  بته ، كان لها ان تتزوج بآخر بعد انتهاءي غيزوجها ف لقرائن خاصة من موت 
   عدتها ، فلو تزوجت شخصاً آخر ودخل بها ثم ظهر ان زوجها الاول مات 

   والاعتداد منهيها الانفصال من زوجها الثاني وجب عليبعد زواجها من الثان
  ومن الاول عدة الوفاة ، ولا )  تماثل عدة الطلاقيوه( عدة وطء الشبهة 

  ه فإذا كانت حاملاً اعتدت منه يخل العدتان على الاحوط وجوباً وعلتتدا
  عدة وطء الشبهة الى ان تضع حملها ثم تعتد أربعة اشهر وعشراً عدة الوفاة

   لزوجها الاول ، واما إذا لم تكن حاملاً فتعتد اولاً عدة الوفاة للزوج الاول ثم 
  .يتعتد عدة وطء الشبهة للثان

  جوزي ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها و إذا) :١١٠٧مسألة (
   الزواج بها ما لم تكن متهمة على الأحوط لزوماً كان تكون دعواها مخالفة 

   شهر واحد ثلاث ين النساء كما لو ادعت انها حاضت فية بيللعادة الجار
  مايمرات فانها لا تصدق الا إذا شهدت النساء من بطانتها بان عادتها كانت ف

  .كذلك مضى 
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  )والرجعي البائن الطلاق(

  
  س للزوج بعده الرجوع الى الزوجةي الطلاق البائن ما ل) :١١٠٨مسألة (

  :د وهو ستةي إلاّ بعقد جد
  . لم تبلغ التسعيرة التيطلاق الصغ) ١(
  .ائسةيطلاق ال) ٢(
  .الطلاق قبل الدخول) ٣(
  ـ أو ما بحكمهما ـ سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان يالطلاق الذ) ٤(

  .ةين دون ما لو وقعت الثلاثة متوالي البي ف
  ما بذلت وإلا يطلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة ف) ٥(

   .يأتيكانت له الرجعة كما س
  ها ، يطلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق عل) ٦(

  لمذكورة فهو طلاقر الاقسام ايك احكام تلك الاقسام ، واما غيوستمر عل
  . العدةيراجع المطلقة ما دامت فيحق للمطلق بعده ان ي ي وهو الذي رجع

   العدة ية في تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجع) :١١٠٩مسألة (
  ستحقها الزوج ي ي الاستمتاعات التيها ان تمكنه من نفسها فيجب عليو
  يارها بدون اذنه الا فها ان تخرج من ديحرم علين له ويستحب لها التزيو

  ه اخراجها من دار سكناها عند الطلاق الا ان يحرم علي حاجة لازمة ، كما 
  .نة وابرزها الزناءي بفاحشة مبيتأت
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  )الرجعة(

 زمان عدتها الى ية فيرد المطلقة الرجع(  الرجعة عبارة عن  ) :١١١٠مسألة ( 
ة بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة يلرجع اي البائنة ولا فيفلا رجعة ف) نكاحها السابق 

  :نيبأحد أمر
  .ونحوه) راجعتك: (تكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقولهيان ) الاول(
 عن قصد يتحقق بالفعل الخاليها ، فلا يقصد به الرجوع الي بفعل يأتيان ) يالثان(

وة من دون قصد ل بشهي تحققه باللمس والتقبيالرجوع حتى مثل النظر بشهوة ، نعم ف
د العقد أو الطلاق ، واما الوطء فالظاهر ياط بتجديترك مراعاة الاحتيالرجوع اشكال فلا 

  .قصد به ذلكيتحقق الرجوع به مطلقاً وان لم 
ها يعتبر في الرجعة وان كان افضل ، كما لا يعتبر الاشهاد في لا  ) :١١١١مسألة (

 نفسه من دون اطلاع احد صحت الرجعة ه فلو رجع بها عنديها ، وعلياطلاع الزوجة عل
  .وعادت المرأة الى نكاحها السابق

رجع ياً ثم صالحها على ان لا ي إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجع ) :١١١٢مسألة (
ها بعد يها بازاء مال اخذه منها صحت المصالحة ولزمت ، ولكنه مع ذلك لو رجع اليال

  .المصالحة صح رجوعه
  ن أويلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعت لو ط) :١١١٣مسألة (
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  ه حتى تنكح ين حرمت علي البيد ورجعة فين أو عقد جديدين جديعقد
  : أُموريم بالنكاح الثاني زوال التحريعتبر فيره ، ويزوجاً غ

  .كون العقد دائماً لا متعةيان ) الاول(
  . القبلي الوطء فكوني والأحوط لزوماً ان يطأها الزوج الثانيان ) يالثان(
   كونه مراهقاً يكفين الوطء فلا ي بالغاً حيكون الزوج الثانيان ) الثالث(

  .على الأحوط لزوماً
  . بموت أو طلاقيفارقها الزوج الثانيان ) الرابع(
  .يانقضاء عدتها من الزوج الثان) الخامس(
  

  )الخلع طلاق(

  ) لكارهة لزوجها ة من الزوجة ايالطلاق بفد(  الخلع هو ) :١١١٤مسألة (
  ة حقوقه يد زوجها بعدم رعايحملها على تهديه بلوغ كراهتها حداً يعتبر في

  .هية وعدم اقامة حدود االله فيالزوج
  قول الزوج ـ بعد ان تقول الزوجةيغة الخلع ان ي ص) :١١١٥مسألة (
   فلانه يزوجت ( ي على ان تطلقني الفلاني او الشيبذلت لك مهر:  لزوجها

   فلانة خالعتها أو مختلعة ـ بالكسر ـيزوجت( قول ياو )  ما بذلت طالق على
  ، وإذا )  طالق يه( عقبه بكلمة يوالأحوط الأولى عندئذ ان )  على ما بذلت 
  . الخلعيلزم ذكر اسمها فينة لم يكانت الزوجة مع

   بذل مهرها لزوجها ووكلهي إذا وكلت المرأة احداً ف) :١١١٦مسألة (
   ي فلانه بذلْتُ مهرها لموكليعن موكلت( ل ي طلاقها قال الوكيضاً في زوجها أ
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   طالق او خالعتها أو مختلعة يزوجة موكل( عقبه بقوله يو) ه يخلعها عليفلان ل
  ريء آخر غي بذل شيولو وكلت الزوجة شخصاً ف) ـ بالكسر ـ على ما بذلت 

  ناريان المبذول مائة دل مكان كلمة المهر مثلاً إذا كيذكره الوكي المهر لزوجها 
  ثم ) ه يخلعها علي فلان لينار لموكلي بذلتُ مائة ديعن موكلت( ل ي قال الوك

  .عقبه بما تقدمي
  

  )المباراة طلاق(

  ة من يطلاق الزوج الكاره لزوجته بفد ( ي المباراة ه) :١١١٧مسألة (
  .ني المباراة تكون من الطرفيفالكراهة ف) الزوجة الكارهة لزوجها 

  قول الزوج ـ بعد ان تقول الزوجةيغة المباراة ان ي ص) :١١١٨ألة مس(
   فلانه طالقيزوجت(  ـ ي لتطلقنيء الفلاني أو الشي لزوجها بذلت لك مهر

  والأحوط)  فلانة على ما بذلت يبارأت زوجت: ( قولياو )  على ما بذلت
  يره فيلّ غ، ولو وك)  طالق يفه( عقبها بقوله ية ان يغة الثاني الصي لزوماً ف

  او)  فلانه طالق على ما بذلت يزوجة موكل( ل يقول الوكي اجراء هذا الطلاق 
  وإذا كانت المرأة )  طالق ي فلانه على ما بذلت فهيبارأت زوجة موكل( قول ي 

  . الخلعيره في المباراة كما عرفت نظيلزم ذكر اسمها فينة لم يمع
   الخلع والمباراة مع يغتي صيحة فية الصحي تعتبر العرب) :١١١٩مسألة (

  جزى ما يل فيقاعهما بها ، واما مع العجز عن ذلك وعن التوكيالقدرة على ا
   بذل الزوجة مالها للزوج ية في لغة كانت ، ولا تعتبر العربيرادفهما باي
  .دة للمعنى المقصوديقع ذلك بكل لغة مفيطلقها بل يل

  ة الخلع والمباراة عدي لو رجعت الزوجة عن بذلها ف) :١١٢٠مسألة (
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  .اًينقلب الطلاق البائن رجعيها ، فيرجع اليضاً ان يجاز للزوج أ
  كون المبذول اكثر من المهر بلي المباراة ان لا يعتبر في ) :١١٢١مسألة (

  . الخلعيادته فيكون اقل منه ، ولا بأس بزي الاحوط الاولى ان 
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  )قالطلا في متفرقة مسائل(

  
   إذا وطئ الرجل امرأة شبهة باعتقاد انها زوجته اعتدت) :١١٢٢مسألة (

  لت المرأة أن الرجل زوجيل المتقدم ـ سواء تخي عدة الطلاق ـ على التفص
  اً عنها ، ومبدأ عدة وطء الشبهة المجردة عني لها أم علمت بكونه أجنب

  الفاسد فمبدؤها من ن الفراغ من الوطء ، وأما اذا كان مع الزواج ي الزواج ح
  .ن الحال على الاحوط لزوماًين تبيح

  ة ـ لمي وطأها مع العلم بكونها أجنبي إذا زنى بامرأة ـ أ) :١١٢٣مسألة (
  ضاً ، وأما إذا اعتقدت أنه زوجها فالأحوطيها العدة مع علمها بالحال أي تجب عل

  .هاي لزوماً ثبوت العدة عل
   عقد الزواج انيلى زوجها ف لو اشترطت الزوجة ع) :١١٢٤مسألة (

  ها بطل ينفق عليدها مطلقاً أو إذا سافر أو إذا لم يار الطلاق بيكون اختي 
   طلاق نفسها مطلقاً يلة عنه فيه أن تكون وكيالشرط ، وأما إذا اشترطت عل

  .نئذٍيها صح الشرط وصح طلاقها حينفق عليأو إذا سافر أو إذا لم 
  نون المطبق ـ سواء بلغ كذلك أو طلاق زوجة المج) :١١٢٥مسألة (

  جوز لهما الطلاق مع يه فيه وجده لأبيد ابيه الجنون بعد البلوغ ـ بي عرض عل
  .يد الحاكم الشرعيكن له اب ولا جد كان الأمر بيمراعاة مصلحته فان لم 

  ه بعقد انقطاع جازي إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أب) :١١٢٦مسألة (
  د على زمان صباه ،ي المصلحة ، ولو كانت المدة تز لهما بذل مدة زوجته مع
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  ن مثلاً ،ي أربع عشرة سنة وكانت مدة المتعة سنتيكما إذا كان عمر الصب
  .ق زوجته الدائمةيس لهما تطلي ول

  ن وطلق زوجته عندهما ي لو اعتقد الرجل بعدالة رجل) :١١٢٧مسألة (
  ن ، يحرز هو عدالة الشاهديتزوجها بعد انقضاء عدتها وان لم يره ان يجاز لغ

   على صحة الطلاق ما لميبنيحتمل احراز المطلق عدالتهما في ان يكفيبل 
  .جب الفحص عن حالهماينكشف الخلاف ولا ي 

  .ه فضلاً عن رضاها بهي صحة الطلاق إطلاع الزوجة عليعتبر في لا  ) :١١٢٨مسألة (
  لا تعلم زوجته  ي المفقود المنقطع خبره عن أهله الذ) :١١٢٩مسألة (

  ها منيه بالانفاق عليقوم وليها أو ينفق منه علياته ولا موته ان كان له مال يح
  ها خبر موته أو يأتيها أو يرجع إلي مال نفسه لزمها الصبر والانتظار إلى أن 

  .س لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدةيطلاقه ول
  ها ينفِق علي يى زوجته ولا ولنفق منه عليكن للزوج مال يوأما إذا لم 

  ن يؤجلها أربع سنيمن مال نفسه جاز لها ان ترفع امرها إلى الحاكم الشرعى ف
  ن يأمر بالفحص عنه خلال هذه المدة فان انقضت السنوات الاربع ولم تتبيو
  مكنيقدم على الطلاق ولم يه بطلاقها فان لم ياته ولا موته أمر الحاكم وليح

  ام يله فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيها الحاكم بنفسه أو بوكه طلّقي إجباره عل
  .ة عن زوجها وجاز لها أن تتزوج ممن تشاءيفاذا خرجت من العدة صارت أجنب

   بعدي إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشرع) :١١٣٠مسألة (
  امها بالفحص عنه خلال تلك المدةي أربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع ق
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  ه ـيد الفحص عنه مقداراً ما ـ مع احتمال ترتب الفائدة عليأمر الحاكم بتجد
  .بلغ عنه خبر أمر بطلاقها على ما تقدمي فإذا لم 

  ن بعد الطلاق وإنقضاء العدة عدم تحقق الفحص على وجههيواذا تب
  ن عدم وقوع بعض المقدمات الاُخرى على الوجه المعتبر شرعاً ـي ـ أو تب
  ر كان باطلاً وانيناف ، وإذا كان ذلك بعد تزوجها من الغيدارك والاست لزم الت

  ه أبداً على الاحوط ، ي قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت علي كان الزوج الثان
  بلغ يها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل ان ين ان العقد علينعم إذا تب

  .ة حتى مع الدخوليب الحرمة الابدوجيها فالعقد وإن كان باطلاً إلاّ انه لا يخبره إل
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  )الغصب أحكام(

  ر أويلاء الانسان عدواناً على مال الغياست(  الغصب هو ) :١١٣١مسألة (
  يراً ، وعن النبيد بشأنه كثيوهو من كبائر المحرمات ، وقد ورد التشد)  حقه 

ن ين الأرض طوقه االله من سبع ارضمن غصب شبراً م: ( ه وآله انه قالي الاكرم صلى االله عل
  ) .امة يوم القي

  ه الناس شرع سواءيلاء على الأوقاف العامة وما في الاست) :١١٣٢مسألة (
   كالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها ومنع الناس من الانتفاع بها مثل

   يلاء على الاملاك الخاصة غصب محرم ، ومن سبق إلى مكان في الاست
  رها من الاغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن ية أو لغالمسجد للصلا

  ره ازاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به ، سواء يجز لغيس لم يوالتدر
  حتمل عند التزاحميه ، نعم ي الغرض أم تخالفا فيتوافق السابق مع المسبوق ف

  المعظمة ، تعارف اتخاذه مطافاً حول الكعبة يما يره في تقدم الطواف على غ
  اطيترك الاحتي سائر المساجد ، فلا يرها فيحتمل تقدم الصلاة على غيكما 

  . مثل ذلكية المكان للمسبوق في للسابق بتخل

  عد غاصباً ـ ي لو استولى على انسان فحبسه ظلماً لم ) :١١٣٣مسألة (
  ر استناديلائه من غيوان كان آثماً بذلك ـ فلو اصابه ضرر أو مات تحت است

  ضمن منافعه إلاّ إذا كان كسوباً فتوقف عن كسبه يضمنه ، كما لا يه لم يال 
  .هيت منافعه عليث تفويضمن عندئذٍ اجرة مثله من حيبسبب الحبس فانه 
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  لاء الغاصب علىيتقوم الغصب ـ كما تقدم ـ باستي ) :١١٣٤مسألة (
  ختلف ذلك باختلافيده عرفاً ، ويرورته تحت ي المغصوب وص

  ده أوي المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بيتحقق فيبات ، ف المغصو
   يتحقق فير بذلك ، ويت ونحوه ولو بأمر الغيده من بي نقلها إلى ما تحت 

  ها مع عدم ي مثل الدار بالسكنى فيادتها مثلاً وفيارة بركوبها وقيمثل الس
  .قدر على مدافعته وإخراجهيفا لا يحضور المالك أو كونه ضع

  د عن المغصوب ورده إلىيجب على الغاصب رفع الي ) :١١٣٥سألة م(
  وإذا كان . هي رده مؤنه ، بل وإن استلزم الضرر علي المغصوب منه وإن كان ف

  .ر تلفهيه على تقديه رد عوضه إليناً أو منفعة ـ وجب عليالمغصوب من الاموال ـ ع

   كالولد واللبن ـ ة ـيان الخارجي نماء المغصوب من الاع) :١١٣٦مسألة (
  اً ورد عوضه علىيه ما دام باقيجب على الغاصب رده إليملك لمالكه ، ف

جب على الغاصب ان يارة فير تلفه ، واما منافعه الاخرى ـ كسكنى الدار وركوب السي تقد
سكنها يت الدار معطلة لم يده كما لو بقيعوض المالك عنها سواء استوفاها أم تلفت تحت ي

  .أحد

هم يرد إلى وليه ي أو المجنون أو السفي المال المغصوب من الصب) :١١٣٧ة مسأل(
  .هم انفسهميرتفع الضمان بالرد إليه عوضه ، ولا يرد إليومع التلف 

  لاء ي الاستي الغصب فان اشتركا في إذا اشترك اثنان ف) :١١٣٨مسألة (
  ا أوعه ، سواءاً كان أحدهميع المال كان كل منهما ضامناً لجميعلى جم

  عه أم كان يلاء على جميكلاهما متمكناً لوحده من الاستلاءي كلاهما متمكناً لوحده من الاست
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 هما شاءي الرجوع إلى اير المالك فيتخي ذلك إلى مساعدة الآخر وتعاونه ، فيبحاجة ف
  .١١٥٠ المسألة ي فيأتيمثل ما س

  ة رده يوقمته السياً لكن نزلت قي لو كان المغصوب باق) :١١٣٩مسألة (
  ن ، ولو بزوال يكن ذلك بسبب نقصان العيمة ما لم يضمن نقصان القيولم 

  .صفة كمال منها

  ئتهاية أو نحوها فتلفت عنده هي إذا غصب قلادة ذهب) :١١٤٠مسألة (
   ما تتفاوت يضاً ـ أيه الأرش أينها إلى المالك وعلي كأن اذابها مثلاً لزمه رد ع

  اً كما يصوغها ثانيوبعده ـ ولو طلب الغاصب ان ئة يمتها قبل تلف الهيبه ق
  جب على المالك القبول ، كما ان يكانت سابقاً فراراً عن اعطاء الأرش لم 

  .اغة وارجاع المغصوب إلى حالته الاولىيس له اجبار الغاصب على الصيالمالك ل

  متهايد به قين المغصوبة أثراً محضاً تزي العي لو اوجد ف) :١١٤١مسألة (
  ه بتلك يما إذا غصب ذهباً فصاغه قرطاً أو قلادة ، وطلب المالك ردها ال ك

  س له ارجاعها إلى يء له بازاء عمله ، بل ليه ، ولا شيالحالة وجب ردها ال
  حالتها السابقة من دون اذن مالكها ، ولو ارجعها من دون اذنه إلى ما كانت 

  ية من حالتها الاولى ففيالها أقل ميه سابقاً أو إلى حالة اخرى لا تكون فيعل
  .اطيترك معه مراعاة الاحتي ضمانه للارش اشكال لا 

  د بهين المغصوبة بما تزي العي لو تصرف الغاصب ف) :١١٤٢مسألة (
  ضمن يمتها عما قبل وطلب المالك ارجاعها إلى حالتها السابقة وجب ولا ي ق

  ن بذلكي للعةيمة الاوليمة الصفة ، ولكن لو نقصت القينئذ قيالغاصب ح
  ده إذا طلب المالك اعادتهي قام بتجلي ضمن ارش النقصان ، فالكتاب الذ
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  مته عما يه فنقصت قيه سابقاً فاعاده الغاصب على ما كان عليإلى ما كان عل
  .د ضمن النقصيه قبل التجليكانت عل
   لو غصب ارضاً فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع) :١١٤٣مسألة (

   الأرض ـ مجاناً أويرض المالك ببقائها فيصب ، وإذا لم  ونماؤهما للغا
  ضاً طم يه أيه ازالتهما فوراً وان تضرر بذلك ، كما ان علي باجرة ـ وجب عل

  مة ي قيالحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما ، ولو حدث نقص ف
  س له إجبار المالكيه أرش النقصان ، وليالأرض بالزرع أو القلع وجب عل

  مة الغرس ياه ، كما ان المالك لو بذلك قيع الارض منه أو اجارتها إيب على 
  .والزرع لم تجب على الغاصب اجابته

  كثر وجود ياً ، وهو ما لا يمي اذا تلف المغصوب وكان ق) :١١٤٤مسألة (
  مة ي تختلف باختلافها الرغبات ـ كالاحجار الكري الصفات التيمثله ف

  يمته بحسب النقد الرائج فيوالغنم ـ وجب رد قوان كالبقر يوغالب انواع الح
  وم الاداء كانت العبرة يوم الغصب إلى يمته من ي بلد التلف ، فان تفاوتت ق

  ية منه فيوم التلف اكثر مالي يوم التلف ، نعم اذا كان النقد الرائج فيمته يبق
  . زمن الاداءيتقدر به فيمته بما يوم الاداء فاللازم احتساب قي 

  ية فيمته السوقياً فتلف ولم تتفاوت قيمي اذا غصب ق) :١١٤٥ مسألة(
  مته يوجب ارتفاع قي الاثناء ما يه في الغصب والتلف ، إلاّ انه حصل في زمان

  ن غصبه ثم صار يضاً حيوان مريكن بفعل الغاصب كما اذا كان الحيفان لم 
  مامته حال صحته ، وان كان بفعله كيحاً ثم عاد مرضه فمات ضمن قيصح

  راً واحسن طعامه حتى سمن ثم عاد إلىيوان مهزولاً فاعلفه كثي لو كان الح
  .مته حال سمنهيضمن قي الهزال وتلف لم 
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  كثر وجودياً ، وهو ما ي المغصوب التالف اذا كان مثل) :١١٤٦مسألة (
  رهماير وغي تختلف باختلاف الرغبات ـ كالحنطة والشعي الصفات التي مثله ف

   هذا العصر ـ وجب رد مثله ، ي وغالب منتجات المصانع ف من الحبوب
  ة ، فلا ية والصنفيات النوعيع الخصوصي جميكون مطابقاً له في ما يأ
  .دهايء من الحنطة ـ مثلاً ـ عن جيجزى الردي

  د من ثمن المثل وجب على ي اذا وجد المثل باز) :١١٤٧مسألة (
  ث عديرة بحيادة كثيكانت الزله ودفعه إلى المالك ، نعم إذا يالغاصب تحص

  ومي يمته المتعارفة في دفع قيكفيجب ذلك ، بل ي المثل متعذراً عرفاً لم 
  . سائر موارد تعذر المثلي الاداء كما هو الحال ف

  كن على الغاصبيمته لم ي لو وجد المثل ولكن تنزل ق) :١١٤٨مسألة (
  تفاوت ، ولو سقط المثل مة ولا باليس للمالك مطالبته بالقي إلاّ اعطاؤه ، ول

  كونيؤمل ان يا على الانتظار إلى زمان أو مكان يمة تماماً فان تراضيعن الق
  مة المغصوب إلى المالك يمة فلا اشكال ، وإلاّ فللغاصب دفع قيه قي للمثل ف

  مة زماناً ومكاناً وعاء ي القيراعى فيس للمالك الامتناع عن قبولها ، وهل يول
   الزمان أو المكان المتصل يمته فيم وهو قيو أدنى القالغصب أو التلف ا

  .ة ؟ وجوه والأحوط لزوماً التصالحيبسقوطه عن المال
  دي الفلزات والمعادن المنطبعة كالذهب والفضة والحد) :١١٤٩مسألة (

  ياً أو انه مثليمياً أو قيعد مثليات ، وهل المصنوع منها ي والنحاس من المثل
  ن الموارد ، فانهيل بيئته ، الظاهر هو التفصيحسب ه بيمي بحسب مادته وق

   الاساس محطّ ي فية تكون هي اذا كانت الصنعة بمثابة من النفاسة والاهم
  عد المصنوع يمة جداً ية القديانظار العقلاء ومورد رغباتهم كالمصنوعات الاثر
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   الصفاتيكثر وجود مثله فياً ، واذا لم تكن كذلك ، فان كان يميق
   معامل هذا العصر ـ ي تختلف باختلافها الرغبات ـ كغالب المصنوع فيالت 

   ين كغالب انواع الحليكن المصنوع من القسمي ، واذا لم يفهو مثل
  ئته ، فلو غصبي بهيمي بمادته وقية فهو مثلية والفضيوالمصوغات الذهب

  اً كان وزنه عشر غرامات فتلف عنده ضمن عشر غرامات من ي قرطاً ذهب
  .ر مصوغيمته غيمته مصوغاً وقين قيالذهب مع ما به التفاوت ب

  ن من مالكها ، ثم غصبها آخر من ي اذا غصبت الع) :١١٥٠مسألة (
  مة ،ي منهما ببدلها من المثل أو القيالغاصب ، فتلفت عنده فللمالك مطالبة أ

  . منهما بمقدار من العوضي كما ان له مطالبة أ
  الغاصب الاول فللاول مطالبة الغاصبثم انه اذا أخذ العوض من 

  س لهي فلي بما غرمه للمالك ، وأما اذا اخذ العوض من الغاصب الثاني الثان
  .رجع إلى الاول بما دفعه إلى المالكي ان 

   اذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها ، كما إذا) :١١٥١مسألة (
  ن برضا الطرفيلطرفباع بالوزن من دون وزن فان علم كل من اي باع ما 

  ير فساد المعاملة جاز لهما التصرف في ماله حتى على تقدي الآخر بتصرفه ف
  جبيد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب ي يع والثمن ، وإلاّ فما في المب

  ه سواء أعلم ببطلان يده وجب دفع عوضه الي رده إلى مالكه ، فلو تلف تحت 
  .المعاملة ام لا
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  )اللقطة أحكام(

  اعهيه بعد ضيالمال المأخوذ المعثور عل: ( ي اللقطة ه) :١١٥٢مسألة (
  ) .عن مالكه المجهول 

  ه ـ يدعيصفه بها من ي إذا لم تكن للمال الملتقط علامة ) :١١٥٣مسألة (
  مته درهماًيتملكه وإن بلغت قيكالمسكوكات المفردة ـ جاز للملتقط أن 

  ه ، ولكن الأحوطيأو زادت عل) كة  حمصة من الفضة المسكو١٢ -٦ ( 
  .تصدق به عن مالكهي استحباباً أن 

  هايدعيصفها بها من يمكن أن يإذا كانت للقطة علامة ) : ١١٥٤مسألة (
  فها والفحص عن مالكها ،يجب تعريمتها دون الدرهم لم ي وكانت ق

  .تصدق بها عن مالكهايتملكها الملتقط بل ي والاحوط وجوباً ان لا 
  مكن الوصول بها إلىي اللقطة اذا كانت لها علامة ) :١١٥٥ مسألة(

   مجامعيفها فيمتها درهماً فما زاد وجب على الملتقط تعري مالكها وبلغت ق
  وم الالتقاط سواء أكان مالكها مسلماً أوي الناس أو ما بحكمها سنة كاملة من 

  ملتقط الاستنابة ف ، بل للي التعري كافراً محترم المال ، ولا تعتبر المباشرة ف
  .ره بهيسقط وجوبه عنه مع تبرع غينان بوقوعه ، ويه مع الاطميف

  خاف منيما إذا كان الملتقط يف فيسقط وجوب التعري ) :١١٥٦مسألة (
  ينان بعدم الفائدة فيسقط مع الاطمي التهمة والخطر ان عرف باللقطة ، كما 

   مالكها قد سافر إلى بلدولو لأجل احراز أن. هي الاستمرار فيفها أو في تعر
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  حتفظ ي مثل ذلك الأحوط وجوباً أن يصله خبرها وإن عرفها ، وفيد لا ي بع
  ه ـ ولو لاحتمال أنه بنفسهيأس من الوصول إلييباللقطة لمالكها ما دام لم 

  صل إلى الملتقط خبره ـ ومع حصول يف بماله الضائع ليتصدى للتعري 
  نتظر بها ي ولا يمالك باذن الحاكم الشرعتصدق بها عن اليأس من ذلك يال

  رضىين أن يار بيء المالك كان بالخي سنة ، ولو صادف مجيحتى تمض
  .طالبه ببدلهاين أن ي بالتصدق وب

  ظهر مالكها فإن كانت اللقطةي إذا عرف اللقطة سنة ولم ) :١١٥٧مسألة (
  تصدق بها ي  حرم مكة زادها االله شرفاً ـ فالاحوط لزوماً أني الحرم ـ أي ف

  حفظهاين أن ير الملتقط بير الحرم تخي غيعن مالكها ، وأما إذا كانت ف
  نتفع بها ينئذ أن يه ـ وله حيصالها اليأس من اييصاء ما لم ي لمالكها ـ ولو بالا
  تصدق بها عن مالكها ، والأحوط وجوباً ين أن ينها ، وبيمع التحفظ على ع

  .عدم تملكها
  ظفر بمالكها فقصد التحفظيف اللقطة سنة ولم  لو عر) :١١٥٨مسألة (

  ضمنها لمالكها وان ظفر به ،يط لم ي بها للمالك فتلفت من دون تعدٍ ولا تفر
  نيار بيه كان المالك بالخي وأما اذا كان قد تصدق بها عن مالكها ثم توصل ال

  .طالبه ببدلهاين أن يرضى بالتصدق وبي أن 
  لقطة عن أول زمن الالتقاط عصى إلاّ ف الي لو أخّر تعر) :١١٥٩مسألة (

  فها بعديجب تعرير ، فيسقط عنه وجوبه على كل تقديإذا كان لعذر ، ولا 
  .رجى معه العثور على مالكها وإن عرف بهاير بحد لا ي ذلك إلاّ إذا كان التأخ

  اً أو مجنوناً وكانت اللقطة ذات ي إذا كان الملتقط صب) :١١٦٠مسألة (
  جبيفها ـ بل يتصدى لتعري أن يتها درهماً فما زاد فللولميعلامة وبلغت ق
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  ر ييها التخيجد مالكها جرى عليها ـ فإذا لم يلائه عليه ذلك مع استي عل
  ).١١٥٧( المسألة يالمتقدم ف
  خلّ بالمبادرةي لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة ، فإن لم ) :١١٦١مسألة (
  ء ، وإلاّ ضمن يه شيكن عليفرط لم ي حفظها ولم يتعد فيف ولم ي إلى التعر
  هيف فاذا عثر على المالك دفع الي التعريه الاستمرار فيجب عليعوضها و

  .مةي العوض من المثل أو الق
   لو عثر على مال وحسب أنه له فأخذه ثم ظهر أنه مال ) :١١٦٢مسألة (
  .ه أحكامهاير كان لقطة وتجرى عليضائع للغ
  كون على نحو لو سمعه المالكيف أن يتعر اليعتبر في ) :١١٦٣مسألة (

  ختلفيه له ، وهذا يكون المال المعثور علي لاحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن 
  )ء أو مال يمن ضاع له ش( قول ي أن يكفي بحسب اختلاف الموارد ، فقد 

  أو نحوه ، وقد لا) من ضاع له ذهب ( قول ي ذلك بل لابد أن يكفي وقد لا 
  من( قول يه ، كأن يات إليلزم اضافة بعض الخصوصيضاً بل ي هذا أيكفي 

  جب على كل حال الاحتفاظ بابهام اللقطةيمثلاً ، ولكن )  ضاع له قرط ذهب 
  ن بل الأحوط لزوماً عدم ذكر ما لا يتعيع صفاتها حتى لا يذكر جمي فلا 

  .فيه التعريتوقف علي
  ا له سئل عن أوصافها علم أنهي لو ادعى اللقطة أحد ولم ) :١١٦٤مسألة (

  ات ي ذكرها مع الخصوصيوعلاماتها فإذا توافقت الصفات والعلائم الت
  ت له ، ولا يها ، وحصل الاطمئنان بانها له ـ كما هو الغالب ـ اعطيالموجودة ف

  ها المالك غالباً ، وأما مع عدم يلتفت إلي لا يذكر الأوصاف التيعتبر أن ي
  .هيها الجوز دفعينان فلا يحصول الاطم
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  ها بما تقدم يعمل الملتقط في اللقطة ذات العلامة إذا لم ) :١١٦٥مسألة (
   مجامع الناس كالمسجد والزقاق فأخذها شخصيضمنها ، فلو وضعها ف

  . آخر أو تلفت ضمن بدلها للمالك
  بقى سنة لزم الملتقط أني لو كانت اللقطة مما لا ) :١١٦٦مسألة (

  تها ، والأحوطي ماليلة فيبقى محتفظة بصفاتها الدخحتفظ بها لأطول مدة تي 
  ن أن يار بيظفر بمالكها كان بالخيعرف بها خلال ذلك فإن لم ي وجوباً أن 

  حفظ ثمنها يعها ويبين أن يشاء وبيها بما يتصرف فيقومها على نفسه وي
  حفظ يه أن يف ، فعليسقط عنه بذلك ما سبق من التعريلمالكها ، ولا 

  فها سنة كاملة ، فإن وجد صاحبها دفع بدلهايتم تعريوصفاتها واتها يخصوص
  ).١١٥٧( المسألة يه بما تقدم فيه وإلاّ عمل في إل

  عها فباعها ، يسر بيقومها على نفسه أو تيما إذا اختار الملتقط ان يهذا ف
  فها بعد ذلكيلزمه تعريتصدق بها ، ولا يه أن يجب علين يومع عدم الأمر
  ميكون التقويمتها ، والأحوط وجوباً أن يضمن له قي مالكها لم  ولو عثر على

  .له إن أمكنتي أو وكي الموارد المتقدمة باجازة الحاكم الشرعيع والتصدق في والب
  كن من ي لا تبطل الصلاة بحمل اللقطة حالها وإن لم ) :١١٦٧مسألة (

  .ر الظفر بهيقصده دفعها إلى المالك على تقد
  ره جاز له التصرفيذا تبدل حذاء الشخص بحذاء غ إ) :١١٦٨مسألة (

  ل ظلماًيحرز رضا صاحبه به ، ولو علم أنه قد تعمد التبديه بكل نحو ي ف
  أخذ حذاءه بدلاً عن حذاء نفسه بشرط يقابله بالمثل في وعدواناً جاز له أن 

  ادة من مجهول المالكيمة المأخوذ وإلاّ فالزيمة المتروك على قيد قيأن لا تز
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  ما لو علم أنه قد اشتبه أولاً ولكنهيه أحكامه ، وهكذا الحكم فيوتترتب عل
  نير هاتي غي الرد بعد الالتفات إلى اشتباهه ، وأما في تسامح وتهاون ف

  قنه ـيتين ـ سواء علم باشتباهه حدوثاً وبقاءاً أم احتمل الاشتباه ولم ي الصورت
   المسألة اللاحقة ، هذاي في فتجرى على المتروك حكم مجهول المالك الآت

  ره ـ عمداً أو اشتباهاً ـ ي بدل ماله بمال غيكن الشخص هو الذيما إذا لم ي ف
  .ه رده إلى مالكهيجب عليجوز له التقاص منه بل يوإلاّ فلا 
  د ير اللقطة ـ بي إذا وقع المال المجهول مالكه ـ غ) :١١٦٩مسألة (

   ياز له التصرف على النحو الذه جيشخص فإن علم رضا مالكه بالتصرف ف
   ذلك ، يحتمل الفائدة فيه الفحص عنه ما دام يحرز رضاه به ، وإلاّ وجب علي

  ئس من الوصول يكن قد ي الفحص فإن لم يوأما مع العلم بعدم الفائدة ف
  قومه على نفسه أويتصدق به أو يأس يإلى المالك حفظ المال له ، ومع ال

   ، يكون ذلك باجازة الحاكم الشرعيلأحوط لزوماً أن تصدق بثمنه ، وايعه ويبي 
  .رض بالتصدق ضمنه له على الأحوط لزوماًيولو صادف فجاء المالك ولم 

  رهيعلم انه له أو لغي دار سكناه ولم ي إذا وجد مالاً ف) :١١٧٠مسألة (
  دخلهايل من الناس فهو له وان كان يدخلها قليره أو يدخلها أحد غيكن ي فان لم 

  .ه حكم اللقطةين ونحوهما جرى علي المضائف والدواوير كما فيث ك
  ير العمران كالبراري غيوان مملوك في إذا وجد ح) :١١٧١مسألة (

  متنع يحفظ نفسه ويوان ي والجبال والآجام والفلوات ونحوها فإن كان الح
  ريعن صغار السباع كالذئب والثعلب لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبع

   كلاء وماءيجز أخذه سواء أكان فيلفرس والجاموس والثور ونحوها لم  وا
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  هما ، فإن أخذهي اليقوى على السعيحاً يهما إذا كان صحيكن فيأم لم 
  رجع بها علىيه نفقته ولا ينئذٍ كان آثماً وضامناً له وتجب علي الواجد ح

  مته وإذا يه مثله أو قيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان علي المالك ، وإذا استوفى ش
  ه أجرته ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلاّ بدفعه يركبه أو حمله حملاً كان عل

   أخذه منه ، نعمي الموضع الذيزول الضمان ولو بإرساله فيإلى مالكه ولا 
  .يه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعيئس من الوصول إلي إذا 

  قوى على الامتناع منيلمذكور لا وان اي اذا كان الح) :١١٧٢مسألة (
  بلغ حد الامتناع ير ممتنع أصلاً كالشاة أم لم ي صغار السباع ـ سواء كان غ

  ل أو زال عنه لعارض كالمرض ونحوه ـ جاز أخذه ، فإنيكصغار الإبل والخ
  عرف المالك جازيه نزّال ، فإن لم ي موضع الالتقاط إن كان في أخذه عرفه ف

  ع ونحو ذلك ولكن اذا وجد صاحبه يه بالأكل والبي ف له تملكه والتصرف
  ضاً ابقاؤه عنده إلى أن يجوز له أيه لو طالبه بها ، ويمته إليه دفع قيوجب عل

  .نئذٍيه حيء عليأس من الظفر به ولا شييعرف صاحبه مادام لم ي
  وانيكون الحي مواضع ي العمران ـ وهيوان في إذا وجد الح) :١١٧٣مسألة (

  تعارف يها من السباع عادة كالبلاد والقرى وما حولها مما يف مأموناً 
  هيجب عليجز أخذه ، ومن أخذه ضمنه ويه ـ لم يوان منها إليوصول الح

  س له الرجوع على صاحبه بما يلزم وليه بما يحفظه من التلف والانفاق عل
  ه ،ه إلى مالكيؤديده مضموناً إلى أن ي يبقى فيو فهيه تعريجب عليانفق ، كما 

   على الأحوط لزوماً ، نعميبإذن الحاكم الشرع ئس منه تصدق بهي فإن 
  ر مأمون من التلف لبعض الطوارئ كالمرض ونحوه جاز لهي إذا كان غ

  ضاً الفحص عن مالكه ،يه أيجب عليه وي أخذه لدرء الخطر عنه ولا ضمان عل
  .ه تصدق به كما تقدميئس من الوصول إلي فإن 
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   دار انسان ولمي إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلاً ف) :١١٧٤مسألة (
  هيس عليجوز له أخراجها من الدار وليجز له أخذها ، ويعرف صاحبها لم ي 
  ها حكم مجهوليجرى عليكن قد أخذها ، وأما إذا أخذها فيء إذا لم ي ش

  جوز تملك الحمام ونحوه مني، نعم ) ١١٦٩( المسألة ي المالك وقد تقدم ف
  .عرف صاحبه من دون فحص عنهيه ولم ي اذا ملك جناحوري الط

   إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها انفق) :١١٧٥مسألة (
   يكن متبرعاً فيجوز له أخذها ولم يها من ماله فإن كان يها ، وإلاّ انفق علي عل

  .لكجز له ذيها جاز له الرجوع بما انفقه على المالك وإلاّ لم يالانفاق عل
   إذا كان للضالة نماء أو منفعة جاز للآخذ ـ إذا كان ممن ) :١١٧٦مسألة (

  ها ، ولكن لابد أنيحتسبها بدل ما انفقه عليها ويستوفيجوز له أخذها ـ أن ي
  .مةيكون ذلك بحساب القي 

  ستقل بنفسهي لا كافل له ولا يط ـ وهو الطفل الذي اللق) :١١٧٧مسألة (
  ةيجب ذلك كفايستحب أخذه بل يضره ـ يودفع ما صلحه يما ي في على السع

  ف به اذا احرز عدم كونه منبوذاً يجب التعريه حفظه ، وي اذا توقف عل
  .فيهم بالفحص والتعريمن قبل أهله واحتمل الوصول ال

  ره بحضانته وحفظهيط فهو أحق من غي من أخذ اللق) :١١٧٨مسألة (
  يه وأجداده ووصير أبويس لأحد ـ غيبلغ ، فليته إلى أن يام بضرورة تربي والق

  .تصدى لحضانتهينتزعه من الملتقط وي الاب أو الجد ـ أن 
  لحقه بنفسه ولو يط ويتبنى اللقيجوز للملتقط أن ي لا ) :١١٧٩مسألة (

  .ء من أحكام البنوة والابوة والامومةيترتب على ذلك شيفعل لم 
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  )الذباحة أحكام(

  
  ر المحرم أكله ولوياً ـ غياً كان أم أهليوان وحشي الح) :١١٨٠مسألة (

  ي أحكام الأطعمة والأشربة ـ إذا ذكّيان المحرم أكله في بيأتي لعارض وس
  حل أكله ، هذا ي هذا الباب وخرجت روحه ي فيب الآتي بالذبح على الترت

  ر الذبح على ماي بغر الإبل والسمك والجراد ، وأما هذه الثلاثة فتذكىي غيف
  .ةي المسائل الآتيتضح في س

  وان ي المحلل لحمه ـ كالغزال ـ والحيوان الوحشي الح) :١١٨١مسألة (
  ضاً ، وأماياد أيحل لحمهما بالاصطي المحلل إذا استوحش ـ كالبقر ـ يالأهل
  ر المتوحش ونحوها ،ية كالشاة والدجاجة والبقر غيوانات المحللة الأهلي الح

  .اديتها بالاصطيحكم بطهارة لحمها ولا بحلية إذا تأهلت فلا يوانات الوحشي الح وكذلك
  ته يحكم بحلي الحلال أكله إنما يوان الوحشي الح) :١١٨٢مسألة (

  ران ، فولد يما إذا كان قادراً على العدو أو ناهضاً للطياد فيوطهارته بالاصط
  ران لا ينهض للطير قبل أن يقدر على الفرار وفرخ الطيالوحش قبل أن 

  ر ياً وولده غينئذٍ فلو رمى ظبيحكم بطهارتهما حياد ولا يحلان بالاصطي
  . وحرم الولديالقادر على العدو فماتا حل الظب

  ست له نفس سائلة ي ليوان المحلل لحمه الذي الح) :١١٨٣مسألة (
  .ة حرم أكله لكنه طاهرير تذكيكالسمك إذا مات بغ

  لمحرم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة ـوان اي الح) :١١٨٤مسألة (
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  .تته طاهرةيده لأن مية ـ لا أثر لذبحه أو صي كالح
حكم بطهارتهما ولا ية فلا يقبلان التذكير لا ي الكلب والخنز) :١١٨٥مسألة (

  وان وتأكلي ما تفترس الحيد ، وأما السباع وهيتهما بالذبح أو الصيبحل
   يدت بالرمية فلو ذبحت أو اصطي للتذك قابلةيكالذئب والنمر فه  اللحم

  حل أكلها بذلك ، نعم إذا يونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم 
  .تها اشكال فالاحوط لزوماً عدم طهارتهاي تذكيدت بالكلب الصائد ففياصط

  ل والدب حكميكون حكم القرد والفيبعد أن ي لا ) :١١٨٦مسألة (
   ی الدواب الصغار التیبها هت والمقصود ما مر ، وأما الحشراي السباع ف

  ة ، فإن كانت لهاي لا تقبل التذكيتسكن باطن الأرض كالضب والفار فه
  .حكم بطهارة لحومها وجلودهاي نفس سائلة وذبحت ـ مثلاً ـ لم 

  .حل أكلهياتها لم ي حال حيتاً من بطن أمه فين ميلو خرج الجن ) : ١١٨٧مسألة ( 
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  )الذبح كيفية(

  أن تقطع الأوداج الأربعة: ي الذبح هية المعتبرة فيفي الك) :١١٨٨مسألة (
  كتفى ـ على الأحوط لزوماً ـ بشقها عن قطعها ولا بقطع ي تماماً ، فلا 

  تحقق قطع الأوداج إلاّ إذا كان القطع من تحت العقدة يالحلقوم وحده ، ولا 
  )مجرى الطعام والشراب ( ء ي المري، والأوداج الأربع ه) الجوزة ( المسماة بـ 

  .طان بالحلقوميظان المحيوالعرقان الغل) مجرى النفس (  والحلقوم 
   قطع الأوداج الأربعة بالاضافة إلى قصد الذبح يعتبر في ) :١١٨٩مسألة (

  وان ، فلو قطع الذابح بعضها وارسله فماتياة الحي حال حيكون فيأن : به
  ه التتابع فلو قطع الأوداج قبل زهوق روحيعتبر في ، ولا يؤثر قطع الباقي لم 
  .تهيضر بحلينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد لم يوان إلاّ أنه فصل بي الح

   ـ كأنير النهج الشرعي لو قطعت الأوداج الأربعة على غ) :١١٩٠مسألة (
  ر ذلك ـ ي ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضها الذئب فقطعها بأسنانه أو غ

  ء منيبق شيء من الأوداج اصلاً أو لم يبق شيوان فإن لم ياة الحيت حيوبق
  عي مقدار من الجميحل اكله ، وهكذا إذا بقيصلح للذبح فلا ي الحلقوم 

   معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الأحوط لزوماً ، نعم إذا كان المقطوع
  .اً حل أكله بالذبحيوان حير المذبح وكان الحي غ
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  )الذبح شروط(

  :حة أُمورية الذبي تذكيشترط في  ) :١١٩١مسألة ( 
  زاً ـ ياً مميكون الذابح مسلماً ـ رجلاً كان أو امرأة أو صبي أن )الأول(

   وإن سمى على الأحوط لزوماً ،ير المسلم حتى الكافر الكتابيحة غيفلا تحل ذب
  ومنهم الناصبن بالكفر ين للاسلام المحكوميحة المنتحلي كما لا تحل ذب
  .هم السلام يت علي المعلن بعداوة أهل الب

  ره ي الذبح بغيكفيد مع الامكان فلا يكون الذبح بالحدي أن )يالثان(
  على الاحوط) ل ياستالس ست( د المخلوط بالكروم ونحوه المسمى بـ يحتّى الحد

  قطع الأوداج منيد جاز ذبحها بكل ما يوجد الحدي لزوماً ، نعم إذا لم 
  لزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما حتى إذا لم تكن هناك ضرورة  ا

  .ري ذبحها كالخوف من تلفها بالتأخيتدعو إلى الاستعجال ف
  تحقق الاستقبال يحة حال الذبح إلى القبلة ، وي الاستقبال بالذب)الثالث(

  ةتحقق به استقبال الانسان حال الصلايوان قائماً أو قاعداً بما يما إذا كان الحيف
  تحقق باستقباليسر فيمن أو الأين ، وأما إذا كان مضطجعاً على الأي الحالتي ف

  ن ، وتحرمين والرجليديعتبر استقبال الوجه والي المنحر والبطن ولا 
  اناً أو خطاءاً أو يحة بالاخلال بالاستقبال متعمداً ، ولا بأس بتركه نسي الذب

   ـ أو لعدم العلم بجهتها أو عتقد لزومه شرعاًيللجهل بالاشتراط ـ كمن لا 
  حة لو يها ولو من جهة خوف موت الذبيحة إليه الذبيعدم التمكن من توج

  .هها إلى القبلةياشتغل بتوج
  نيح ة الذبحيها بنيذكر الذابح اسم االله وحده علية ، بأن ي التسم)الرابع(

   تعالىان بذكر االلهية الاتي التسمي فيكفيه أو متصلاً به عرفاً ، وي الشروع ف
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  كتفى بمجرد ذكر لفظيبل ) بسم االله(و) االله أكبر(م مثل يمقترناً بالتعظ
  ة الاسماءيكتفى بذكر بقي سائر اللغات ، كما يرادفه في الجلالة ولو بما 

  ة مني الحسنى وان كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بذلك ، ولا أثر للتسم
  .حة ولو تركها جهلاً حرمتياً لم تحرم الذبانية الذبح ، ولو أخل بها نسي دون ن

  خرج منها الدم ي خروج الدم المتعارف ، فلا تحل إذا لم ):الخامس(
   عروقها يلاً ـ بالاضافة إلى نوعها ـ بسبب انجماد الدم فيأو كان الخارج قل

  حة ـ لجرح مثلاً ـ لم يف الذبيأو نحوه ، وأما إذا كانت قلته لأجل سبق نز
  .تهايكضر ذلك بتذي

  رة ، بأنيسية الذبح ولو حركة يحة بعد تمامي أن تتحرك الذب)السادس(
  اتها ي حيما إذا شك فينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها ، هذا في تطرف ع

  .حال الذبح وإلاّ فلا تعتبر الحركة اصلاًْ
   الاحوط لزوماً عدم إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح ) :١١٩٢مسألة (
  ور ين الطي ذلك بيحة وإن كانت لا تحرم بذلك ، ولا فرق فيمن الذب

  حة أو أصابة نخاعها عمداً يرها ، كما ان الاحوط لزوماً عدم كسر رقبة الذبيوغ
  ض الممتد يط الأبيضاً ، والنخاع هو الخيقبل أن تموت وان لم تحرم بذلك أ

  . وسط الفقار من الرقبة إلى الذنبيف
   المذبح من القدام وإن جاز يون الذبح فكيوالأحوط استحباباً أن 

  الذبح
  ن على المذبحيضاً ، كما أن الأحوط استحباباً وضع السكي من القفا أ

  ن تحت الاَوداج ثم قطعها يضاً ادخال السكي أيكفي ثم قطع الأوداج وإن كان 
  .من خلف
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  )الإبل نحر(

  ضافاً إلى الشروطة لحم الإبِل وطهارته ـ مي حليعتبر في ) :١١٩٣مسألة (
  رهما من يناً أو رمحاً أو غيدخل سكي الذبح ـ أن تنحر بان ي الستة المتقدمة ف

  ن أصلي الموضع المنخفض الواقع بي لبتها وهية فيديالآلات الحادة الحد
  . العنق والصدر

  جوز نحر الإبل قائمة وباركة وساقطة على جنبها ي ) :١١٩٤مسألة (
  .والأولى نحرها قائمة

   لو ذبح الإبل بدلاً عن نحرها أو نحر الشاة أو البقرة أو) :١١٩٥سألة م(
   نحوهما بدلاً عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها ، نعم لو قطع الأوداج
   الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلاً ثم ذبحها

  . قبل أن تموت حلّ لحمهما وحكم بطهارتهما
   يوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه فيلو تعذر ذبح الح) : ١١٩٦مسألة (

  ف موته هناكيتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيق لا يبئر أو موضع ض
  ن ونحوهما ،يء من الرمح والسكير موضع الذكاة بشي غيعقره في جاز أن 

  ة الاستقبال ، نعم لابديه شرطي فإذا مات بذلك العقر طهر وحل أكله وتسقط ف
  .ةي التذكيكون واجداً لسائر الشروط المعتبرة في من أن 
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  )والنحر الذباحة آداب(

  ستحب عند ذبحيهم أنه ي ذكر الفقهاء رضوان االله عل) :١١٩٧مسألة (
  مسك صوفه أويه ، وتطلق الاُخرى ويداه وإحدى رجلي الغنم أن تربط 

  طلق ذنبه ، وعنديجلاه وداه وريبرد ، وعند ذبح البقر أن تعقل ي شعره حتى 
  ن وتطلقين أو إلى الابطين إلى الركبتين الخفيداها ما بي نحر الإبل أن تربط 

  دهاي أن تكون ينبغي رجلاها ، هذا إذا نحرت باركة ، أما إذا نحرت قائمة ف
  رفرف ، يرسل بعد الذباحة حتى ير أن يسرى معقولة ، وعند ذبح الطي ال
  ستحب أن ينحر ، ويذبح أو يوان قبل أن يستحب عرض الماء على الحيو
  ب ، بأنيبعده عن الأذى والتعذيوان عند ذبحه أو نحره ما يعامل مع الحي
  .ر ذلكي الاسراع وغيجد فين على المذبح بقوة ويمر السكيحد الشفرة وي 

  
  )والنحر الذباحة مكروهات(

  ة جمليوانات ونحرها ـ كما ورد في ذبح الحيكره في ) :١١٩٨مسألة (
  :ات ـ أُموري من الروا
  .حة قبل خروج روحهاي سلخ جلد الذب)الاَول(
  .وم الجمعة قبل الزوال من دون حاجةي يل أو في اللي أن تكون الذباحة ف)يالثان(
  .وان آخر من جنسهي أن تكون الذباحة بمنظر من ح)الثالث(
  .ده من النعميذبح ما رباه بي أن )الرابع(
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  )بالسلاح الصيد أحكام(

  دية الوحش المحلل أكله إذا اصطي تذكيشترط في) : ١١٩٩مسألة (
  : بالسلاح أُمور

  رها من الاسلحةين والخنجر وغيف والسكي أن تكون الآلة كالس)الأول(
  وانيخرق جسد الحيشاك بحده وي القاطعة ، أو كالرمح والسهم والعصا مما 

  ره ـ كالسهم أو صنع خارقاًيد أو فلز غي من حده نصل ـي سواء كان ف
  خرق بدنيه أن يما لا نصل فيعتبر في وشائكاً بنفسه كالمعراض ، ولكن 

  عتبر يه نصل فلا يه ، وأما ما فيما لو قتله بالوقوع عليحل فيوان ولا ي الح
  وانيد الحيخرق بدنه ، ولو اصطيجرحه ويوان لو قتله وإن لم يحل الحيه ذلك فيف
  ست بقاطعةي ليرها من الآلات التيالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غ ب

  ة فإن كانت الطلقةي ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته ، وإذا اصطاد بالبندق
  وان وتخرقه حل أكله وهو طاهر ، وأما إذا لم تكن كذلكي بدن الحي تنفذ ف

كن طاهراً يحل أكله ولم يالحرارة المحرقة لم ها من ي بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما ف
  .على الأحوط لزوماً

  ز الملحق به ،ي المميكون الصائد مسلماً أو بحكمه كالصبي أن ):يالثان(
  د الكافر وكذا المنتحل للاسلام المحكوم بالكفر كالناصب المعلنيحل صي ولا 

  . الذبحيهم السلام على ما مر فيت علي بعداوة أهل الب
  د ، فلو رمى هدفاً أو يوان المحلل بالصياد الحي قصد اصط):الثالث(

  .حليراً أو شاة فاصاب عزالاً مثلاً فقتله لم يعدواً أو خنز
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  قوىياد ، وي الاصطية عند استعمال السلاح في التسم):الرابع(
  دهيحل صيضاً ، ولو أخل بها متعمداً لم ي الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف أ

  .اناًيخلال بها نسولا بأس بالا
  كن الوقتي ولكن لم يدركه وهو حيتاً ، أو يدركه مي أن ):الخامس(

  ذبحه حتى ياً وكان الوقت متسعاً لذبحه ولم يته ، فلو أدركه حي متسعاً لتذك
  .حل أكلهيخرجت روحه لم 

  داً واحداً ولم تتوفر الشروطي لو اصطاد اثنان ص) :١٢٠٠مسألة (
  سم الآخر متعمداً لميما فقط كأن سمى أحدهما ولم  أحدهي المتقدمة إلاّ ف

  .حل أكلهي 
   قتله يد أن تكون الآلة مستقلة فية الصي حليعتبر في ) :١٢٠١مسألة (

   الماء ومات وعلميد فيء آخر كما إذا رماه فسقط الصيفلو شاركها ش
  د استنايما إذا شك فيحل ، وكذا الحال فين لم ي استناد الموت إلى كلا الأمر

  . بخصوصهي الموت إلى الرم
  واناً يد اباحة الآلة فلو اصطاد حية الصي حليعتبر في لا ) :١٢٠٢مسألة (

  د وملكه الصائد دون صاحب الآلة أوين حل الصيبالكلب أو السهم المغصوب
  ه دفع اجرة الكلب أو الآلةيجب علية وي الكلب ، ولكن الصائد ارتكب معص

  . إلى صاحبه
  وانيف ونحوه عضواً من الحيد كالسيلو أبانت آلة الص) : ١٢٠٣مسألة (
   معيحل أكل الباقيحرم أكله ويتة يد والرجل كان العضو المبان مي مثل ال

  وان ي، ولو قطعت الآلة الح) ١١٨٨( المسألة ية المتقدمة في اجتماع شروط التذك
   تحلتسع لذبحهياً إلاّ أن الوقت لم ياً أو أدركه حيدركه حين فإن لم ينصف

  اً وكان الوقتين مع توفر الشروط المذكورة ، وأما إذا أدركه حي كلتا القطعت
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  ها الرأس ي في متسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة الت
  .ما إذا ذبح على النهج المقرر شرعاًيوالرقبة طاهرة وحلال ف

  الة أو الحجارة ونحوهما ن بالحبيوان قطعتيلو قسم الح ) : ١٢٠٤مسألة ( 
  د حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة ، وأما القطعةيحل به الصيمما لا 

  اً واتسع الوقتيما إذا أدركه حي طاهرة وحلال فيها الرأس والرقبة فهي فيالت
  .ضاًي أيته وذبحه مع الشروط المعتبرة وإلاّ حرمت هي لتذك

  اً إذا يحة حيد أو الذبي الصن الخارج من بطنيالجن ) : ١٢٠٥مسألة ( 
  .ته أم لاية حل أكله وإلاّ حرم سواء اتسع الوقت لتذكية الشرعيه التذكيوقعت عل

  تاً طاهريحة ميد أو الذبين الخارج من بطن الصيالجن ) : ١٢٠٦مسألة ( 
  يالتوانة امه ، وعدم استناد موته إلى ي وحلال بشرط عدم سبق موته على تذك

  .نحو المتعارف ، وكونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر اخراجه على الي ف
  

  )بالكلب الصيد(

  
  اً محلل اللحم فقتلهيواناً وحشيد حيإذا اصطاد كلب الص ) : ١٢٠٧مسألة ( 

  :توقف على شروط ستةيته بذلك ي فالحكم بطهارته وحل
  د متىيج إلى الصيهيسترسل ويث يكون الكلب معلماً ، بحيأن ) ١(

  ضر عدم ياج والذهاب إذا زجر ، نعم لا ينزجر عن الهيبه و أغراه صاحبه 
  يه كما هو الغالب فيد ووقع بصره عليانزجاره بزجره إذا قرب من الص

  ئاً يد شيأكل من الصيعتبر أن تكون من عادته أن لا ي الكلاب المعلمة ، ولا 
  نعمد ، يكون معتاداً بتناول دم الصيه صاحبه ، كما لا بأس بأن يصل إليحتى 

  متنع ولا يد منه لا يث اذا اراد صاحبه أخذ الصيكون بحي الاحوط لزوماً ان 
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  .حول دونهي
   أن يكون صيده بإرساله للاصطياد ، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون )٢(

  ارسال ، كما لا يكفي اذا استرسل بنفسه واغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى
  ا إذا زاد في عدوه بسببه ـ على الأحوط لزوماً  فيما إذا أثّر فيه الاغراء ـ كم

  .في هذه الصورة
  . أن يكون المرسل مسلماً على ما مر في شروط الصيد بالسلاح)٣(
   تسمية المرسل عند ارساله أو قبل الاصابة ، ولو تركها متعمداً )٤(

  .حرم الصيد وإن سمى غيره ، ولا يضر تركها نسياناً
  ان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات أن يستند موت الحيو)٥(

   بسبب آخر كخنقه واتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم
  . يحل

   أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلاّ بعد موته أو إذا أدركه حياً )٦(
  لا يتسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه ،

  حياً وذبحه أو ادركه كذلك واتسع الوقت لتذكيته فلم فلو تمكن من ادراكه 
  . يفعل حتى مات لم يحل

   إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حياً والوقت متسع) :١٢٠٨مسألة (
   لذبحه ، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه على 

  ية إلى فقدالنهج المتعارف فمات قبل تذكيته حل ، وأما إذا استند تركه التذك
   الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين ـ مثلاً ـ حتى ضاق الوقت ومات الصيد 
  قبل تذكيته لم يحل على الأحوط لزوماً ، نعم لو تركه على حاله إلى أن قتله

  . الكلب وازهق روحه بعقره حل أكله
   لو أرسل كلاباً متعددة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً ) :١٢٠٩مسألة (
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   كانت الكلاب المسترسلة كلها واجده للشروط المتقدمة في المسألةفان
  حل الصيد وإن لم يكن بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحل ، نعم) ١٢٠٧ (

   اذا استند القتل إلى الكلب الواجد للشروط حلّ كما اذا سبق أحد الكلاب
  . فاثخن بالجراح واشرف على الموت ثم جاء الآخر فاصابه يسيراً

   إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد كالغزال) :١٢١٠سألة م(
   وصاد الكلب حيواناً آخر كذلك فهو طاهر وحلال ، وكذا الحال فيما إذا 

  .أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر
   لو كان المرسل متعدداً بأن أرسل جماعة كلباً واحداً ) :١٢١١مسألة (

   حرم صيده ، وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ولم يسم أحدهم متعمداً
  فإن الصيد ) ١٢٠٧(ولم يكن بعضها معلماً على النحو المتقدم في المسألة 

  .حينئذٍ نجس وحرام
   لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع) :١٢١٢مسألة (

  ائد الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها ، نعم إذا أدرك الص
  . الصيد وهو حي ، ثم ذكّاه على النهج المقرر في الشرع حل أكله

  
  )والجراد السمك صيد(

   لو أخذ من الماء أو من خارجه حياً السمك الذي له) :١٢١٣مسألة (
   فلس في الاصل وان زال بالعارض حل أكله وهو طاهر ، ولو مات داخل

   له من الاسماك فيحرم الماء فهو طاهر ولكن يحرم اكله ، وأما ما لا فلس
  . اكله مطلقاً

   لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى) :١٢١٤مسألة (
   الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت ، نعم إذا 
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  نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن 
   وهكذا الحال لو أخذها من الماء بآلة اُخرىيستخرجها الصائد حلّ أكلها ،

  . فماتت قبل ان يخرجها منه
   إذا اخرج السمكة من الماء ثم أعادها إليه كأن وضعها) :١٢١٥مسألة (

  . في صحن من الماء فماتت فيه حرم لحمها
   إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب إبتلاعه ما يسمى ) :١٢١٦مسألة (

  . أخذه حياً حل أكله وان مات قبل ذلك حرممثلاً فان) الزهر(بـ 
   لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن ) :١٢١٧مسألة (

  .تموت حل أكلها وإن كان الاجتناب عنه أولى
   إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة واعيد) :١٢١٨مسألة (

  ات الباقي في الماء أم الباقي إلى الماء حياً حلت القطعة المبانة عنها سواء أم
  . لا يمت ، ولكن الاجتناب أحوط استحباباً

   لا يعتبر في صائد السمك الاسلام ، ولا يشترط في تذكيته) :١٢١٩مسألة (
  . التسمية فلو أخذه الكافر حلّ لحمه

   السمكة الميتة اذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها ) :١٢٢٠مسألة (
  ارج الماء بعد أخذها أو في آلة الصيد قبلوان لم يعلم أنها ماتت في خ

   اخراجها أو انها ماتت على وجه آخر ، وهكذا يحكم بحليتها وان لم يعلم 
  كونها من ذوات الفلس اذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل ولم يكن

  . ممن يستحل غير ذوات الفلس من الاسماك
   بحليتها وان أخبرواذا كانت السمكة الميتة في يد الكافر لم يحكم

   باصطيادها على الوجه الموجب للحلية الا أن يحرز ذلك ولو من جهة 
  الاطمينان باصطيادها بسفن الصيد التي تعتمد اخراج الاسماك من الماء قبل
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  .موتها ويندر ان يختلط بها شيء من الميتة
  وهكذا لا يحكم بحلية ما في يد الكافر من السمك إذا شك في كونه

  . ذوات الفلس وان أخبر بكونه منها الا أن يطمئن بذلك من
   الجراد اذا استقل بالطيران وأخذ حياً باليد أو بغيرها من) :١٢٢١مسألة (

   الآلات حلّ أكله ، ولا يعتبر في تذكيته اسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه ،
  وان اخبر  نعم لو وجده في يد كافر ميتاً ولم يطمئن انه أخذه حياً لم يحل 

  .بتذكيته كما مر في السمك
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  )الاشربة و الاطعمة أحكام(

   يحل من الطيور كل ما كان ذا ريش الا السباع ، فيحل) :١٢٢٢مسألة (
   الحمام والدجاج والعصفور بجميع اصنافها ، كما يحل الدراج والقبج و

  كركي ، ويحل الهدهد والخطاف والشقراق والصردالكردان والحبارى وال
  . والصوام وان كان يكره قتلها ، وتحل النعامة والطاووس أيضاً

  وأما السباع وهي كل ذي مخلب سواء أكان قوياً يتمكن به على افتراس
   الطير كالبازي والصقر أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنسر والبغاث فهي

   بها الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ على الاحوط محرمة الاَكل ، ويلحق
   لزوماً ، ويحرم أيضاً كل ما يطير وليس له ريش كالخفاش وكذلك الزنبور

  . والفراشة وغيرهما من الحشرات الطائرة ـ عدا الجراد ـ على الأحوط لزوماً
   الظاهر أن كل طائر يكون صفيفه أكثر من دفيفه ـ أي ) :١٢٢٣مسألة (

   جناحيه عند الطيران أكثر من تحريكهما ـ يكون ذا مخلب فيحرميكون بسط
  . لحمه بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فانه محلل اللحم

  وعلى هذا يتميز المحرم من الطيور عن غيره بالنظر إلى كيفية طيرانها ،
  )الحوصلة أو القانصة أو الصيصية (  كما يتميز ما لا يعرف طيرانه بوجود 

  .بدنه ، فما يكون له احدى الثلاث يحل أكله دون غيره في 
  والحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق ، 
  والقانصة ما يجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير ، والصيصيةُ شوكة 
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  .في رجل الطير خارجه عن الكف
  له فلس في الاصل  يحل من حيوان البحر السمك الذي ) :١٢٢٤مسألة (

  وان زال بالعارض ـ كما تقدم ـ ويحرم غيره من انواع الحيوانات البحرية 
  كالبقر البحري والضفدع والسرطان والسلحفاة وكذلك ما ليس له فلس من

  . السمك كالجري والزمير
  نعم الطيور المسماة بطيور البحر ـ من السابحة والغائصة وغيرهما ـ 

  .ا من طيور البريحل منها ما يحل مثله
   يحل من البهائم البرية الغنم والبقر والابل والخيل) :١٢٢٥مسألة (

   والبغال والحمير بجميع أقسامها سواء الوحشية والأهلية ، وكذلك الغزال ، 
  .نعم يكره اكل لحم الخيل والبغال والحمير الاهلية

  ب ، قوياً ويحرم من البهائم السباع وهي ما كان مفترساً وله ظفر أو نا
  كان كالأسد والنمر والفهد أو ضعيفاً كالثعلب والضبع ، وكذلك يحرم الكلب 
  والهر والارنب والخنزير والقرد والفيل والدب ، ويحرم الدواب الصغار التي
   تسكن باطن الأرض كالضب والفأر واليربوع والقنفذ والحية ونحوها ،

  حوط لزوماً ـ الا ما لا يتسير وتحرم الديدان حتى ديدان الفاكة ـ على الأ
  . ازالته فيجوز أكل الفاكهة معها

   ما وطئه الانسان من البهائم ان كان مما يؤكل لحمه) :١٢٢٦مسألة (
   كالبقر والغنم والابل حرم لحمه وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوطء على 

  ليهالاحوط لزوماً ، ووجب ان يذبح ويحرق ، فان كان لغير الواطئ وجب ع
   ان يغرم قيمته لمالكه ، وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال 
  والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر ، ويغرم الواطئ اذا كان غير

  . المالك قيمته ويكون الثمن له
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   كل حيوان محلل الاكل حتى الطير والسمك اذا صار) :١٢٢٧مسألة (
   وبيضه ، فاذا استبرئ حلّ ، وقد تقدم معنى الجلل  جلالاً حرم لحمه ولبنه

  .وكيفية الاستبراء في المطهرات
   يحرم الجدى وهو ولد المعز اذا رضع من لبن الخنزيرة) :١٢٢٨مسألة (

   حتى اشتد لحمه وعظمه ويحرم بذلك نسله ولبنه أيضاً ، ولو لم يشتد
   يكن مستغنياً عن فالاحوط لزوماً ان يستبرأ سبعة أيام بلبن طاهر إن لم

  . الرضاع والا استبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك
  ويلحق بالجدى العجل واولاد سائر الحيوانات المحلل لحمها على الاحوط 
  لزوماً ، ولا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرم

  به شيئاً من المائع  لحمها ، كما لا يحرم الحيوان المحلل لحمه بشر
  النجس كالبول والدم ، نعم اذا شرب من الخمر حتى سكر فذبح في تلك

   الحال فالاحوط لزوماً ان لا يؤكل ما في جوفه من الامعاء والكرش 
  والقلب والكبد وغيرها وان غسل واما لحمه فيجوز اكله ولكن لابد من

  . غسل ما لاقته النجاسة مع بقاء عينها
  الدم ، والروث ، :  يحرم من الحيوان المحلل لحمه) :١٢٢٩مسألة (

  والقضيب ، والفرج ، والمشيمة ، والغدد وهي كل عقدة في الجسم مدورة
   شبه البندق ، والبيضتان ، وخرزة الدماغ وهي حبة بقدر الحمصة في وسط

   الدماغ ، والنخاع وهو خيط ابيض كالمخ في وسط فقار الظهر ، والعلباوان ـ 
  لاحوط لزوماً ـ وهما عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلىعلى ا

   الذنب ، والمرارة ، والطحال ، والمثانة ، وحدقه العين وهي الحبةِ الناظرة منها
  . لا جسم العين كله

  هذا في غير الطيور والسمك والجراد ، اما الطيور فيحرم ما يوجد فيها
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  ط لزوماً الاجتناب عن غيرهماالدم والرجيع ، والاحو: من المذكورات
   أيضاً ، كما أن الاحوط وجوباً الاجتناب عن رجيع السمك ودمه ورجيع

  . الجراد ، نعم لا بأس بما في جوفهما من ذلك اذا اكل معهما
   يحرم اكل الطين والمدر وكذلك التراب والرمل على ) :١٢٣٠مسألة (

  سطة الحجم من تربة الاحوط لزوماً ، ويستثنى من ذلك مقدار حمصة متو
  سيد الشهداء عليه السلام للاستشفاء لا لغيره ، والاحوط وجوباً الاقتصار فيها على
   ما يؤخذ من القبر الشريف أو مما يقرب منه الملحق به عرفاً ، وفيما زاد

  . على ذلك يمزج بماء ونحوه بحيث يستهلك فيه ويستشفى به رجاءً
  امة والاخلاط الصدرية إلى فضاء الفم ،لا يحرم بلع النخ) : ١٢٣١مسألة (

  . وكذا بلع ما يخرج بتخليل الاسنان من بقايا الطعام
   يحرم تناول كل ما يضر الانسان ضرراً بليغاً ، سواء) :١٢٣٢مسألة (

  . أكان موجباً للهلاك أم موجباً لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس
  ك اذا كان الاحتمال معتداً به عند ويحرم أيضاً تناول ما يحتمل فيه ذل

   العقلاء ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل بحيث يصدق معه الخوف
  . عندهم ، حتى لو كان الضرر المترتب عليه غير عاجل

   يحرم استعمال الترياق ومشتقاته وسائر أنواع المواد المخدرة) :١٢٣٣مسألة (
  كان من جهة زيادة المقدار اذا كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخص سواء أ

   المستعمل منها أو من جهة ادمانه ، بل الاحوط لزوماً الاجتناب عنها 
  .مطلقاً الا في حال الضرورة فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إليه

   يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات ، وفي بعض) :١٢٣٤مسألة (
  إن (دق عليه السلام إنه قال  الروايات أنه من أعظم المعاصي ، وروي عن الصا

  الخمر أُم الخبائث ورأس كل شر ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا 
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  يعرف ربه ولا يترك معصية إلاّ ركبها ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها ولا رحماً 
  ماسة إلاّ قطعها ولا فاحشة إلاّ أتاها وإن شرب منها جرعة لعنه االله وملائكته

  نون وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده  ورسله والمؤم
  ).وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ولم تقبل صلاته أربعين يوماً

   يحرم عصير الزبيب اذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس) :١٢٣٥مسألة (
   فان لم يصر بذلك مسكراً تزول حرمته بذهاب ثلثيه ، وأما إذا صار مسكراً

  .ته الا بالتخليل فلا تزول حرم
  واذا طبخ العنب نفسه فان حصل العلم بغليان ما في جوفه من الماء 
  حرم على الأحوط والا لم يحرم ، كما لا يحرم ما يسمى بالعصير الزبيبي 

  .وان غلى الا ان يصير مسكراً فيحرم عندئذٍ ولا تزول حرمته الا بالتخليل
   يوجب النشوة عادةيحرم الفقاع وهو شراب معروف) : ١٢٣٦مسألة (

  . لا السكر ويسمى اليوم بالبيرة
   يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة حتى الدم ) :١٢٣٧مسألة (

  في البيضة وما يتخلف في الاجزاء المأكولة من الذبيحة ، نعم لا اشكال مع
  . استهلاكه في المرق ونحوه

   لعارض ـ وكذلك يحرم لبن الحيوان المحرم أكله ـ ولو) :١٢٣٨مسألة (
  . بيضه ، واما لبن الانسان فالاحوط ترك شربه

   يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو) :١٢٣٩مسألة (
  . المسكر ، بل يحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط لزوماً

   إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك أو ما يدانيه لشدة ) :١٢٤٠مسألة (
   وجب على كل مسلم انقاذها بأن يبذل لها من الطعام أو الشرابالجوع أو العطش
  . ما يسد به رمقها
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  )الشرب و الأكل آداب(

  
  أن يغسل يديه معاً :  قد عد من آداب أكل الطعام أُمور) :١٢٤١مسألة (

  قبل الطعام وبعده وينشفهما بالمنديل بعده ، وأن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع 
  الجميع ، وأن يبدأ في الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثم ويمتنع بعد 

  بمن على يمينه إلى أن يتم الدور على من في يساره ، وأن يبدأ في
   الغسل بعد الطعام بمن على يسار صاحب الطعام إلى أن يتم الدور على 
  صاحب الطعام ، وأن يسمي عند الشروع في الطعام ولو كانت على المائدة

   الطعام استحبت التسمية على كل لون بانفراده ، وأن يأكل باليمين ،  الوان من
  وبثلاث أصابع أو أكثر ولا يأكل باصبعين ، وان يأكل مما يليه إذا كانت على 
  المائدة جماعة ولا يتناول من قدام الآخرين ، وان يصغّر اللقم ويطيل الأكل

   بعد الطعام ، وأن والجلوس على المائدة ، ويجيد المضغ ، وأن يحمد االله
   يلعق الأصابع ويمصها ، ويخلّل بعد الطعام ولا يكون التخلل بعودة الريحان

   وقضيب الرمان والخوص والقصب ، وأن يلتقط ما يتساقط خارج السفرة 
  ويأكله إلاّ في البراري والصحاري فإنّه يستحب فيها أن يدع المتساقط عن 

  ون أكله غداة وعشياً ويترك الأكل بينهما ،السفرة للحيوانات والطيور ، وأن يك
   وأن يستلقي بعد الأكل على القفا ويجعل الرجل اليمنى على اليسرى ، 
وأن يفتتح ويختتم بالملح وأن يغسل الثمار بالماء قبل أكلها ، ولا يأكل على الشبع ، ولا 

  ام الحار ، ولا يمتلئ من الطعام ، ولا ينظر في وجوه الناس لدى الأكل ، ولا يأكل الطع
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وضع الخبز في السفرة غيره ، ولا يقطع  ينفخ في الطعام والشراب ، ولا ينتظر بعد
الخبز بالسكين ، ولا يضع الخبز تحت الاناء ، ولا ينظف العظم من اللحم الملصق به على 
  نحو لا يبقى عليه شيء من اللحم ، ولا يقشر الثمار التي تؤكل بقشورها ،

  .ثمرة قبل أن يستقصي أكلها ولا يرمي ال
  أن يشرب الماء:  قد عد من آداب شرب الماء أُمور) :١٢٤٢مسألة (

   مصاً لاعباً ، ويشربه قائماً بالنهار ولا يشربه قائماً بالليل ، وان يسمي قبل 
  شربه ويحمد بعده ويشربه بثلاثة أنفاس وعن رغبة وتلذذ ، وأن يذكر الحسين

  م ويلعن قتلته بعد الشرب ، وأن لا يكثر من شرب وأهل بيته عليهم السلا
   الماء ، ولا يشربه على الأغذية الدسمة ، ولا يشرب من محل كسر الكوز

  . ومن محل عروته ، ولا يشرب بيساره
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  )النذر أحكام(

  
  عل شيءان يجعل الشخص الله على ذمته ف( النذر هو ) :١٢٤٣مسألة (
  ). أو تركه
   لا ينعقد النذر بمجرد النية بل لابد فيه من الصيغة ) :١٢٤٤مسألة (

  أو ما يشابهه من اسمائه) الله(ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ 
  أو قال) الله علي أن آتي بنافلة الليل( المختصة به ، فلو قال الناذر مثلاً 

  صح النذر ، وله أن يؤدي هذا المعنى) نارللرحمان علي أن اتصدق بمائة دي (
  لم ينعقد النذر) علي كذا( بأية لغة اُخرى غير العربية ، ولو اقتصر على قوله 

  الله علي(أو ) نذرت الله أن اصوم(، ولو قال ) الله( وان نوى في نفسه معنى 
  .ففي انعقاده اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك)  نذر صوم
   يعتبر في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم :)١٢٤٥مسألة (

   الحجر عن التصرف في متعلق النذر ، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزاً ، 
  وكذلك نذر المجنون ـ ولو كان ادوارياً ـ حال جنونه ، والمكره ، والسكران ،

   تعلق نذره بما تعلقومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار ، والمفلس إذا
  . به حق الغرماء من امواله ، والسفيه سواء تعلق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمته

   يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون ) :١٢٤٦مسألة (
  مقدوراً للناذر حين العمل ، فلا يصح نذر الحج ماشياً ممن ليس له قدرة على

  ن يكون راجحاً شرعاً حين العمل كأن ينذر ذلك ، وكذلك يعتبر فيه أ
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  فعل واجب أو مستحب أو ترك حرام أو مكروه ، وأما المباح فإن قصد به 
  معنى راجحاً كما لو نذر أكل الطعام قاصداً به التقوي على العبادة مثلاً انعقد 
  نذره وإلاّ لم ينعقد ، كما ينحل فيما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ كما لو

  .نذر ترك التدخين لتتحسن صحته ويقوى على خدمة الدين ثم ضره تركه 
   لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه ) :١٢٤٧مسألة (

  في الاستمتاع منها ، وفي صحة نذرها في مالها من دون اذنه ـ في غير الحج 
  تضى الاحتياط والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها ـ اشكال فلا يترك مق

  فيه ، ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا نهاه أحد
   الأبوين عما تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجحاً في حقه انحل نذره 

  .ولم يلزمه الوفاء به ، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو
  تيان بالصلاة في مكان بنحو كان إذا نذر المكلف الا) :١٢٤٨مسألة (

   منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة ، فإن كان في المكان جهة 
  رجحان بصورة أولية ـ كالمسجد ـ أو بصورة ثانوية طارئة مع كونها ملحوظة
   حين النذر كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى

  .إلاّ لم ينعقد وكان لغواً الناذر صح النذر و
   إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين) :١٢٤٩مسألة (

   وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء ، فلو أتى بالفعل ـ قبله أو بعده ـ
   لم يعتبر وفاءً ، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه ، أو أن 

  ق قبل شفائه ، أو صام قبل اول الشهر أو بعده يصوم اول كل شهر ، ثم تصد
  .لم يتحقق الوفاء بنذره

   إذا نذر صوماً ولم يحدده من ناحية الكمية كفاه صوم) :١٢٥٠مسألة (
   يوم واحد ، وإذا نذر صلاة من دون تحديد كيفيتها أو كميتها كفته صلاة
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  وكماً اجزأه كل واحدة حتى مفردة الوتر ، وإذا نذر صدقة ولم يحددها نوعاً 
   ما يطلق عليه اسم الصدقة ، وإذا نذر التقرب إلى االله بشيء ـ على وجه عام ـ

   كان له أن يأتي بأي عمل قربي ، كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة 
  .الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات وقربات

   في ذلك اليوم  إذا نذر صوم يوم معين جاز له أن يسافر) :١٢٥١مسألة (
  ولو من غير ضرورة فيفطر ويقضيه ولا كفارة عليه ، وكذلك إذا جاء عليه
   اليوم وهو مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الاقامة ليتسنى له الصيام ، بل
   يجوز له الافطار والقضاء ، وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد

  تفق احد العيدين فيه أفطر  موجبات الافطار كمرض أو حيض أو نفاس أو ا
  وقضاه ، أما إذا أفطر فيه ـ دون موجب ـ عمداً فعليه القضاء والكفارة ، وهي

  . كفارة حنث النذر الآتي بيانها
   إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه) :١٢٥٢مسألة (

  ه في في ذلك الزمان فقط ، وإذا نذر تركه مطلقاً أي قاصداً الالتزام بترك
   جميع الأزمنة لزمه تركه مدة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامداً 
  أثم ولزمته الكفارة وقد بطل نذره ولا إثم ولا كفارة عليه فيما أتى به خطأ أو 
  غفلة أو نسياناً أو اكراهاً أو اضطراراً ، ولا يبطل بذلك نذره فيجب الترك بعد 

  .ارتفاع العذر
   إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات  :)١٢٥٣مسألة (

  قبل الوفاء به ، لم يخرج ذلك المقدار من أصل التركه ، والاحوط استحباباً
  .لكبار الورثة اخراجه من حصصهم والتصدق به من قبله

   إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على) :١٢٥٤مسألة (
  المعين قبل الوفاء بالنذر لم يلزمه شيء وكذلك إذا  غيره ، وإذا مات الفقير 
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نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معيناً فإنه لا يكفيه أن يزور غيره وإذا عجز عن 
  .الوفاء بنذره فلا شيء عليه

  لا يجب عليه الغسل لها) ع( من نذر زيارة أحد الأئمة ) :١٢٥٥مسألة (
  .مقصوداً له في نذره والتزامه ولا اداء صلاتها الا إذا كان ذلك 

  المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة إذا لم ) : ١٢٥٦مسألة (
  يقصد الناذر له مصرفاً معيناً يصرف في مصالحه ، فينفق منه على عمارته أو

   انارته ، أو لشراء فراش له أو لاداء أُجور خدمه والقائمين على حفظه 
  المشهد ، فان لم يتسير صرفه فيما ذكروصيانته وما إلى ذلك من شؤون 

   واشباهه أو كان المشهد مستغنياً من جميع الوجوه صرف في معونة زواره 
  .ممن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطريق أو تعرضوا لطارئ آخر

   المال المنذور لشخص صاحب المشهد ـ من دون أن ) :١٢٥٧مسألة (
   جهة راجعة إلى المنذور له كأن يقصد الناذر له مصرفاً معيناً ـ يصرف على

  .ينفق على زواره الفقراء أو على مشهده الشريف أو على ما فيه احياء ذكره ونحو ذلك
   لو نذر التصدق بشاة معينة ـ مثلاً ـ فنمت نمواً متصلاً) :١٢٥٨مسألة (

   كالسمن كان النماء تابعاً لها في اختصاصها بالجهة المنذورة لها ، وإذا نمت
   منفصلاً كما إذا اولدت شاة اخرى أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر إلاّ نمواً

  . إذا كان قاصداً للتعميم حين انشاء النذر
   إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم ) :١٢٥٩مسألة (

  .مسافره فتبين برء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء
الأب أو الأم تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره في  إذا نذر ) :١٢٦٠مسألة (

  .أوان زواجها لم يكن لذلك النذر أثر بالنسبة إليها وعد كأن لم يكن
  
  
  
  



٤٤٩  ...............................................................................................................مسائل المنتخبة        

  
  

  )اليمين أحكام(

  : اليمين على ثلاثة أنواع ) :١٢٦١مسألة ( 
   ـ ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للأخبار عن تحقق أمرٍ أو عدم تحققه في١

  ل أو الاستقبال ، والايمان من هذا النوع أما صادقة وأما  الماضي أو الحا
  كاذبة ، والايمان الصادقة ليست محرمة ولكنها مكروهة بحد ذاتها ، فيكره
   للمكلف أن يحلف على شيء صدقاً أو ان يحلف على صدق كلامه ، وأما
   الايمان الكاذبة فهي محرمة ، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين

  غموس وهي اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوى ، ويستثنى منها اليمين ال
   الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عن نفسه أو عن سائر المؤمنين ،
   بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو

  ها ومتيسرة له عرضه ، ولكن اذا التفت إلى إمكان التورية وكان عارفاً ب
   فالأحوط وجوباً ان يوري في كلامه ، بان يقصد بالكلام معنى غير معناه 
  الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده ، فمثلاً إذا حاول الظالم الاعتداء على 

  فيما إذا كان قد رآه قبل) ما رأيته ( مؤمن فسألة عن مكانه وأين هو؟ يقول 
  . ساعة ويقصد انه لم يره منذ دقائق

   ـ ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حث المسؤول على انجاح٢
  اسألك باالله ان تعطيني: ( كقول السائل) يمين المناشدة (  المقصود ويسمى بـ 

  واليمين من هذا النوع لا يترتب عليها شيء من اثم ولا كفارة لا ) .  ديناراً 
  . وعدم انجاح مسؤولهعلى الحالف في احلافه ولا على المحلوف عليه في حنثه
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   ـ ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه٣
  واالله( أو ) واالله لا صومن غداً ( كقوله ) يمين العقد (  في المستقبل ويسمى 

  ) . لاتركن التدخين 
  وهذا اليمين هي التي تنعقد عند اجتماع الشروط الآتية ويجب الوفاء 

  ا وتترتب على حنثها الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أوبه
  . كسوتهم ، وفي حال العجز عن هذه الامور يجب صيام ثلاثة ايام متواليات

  .واليمين من هذا النوع هي الموضوع للمسائل الآتية
  يعتبر في إنعقاد اليمين ان يكون الحالف بالغاً عاقلاً) : ١٢٦٢مسألة (
  .قاصداً غير محجور عن التصرف في متعلق اليمين ، نظير ما تقدم في النذر مختاراً 

   لا تنعقد اليمين الا باللفظ أو ما هو بمثابتة كالاشارة من) :١٢٦٣مسألة (
   الأخرس ، وتكفي أيضاً الكتابة من العاجز عن التكلم بلْ لا يترك الاحتياط

  . في الكتابة من غيره
  اليمين الا اذا كان المحلوف به هو الذات لا تنعقد ) :١٢٦٤مسألة (

  وما يلحقه كلفظ) االله( الالهية سواء بذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة 
  ،أو بذكر وصفه أو فعله المختص به الذي لا يشاركه فيه غيره) الرحمن (
  ، أو بذكر وصفه) الذي فلق الحبة وبرأ النسمة(و) مقلب القلوب والابصار (

   يغلب إطلاقه عليه بنحو ينصرف اليه تعالى وإن شاركه فيها أو فعله الذي
   غيره بل يكفي ذكر فعله أو وصفه الذي لا ينصرف اليه في حد نفسه ولكن

  . ينصرف إليه في مقام الحلف كالحي والسميع والبصير
  واذا كان المحلوف به بعض الصفات الإلهية أو ما يلحق بها كما لو
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  لم تنعقد اليمين إلاّ إذا قصد) و بجلال االله أو بعظمة االله وحق االله ، أ( قال 
  . ذاته المقدسة

 وسائر عليهم السلام والأئمة صلى االله عليه وآله لا يحرم الحلف بالنبي ) :١٢٦٥مسألة (
  النفوس المقدسة والقرآن الشريف والكعبة المعظمة وسائر الامكنة المحترمة 

  .، ولا يترتب على مخالفتها إثم ولا كفارةولكن لاتنعقد اليمين بالحلف بها 
   يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدوراً في ظرف ) :١٢٦٦مسألة (

  الوفاء بها ، فلو كان مقدوراً حين اليمين ثم عجز عنه المكلف ـ لا لتعجيز
   نفسه ـ فان كان معذوراً في تأخيره ولو لاعتقاد قدرته عليه لاحقاً انحلت

  م ووجبت عليه الكفارة ، ويلحق بالعجز فيما ذكر الضرر الزائد يمينه وإلاّ أث
   على ما يقتضيه طبيعة ذلك الفعل أو الترك والحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة ،

  . فانه تنحل اليمين بهما
   تنعقد اليمين فيما اذا كان متعلقها راجحاً شرعاً كفعل) :١٢٦٧مسألة (

  مكروه ، وتنعقد أيضاً اذا كان متعلقها  الواجب والمستحب وترك الحرام وال
  راجحاً بحسب الاغراض العقلائية الدنيوية أو مشتملاً على مصلحة دنيوية 

  .شخصية للحالف بشرط ان لا يكون تركه راجحاً شرعاً
  وكما لا تنعقد اليمين فيما اذا كان متعلقها مرجوحاً كذلك تنحل فيما اذا

   لو حلف على ترك التدخين أبداً ثم تعلقت براجح ثم صار مرجوحاً ، كما
   ضره تركه بعد حين فانه تنحل يمينه حينئذٍ ، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد

  . اليمين بعد انحلالها
   لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة ) :١٢٦٨مسألة (

  لو حلف مع منع الزوج ، ولا يعتبر في إنعقاد يمينهما اذن الوالد والزوج ف
  الولد أو الزوجة ولم يطلعا على حلفهما أو لم يمنعا مع علمهما به صح حلفهما 
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  .ووجب الوفاء به
   إذا ترك المكلف الوفاء بيمينه نسياناً أو اضطراراً أو) :١٢٦٩مسألة (

   اكراهاً أو عن جهل يعذر فيه لم تجب عليه الكفارة ، مثلاً اذا حلف الوسواسي
  ء بالوسواس ، كما اذا حلف ان يشتغل بالصلاة فوراً ، على عدم الاعتنا

   ثم منعه وسواسه عن ذلك فلا شيء عليه اذا كان الوسواس بالغاً إلى
  . درجة يسلبه الاختيار والا لزمته الكفارة
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  )العهد احكام(

  
    لا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة ، فلا) :١٢٧٠مسألة (

  يجب العمل بالعهد القلبي وان كان ذلك احوط استحباباً ، وصيغة العهد ان
  ).عاهدت االله ، أو علي عهد االله أن أفعل كذا أو اترك كذا (  يقول 

   يعتبر في منشئ العهد ان يكون بالغاً عاقلاً مختاراً ) :١٢٧١مسألة (
  دم اعتبارهقاصداً غير محجور عن التصرف في متعلق العهد على حذو ما تق

  . في النذر واليمين
   لا يعتبر في متعلق العهد ان يكون راجحاً شرعاً كما مر ) :١٢٧٢مسألة (

  اعتباره في متعلق النذر ، بل يكفي ان لا يكون مرجوحاً شرعاً مع كونه
   راجحاً بحسب الاغراض الدنيوية العقلائية أو مشتملاً على مصلحة دنيوية 

  .علق اليمينشخصية مثل ما مر في مت
   اذا انشأ العهد مطلقاً أي غير معلِّق على تحقق امرٍ) :١٢٧٣مسألة (

   وجب الوفاء به على أي حال ، واذا انشاه معلقاً على قضاء حاجته مثلاً كما 
  وجب عليه الوفاء به ) علي عهد االله أن أصوم يوماً اذا برئ مريضي(لو قال 

  .اذا قضيت حاجته
  ده بعد انعقاده لزمته الكفارة ، وهي عتق رقبةومتى خالف المكلف عه

  . أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً
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  )الوقف أحكام(

  
  واذا تم ) تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة (  الوقف هو ) :١٢٧٤مسألة (

   مما لا يوهب ولا بشروطه الشرعية خرج المال الموقوف عن ملك الواقف واصبح
  ) ٦٥٩(يورث ولا يباع الا في موارد معينة يجوز فيها البيع كما تقدم في المسألة 

  .وما بعدها
   لا يتحقق الوقف بمجرد النية ، بل لابد من انشائه بلفظ) :١٢٧٥مسألة (

  أو بفعل كاعطاء الفراش إلى قيم المسجد) وقفت هذا الفراش على المسجد (  كـ 
  ، ومثله تعمير جدار المسجد أو بناء أرض على طراز ما بنية وقفه 

  . تُبنى به المساجد بقصد كونه مسجداً فانه يكون وقفاً بذلك
  البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،:  يعتبر في الواقف) :١٢٧٦مسألة (

   والقصد ، وعدم الحجر عن التصرف في الموقوف لسفه أو فلس ، فلا يصح
  .مكره والغافل والساهي والمحجور عليه وقف الصبي والمجنون وال

  :يعتبر في الوقف امور) : ١٢٧٧مسألة (
  ) داري وقف على الفقراء إلى سنة( عدم توقيته بمدة ، فلو قال أ ـ

  .بطل وقفاً ، ويصح حبساً اذا قصد ذلك
  لم يصح ، نعم) هذا وقف بعد مماتي( ان يكون منجزاً ، فلو قال ب ـ

  راد الوصية بالوقف وجب العمل بها اذا كانت الوصية اذا فهم منه عرفاً انه ا
  . نافذة فيجعل وقفاً بعد وفاته

   ان لا يكون وقفاً على نفس الواقف ولو في ضمن آخرين ، فلوج ـ
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  وقف أرضاً لان يدفن فيها لم يصح ، ولو وقف دكاناً لأن تصرف منافعه بعد
   صح ، واذا وقف موته على من يقرأ القرآن على قبره ويهدي اليه ثوابه

   بستاناً على الفقراء لتصرف منافعه عليهم وكان الواقف فقيراً حين الوقف أو
  . أصبح كذلك بعده جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره الا اذا كان من قصده خروج نفسه

  د ـ قبض العين الموقوفة إذا كان من الاوقاف الخاصة ، فلا يصح
  ه أو وكيله أو وليه ، نعم يكفي قبض الوقف إذا لم يقبضها الموقوف علي

   الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة ، بل يكفي قبض الموجود من الطبقة
   الاولى عمن يوجد منها بعد ذلك ، وإذا وقف على اولاده الصغار واولاد

  . اولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر
  في صحة الوقف على العناوين العامة ، فلو قالولا يعتبر القبض 

  صارت وقفّا وان لم تقبض من قبل) وقفت هذه الارض مقبرة للمسلمين  ( 
  . المتولي أو الحاكم الشرعي

  هـ ـ ان يكون الموقوف عيناً خارجية ومما يمكن الانتفاع بها مدة معتداً
   وقف الاطعمة  بها منفعة محللة مع بقاء عينها ، فلا يصح وقف الدين ولا

  ونحوها مما لا نفع فيه الا باتلاف عينه ولا وقف الورد للشم مع انه لا يبقى
  . الا مدة قصيرة ، ولا وقف الآت اللهو المحرم

  و ـ وجود الموقوف عليه حال الوقف إذا كان من الاوقاف الخاصة ، 
  فلا يصح الوقف على المعدوم في حين الوقف ، كما إذا وقف على من

  ولد له من الاولاد ، وفي صحة الوقف على الحمل قبل ان يولد اشكال سي
   فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، نعم إذا لوحظ الحمل بل المعدوم
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   تبعاً لمن هو موجود بالفعل بان يجعل طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في
  . الطبقة بحيث لو وجد لشاركه صح الوقف

   يعتبر قصد القربة في صحة الوقف ولا سيما في  لا) :١٢٧٨مسألة (
  الوقف الخاص كالوقف على الذرية ، كما لا يعتبر القبول في الوقف بجميع 

  .انواعه وان كان اعتباره احوط استحباباً
   يجوز للواقف في وقف غير المسجد ان يجعل في ضمن ) :١٢٧٩مسألة (

   الحياة أو الى مدة محددة انشاء الوقف تولية الوقف ونظارته لنفسه مادام
  وكذلك يجوز ان يجعلها لغيره ، كما يجوز ان يجعل أمر التولية لنفسه أو 
  لشخص آخر بان يكون المتولي كل من يعينه نفسه أو ذلك الشخص ،
   ولو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول سواء أكان حاضراً

   ، ولو قبل التولية تعين  في مجلس ايقاع الوقف أم كان غائباً ثم بلغه ذلك
  ووجب عليه العمل بما قرره الواقف من الشروط ، ولكن له ان يعزل نفسه

  . عن التولية بعد ذلك
   يعتبر في متولي الوقف ان تكون له الكفاية لادارة) :١٢٨٠مسألة (

   شؤونه ولو بالاستعانة بالغير ، كما يعتبر ان يكون موثوقاً به في العمل وفق ما
  . الوقف يقتضيه

   إذا لم يجعل الواقف متولياً للوقف ولم يجعل حق) :١٢٨١مسألة (
   نصبه لنفسه أو لغيره فالعين الموقوفة ان كانت وقفاً على أفراد معينين على
   نحو التمليك كاولاد الواقف ـ مثلاً ـ جاز لهم التصرف فيها بما يتوقف عليه

   كانوا بالغين عاقلين رشيدين ، انتفاعهم منها من دون اخذ اجازة أحد فيما إذا
   وان لم يكونوا كذلك كان زمام ذلك بيد وليهم الشرعي ، وأما التصرف
   في العين الموقوفة بما يرجع الى مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة
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   البطون اللاحقة من تعميرها واجارتها على الطبقات اللاحقة فالامر فيه بيد
  .بله الحاكم الشرعي أو المنصوب من ق

  وإذا كانت العين الموقوفة وقفاً على جهة عامة أو خاصة أو عنوان
   كذلك كالبستان الموقوف على الفقراء أو الخيرات فالمتولي له في حال عدم

   نصب الواقف احداً للتولية وعدم جعل حق النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم 
  .الشرعي أو المنصوب من قبله

  اجد بانه لا تولية لاحد عليها ، فليس تختص المس) :١٢٨٢مسألة (
   لواقف الارض مسجداً ان ينصب متولياً عليه ، نعم تجوز التولية لموقوفات 

  .المسجد من بناء وفرش والآت انارة وتبريد وتدفئة ونحوها
   إذا ظهرت خيانة من المتولي للوقف كعدم صرفه منافع) :١٢٨٣مسألة (

  فية ضم اليه الحاكم الشرعي من يمنعه  الوقف في الموارد المقررة في الوق
  .عنها ، وأن لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصاً آخر متوليا له

   إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن الوقفية ولا) :١٢٨٤مسألة (
   يجوز بيعها وان تعذر تعميره إلى الابد ، واما غير المسجد من الاعيان 

  يتها بالخراب الموجب لزوال العنوان الموقوفة مثل البستان والدار فتبطل وقف
  إذا كانت الوقفية قائمة بذلك العنوان كوقف البستان مادام كذلك وعندئذٍ 
  يرجع ملكاً للواقف ومنه إلى ورثته حين موته ، وهذا بخلاف ما إذا كان

   الملحوظ في الوقفية كلا من العين والعنوان ـ كما هو الغالب ـ فانه إذا زال 
  ن امكن تعمير العين الموقوفة واعادة العنوان من دون حاجة إلى العنوان فا

  بيع بعضها ـ كأن يصالح شخص على اعادة تعميرها على أن تكون له 
  منافعها لمدة معينة ولو كانت طويلة نسبياً ـ لزم ذلك وتعين ، وان توقف

  ن تعذر اعادة عنوانها على بيعِ بعضها ليعمر الباقي فالاحوط لزوماً تعينه ، وا
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  اعادة العنوان اليها مطلقاً ولكن أمكن إستنماء عرصتها بوجه آخر فهو
   المتعين ، وان لم يمكن بيعت ، والاحوط لزوماً ان يشترى بثمنها ملك آخر
   ويوقف على نهج وقف الاول ، بل الاحوط لزوماً أن يكون الوقف الجديد

  قرب اليه ، وان تعذر هذا  معنوناً بعنوان الوقف الاول مع الامكان وإلا فالا
  .ايضاً صرف ثمنها على الجهة الموقوفة عليها

   ما يوقف على المساجد والمشاهد ونحوهما من آلات ) :١٢٨٥مسألة (
  الانارة والتكييف والفرش ونحوها لا يجوز نقلها إلى محل آخر مادام يمكن 

  ؤه عنها الانتفاع بها في المكان الذي وقفت عليه ، وأما لو فرض استغنا
  بالمرة بحيث لا يترتب على ابقائها فيه إلا الضياع والتلف نقلت إلى محل 
  آخر مماثل له ، بان يجعل ماللمسجد لمسجدٍ آخر وما للحسينية في حسينية 

  .اخرى ، فان لم يوجد المماثل أو استغنى عنه بالمرة جعل في المصالح العامة
  ه ، واما لو فرض انه لا ينتفع إلا هذا إذا امكن الانتفاع به باقياً على حال

  ببيعه بحيث لو بقي لضاع وتلف بيع وصرف ثمنه في ذلك المحل الموقوف 
عليه ان كان في حاجة اليه وإلا ففي المماثل ثم المصالح العامة مثل ما مر.  

   لا يجوز صرف منافع المال الموقوف على ترميم) :١٢٨٦مسألة (
  ، نعم إذا كان المسجد الموقوف عليه في مسجد معين في ترميم مسجد آخر 

   غنى عن الترميم إلى أمد بعيد ولم يتيسر تجميع عوائد الوقف وادخارها إلى 
  حين احتياجه فالاحوط لزوماً صرفها فيما هو الاقرب إلى مقصود الواقف 
  من تأمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه أو ترميم مسجد آخر حسب

  . اختلاف الموارد
   إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم) :١٢٨٧مسألة (

  
  
  
  



٤٦٠  مسائل المنتخبة ...........................................................................................................

  لاجل بقائها وحصول النماء منها ، فان لم يكن لها ما يصرف عليها في ذلك
   صرف جزء من نمائها وجوباً مقدماً على حق الموقوف عليهم ، وإذا احتاج

   يبقى للطبقات اللاحقة إلى تمام النماء في التعمير أو الترميم بحيث لولاه لا
   صرف النماء بتمامه في ذلك وان أدى إلى حرمان الطبقة الموجودة

   إذا أراد المتولي للوقف بيعه بدعوى وجود المسوغ ) :١٢٨٨مسألة (
  للبيع لم يجز الشراء منه إلا بعد التثبت من وجوده ، واما لو بيعت العين

  ي وجود المسوغ للبيع الموقوفة ثم حدث للمشتري أو لطرف ثالث شك ف
   في حينه جاز البناء على صحته ، نعم إذا تنازع المتولي والموقوف عليه مثلاً

   في وجود المسوغ وعدمه فرفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعي فحكم بعدم 
  .ثبوت المسوغ وبطلان البيع لزم ترتيب آثاره
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  )الوصية أحكام(

  
  :على قسمين الوصية  ) :١٢٨٩مسألة ( 

أ ـ الوصية التمليكية وهي ان يجعل الانسان شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد 
  .وفاته

  ب ـ الوصية العهدية وهي ان يعهد الانسان بتولي شخص بعد وفاته 
  أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو تمليك شيء من ماله لاحد

  . أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك
   يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والرشد الاختيار ، فلا) :١٢٩٠مسألة (

   تصح وصية المجنون والمكره ، ولا وصية السفيه في امواله وتصح في 
  غيرها كتجهيزه ونحوه مما لا تعلق له بمال ، وكذا لا تصح وصية الصبي إلا

  امة كما تصح  إذا بلغ عشر سنين فانه تصح وصيته في المبرات والخيرات الع
  وصيته لارحامه وأقربائه ، وأما الغرباء ففي نفوذ وصيته لهم اشكال ، كما 
  يشكل نفوذ وصية البالغ سبع سنين في الشيء اليسير ، فلا يترك مراعاة

  . مقتضى الاحتياط فيهما
  ويعتبر في الموصي أيضاً أن لا يكون قاتل نفسه متعمداً على وجه 

  ما احدث في نفسه ما يجعله عرضة للموت منالعصيان ، فاذا اوصى بعد 
   جرح أو تناول سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته في ماله وتصح في غيره 
  من تجهيز ونحوه مما لا تعلق له بالمال ، وكذا تصح فيما إذا فعل ذلك خطأ 
  أو سهواً أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل االله أو مع ظن
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   به ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى ، أو أوصى بعد ما فعلالسلامة فاتفق موته
   السبب ثم عوفي ثم مات ، أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم

  . احدث فيها وان كان قبل الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها
   لا يعتبر في صحة الوصية التلفظ بها أو كتابتها ، بل) :١٢٩١مسألة (

  تى الاشارة المفهمة للمراد وإن كان الشخص قادراً  يكفي كل ما يدل عليها ح
  على النطق ، ويكفي في ثبوت الوصية وجود مكتوب للميت يعلم من قرائن
   الاَحوال أنه اراد العمل به بعد موته ، وأما إذا علم أنه كتبه ليوصي على طبقه

  . بعد ذلك فلا يلزم العمل به
  :الموت وجب عليه اُمورإذا ظهرت للانسان علامات  ) : ١٢٩٢مسألة (
  رد الأمانات إلى أصحابها أو اعلامهم بذلك على تفصيل تقدم) منها(

  .٩٢٩ في المسألة 
  الاستيثاق من وصول ديونه إلى أصحابها بعد مماته ، ولو) منها(و

   بالوصية بها والاستشهاد عليها ، هذا في ديونه التي لم يحل اجلها بعد أو 
  ان أو لم يكن قادراً على وفائها وإلاّ فتجب المبادرةحلّ ولم يطالبه بها الدي

  . إلى أدائها فوراً وإن لم يخف الموت
  الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة) منها(و

   والمظالم إذا كان له مال ولم يكن متمكناً من ادائها فعلاً أو لم يكن له مال
   يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعاً  واحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن

  واحساناً ، وأما إذا كان له مال وكان متمكناً من الأداء وجب عليه ذلك فوراً
  . من غير تقيد بظهور امارات الموت

  الاستيثاق من اداء ما عليه من الصلاة والصوم والكفارات) : منها(و
   إذا لم يكن له مال  ونحوها بعد وفاته ولو بالوصية به إذا كان له مال ، بل
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  واحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه
   الوصية به أيضاً ، وربما يغني الاخبار عن الايصاء كما لو كان له من يطمئن

  . بقضائه لما فات عنه ـ كالولد الأكبر ـ فيكفي حينئذٍ اخباره بفوائته
  له من مال عند غيره أو في ذمته أو في اعلام الورثة بما ) : منها(و

  محل خفي لا علم لهم به إذا عد تركه تضييعاً لحقهم ، ولا يجب على الأب 
  نصب القيم على الصغار إلاّ إذا كان اهمال ذلك موجباً لضياعهم أو ضياع
   أموالهم فإنه يجب على الأب والحالة هذه جعل القيم عليهم ، ويلزم أن

  . يكون أميناً
   الحج الواجب على الميت بالاستطاعة والحقوق المالية ـ) :١٢٩٣لة مسأ(

   وهي الاموال التي اشتغلت بها ذمته كالديون والزكاة والمظالم ـ تخرج من
   أصل المال سواء اوصى بها الميت أم لا ، نعم إذا اوصى باخراجها من ثلثة

  . تخرج من الثلث كما سيأتي
  مال الميت ـ بعد اداء الحج واخراج  إذا زاد شيء من ) :١٢٩٤مسألة (

  الحقوق المالية ان وجب ـ فان كان قد اوصى باخراج الثلث أو الاقل منه فلا
   بد من العمل بوصيته ، والا كان تمام الزائد للورثة ولا يجب عليهم صرف
   شيء منه عليه حتى في ابراء ذمته مما تعلق بها من الواجبات المتوقفة على

  .كفارات والنذورات المالية والصلاة والصيام استيجاراً صرف المال كال
   لا تنفذ الوصية بغير حجة الاسلام والحقوق المالية فيما) :١٢٩٥مسألة (

   يزيد على ثلث التركة ، فمن اوصى بنصف ماله مثلاً لزيد أو للصرف في
   الاستيجار للصلاة والصيام عنه توقف نفوذها في الزائد على الثلث على

  ء الورثة ، فان امضوا في حياة الموصي أو بعد موته ولو بمدة صحت امضا
   الوصية ، والا بطلت في المقدار الزائد ، ولو امضاها بعضهم دون بعض 
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  .نفذت في حصة المجيز خاصة
   إذا أوصى باداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون) :١٢٩٦مسألة (

  صيام وبالصرف في الامور وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة وال
   المستحبة كاطعام المساكين كل ذلك من ثلث ماله ، وجب اداء الديون اولاً ،
   فان بقي شيء صرف في اجرة الصوم والصلاة ، فان زاد صرف الزائد في
   المصارف المستحبة ، فاذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيته

  .وصية في غير الدين في الزائد على الثلث بطلت ال
   إذا اوصى باداء ديونه وبالاستئجار للصوم والصلاة عنه) :١٢٩٧مسألة (

   وبالاتيان بالامور المستحبة ولم يذكر اخراج ذلك من ثلث ماله وجب اداء 
  ديونه من اصل المال ، فان بقي منه شيء صرف الثلث في الاستئجار للصلاة

  ذا وفى الثلث بذلك ، والا فان أجاز والصوم والاتيان بالامور المستحبة ا
   الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها ، وان لم يجزها الورثة
   وجب الاستئجار للصلاة وللصيام من الثلث ، فان بقي منه شيء يصرف في

  . المستحبات
   إذا اوصى بوصايا متعددة وكلها من الواجبات التي لا ) :١٢٩٨مسألة (

  صل أو كلها من التبرعات والخيرات فان زادت على الثلث ولم تخرج من الا
  يجز الورثة جميعها ورد النقص على الجميع بالنسبة مالم تكن قرينة حالية

  . أو مقالية على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم
   إذا اوصى باخراج ثلثه ولم يعين له مصرفاً خاصاً عمل) :١٢٩٩مسألة (

  ضيه مصلحة الميت ، كاداء ما علُق بذمته من الواجبات الوصي وفق ما تقت
   مقدماً على المستحبات ، بل يلزمه مراعاة ما هو اصلح له مع تيسر فعله على
   النحو المتعارف ، ويختلف ذلك باختلاف الاموات ، فربما يكون الاصلح
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  .تاداء العبادات الاحتياطية عنه وربما يكون الاصلح فعل القربات والصدقا
   إذا اوصى باخراج ثلثه ، فان نصّ على ارادة ابقاء عينه ) :١٣٠٠مسألة (

  وصرف منافعه أو وجدت قرينة حالية أو مقالية على ذلك تعين العمل 
  بموجبه ، والا وجب اخراج الثلث عيناً أو قيمة وصرفه في موارده من غير

  ينة على عدم  تأخير في ذلك وان توقف على بيع التركة ، نعم إذا وجدت قر
  ارادة الموصي التعجيل في الاخراج جاز التأخير فيه بمقدار ما تقتضيه القرينة ،
   مثلاً لو أوصى باخراج ثلثه مع الالتفات إلى أن الاسراع فيه يتوقف على
   بيع الدار السكنية لورثته المؤدي إلى تشردهم ـ وهو ما لا يرضى به يقيناً ـ

  التأخير إلى الزمان الذي يتمكن فيه الورثةكان ذلك قرنية على اذنه في 
  . أو وليهم من تحصيل مسكن لهم ولو بالايجار

   إذا اوصى من لا وارث له الا الامام عليه السلام بجميع ماله) :١٣٠١مسألة (
   للمسلمين والمساكين وابن السبيل لم تنفذ الا بمقدار الثلث منه كما هو

  ير الامور المذكورة وسبيل الباقي سبيل الحال فيما إذا اوصى بجميعه في غ
  . سهم الامام عليه السلام من الخمس

  إذا اوصى بوصيةٍ تمليكية أو عهدية ثم رجع عنها) : ١٣٠٢مسألة (
   بطلت ، فلو اوصى لزيد مثلاً بثلث ماله ثم عدل عن وصيته بطلت الوصية ،

  ى غيره وإذا اوصى إلى شخص معين ليكون قيماً على صغاره ثم اوصى إل
  . بذلك بطلت الوصية الاولى وتصح الثانية

   يكفي في الرجوع عن الوصية كل ما يدل عليه ، فلو) :١٣٠٣مسألة (
   اوصى بداره لزيد مثلاً ثم باعها بطلت الوصية ، وكذا اذا وكلّ غيره في بيعها

  . مع التفاته إلى وصيته
   لعمرو كان إذا اوصى بثلثه لزيد ثم اوصى بنصف ثلثه) :١٣٠٤مسألة (
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  الثلث بينهما بالسوية ، ولو اوصى بعين شخصية لزيد ثم اوصى بنصفها
  . لعمرو كانت الثانية مبطلة للاولى بمقدار النصف

   إذا وهب بعض امواله في مرض موته واقبضه واوصى ) :١٣٠٥مسألة (
  ببعضها الآخر ثم مات ، فان وفى الثلث بهما أو امضاهما الورثة صحا 

  ، وإلاّ يحسب المال الموهوب من الثلث فان بقي شيء حسب منه جميعاً 
  .المال الموصى به

  إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه فان لم يكن) : ١٣٠٦مسألة (
   متّهماً في اعترافه يخرج المقدار المعترف به من اصل التركة ، ومع الاتهام

  ن معها بكذبه ، كأن يخرج من الثلث ، والمقصود بالاتّهام وجود امارات يظ
   يكون بينه وبين الورثة معاداة يظن معها بانه يريد بذلك اضرارهم ، أو كان

  . له محبة شديدة مع المقر له يظن معها بانه يريد بذلك نفعه
   إذا اوصى لشخص بمال فقبل الموصى له الوصية ملك) :١٣٠٧مسألة (

  لا يكفي مجرد عدم  المال بعد موت الموصي وان كان قبوله في حياته ، و
  .رفضه للوصية في دخول المال في ملكه بوفاة الموصي

   إذا لم يرد الموصى له الوصية ومات في حياة الموصي) :١٣٠٨مسألة (
   أو بعد موته قامت ورثته مقامه فاذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به إذا

  . لم يرجع الموصي عن وصيته
   الوصية العهدية وجود الموصى له في حال  لا يعتبر في) :١٣٠٩مسألة (

  الوصية أو عند موت الموصي ، فلو اوصى باعطاء شيء من ماله الى من
   سيوجد بعد موته ـ كولد ولده ـ فان وجد أُعطي له والا كان ميراثاً لورثة
   الموصي ، نعم إذا فهم منه ارادة صرفه في مورد آخر اذا لم يوجد الموصى

  . لمورد ولم يكن ارثاً له صرف في ذلك ا
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  وأما الوصية التمليكية فلا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي ، 
  فلو اوصى بشيء من ماله لما تحمله زوجة ابنه بعد وفاته لم تصح ، وتصح
   للحمل حين وجود الوصية فان ولد حياً ملك المال بقبول وليه وإلا بطلت

  . ورجع إلى ورثة الموصي
  إذا عين الموصي شخصاً لتنفيذ وصيته تعين ويسمى ) :١٣١٠مسألة (

  ، ويعتبر ان يكون عاقلاً ويطمأن بتنفيذه للوصية إذا تضمنت اداء ) الوصي  ( 
  الحقوق الواجبة عن الموصي بل مطلقاً على الاحوط لزوماً ، والمشهور بين

   كانانه لا تصح الوصاية إلى الصبي منفرداً وان) رضي االله عنهم (  الفقهاء 
   كذلك إذا اراد منه التصرف في حال صباه مستقلاً ، ولكن هذا لا يخلو من
   اشكال ، فلو اوصى اليه كذلك فالاحوط لزوماً توافقه مع الحاكم الشرعي في

   التصرف ، واما إذا اراد ان يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع اذن الولي فلا بأس 
  .بذلك

  .يكون الوصي مسلماً ايضاً على الاحوط لزوماًوإذا كان الموصي مسلماً اعتبر ان 
   يجوز للموصي ان يوصي إلى اثنين أو أكثر ، وفي حالة) :١٣١١مسألة (

   تعدد الاوصياء ان نصّ الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف
   بصورة مستقله عن الاخرين أو على عدم السماح لهم بالتصرف الا مجتمعين

  كان ظاهر كلامه احد الامرين ولو لقرينة حالية أو مقالية ، اخذ بنصّه ، وكذا إذا 
  . وإلا فلا يجوز لاي منهم الاستقلال بالتصرف ولا بد من اجتماعهم

  وإذا تشاح الوصيان بشرط الانضمام ولم يجتمعا بحيث كان يؤدي 
  ذلك إلى تعطيل العمل بالوصية فان لم يكن السبب فيه وجود مانع شرعي
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  د منهما عن اتباع نظر الاخر اجبرهما الحاكم الشرعي على لدى كل واح
   الاجتماع ، وان تعذر ذلك او كان السبب فيه وجود المانع عنه لدى كليهما

  . ضم الحاكم إلى احدهما شخصاً آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما
   لا يجب على من يعينه الموصي لتنفيذ وصيته قبول) :١٣١٢مسألة (

  وصاية بل له ان يردها في حياة الموصي بشرط ان يبلغه الرد ، بل الاحوط ال
   لزوماً اعتبار تمكنه من الايصاء إلى شخص آخر ايضاً ، فلو كان الرد بعد

   موت الموصي أو قبل موته ولكن لم يبلغه حتى مات فلا أثر له وتكون 
  اء إلى غيره لشدة ،الوصاية لازمة ، وكذلك إذا بلغه الرد ولم يتمكن من الايص

   المرض مثلاً على الاحوط وجوباً ، نعم إذا كان العمل بالوصية حرجياً 
  .على الموصى اليه جاز له ردها

  ليس للوصي ان يفوض امر الوصية إلى غيره بمعنى ان ) : ١٣١٣مسألة (
  يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له ، كما ليس له ان يجعل وصياً لتنفيذها 

  ه إلا إذا كان مأذوناً من قبل الموصي في الايصاء ، نعم له ان يوكّل بعد موت
  من يثق به في القيام بما يتعلق بالوصية ممالم يكن مقصود الموصي مباشرة

  . الوصي له بشخصه
   إذا اوصى إلى اثنين مجتمعين ومات احدهما أو طرأ) :١٣١٤مسألة (

  م الحاكم الشرعي شخصاً عليه جنون أو غيره مما يوجب إرتفاع وصايته أقا
  آخر مكانه ، واذا ماتا معاً نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد 

  .ايضاً إذا كان كافياً بالقيام بشؤون الوصية
  إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية ـ لكبر السن ونحوه ـ ) : ١٣١٥مسألة (

  . يساعده في ذلكحتى على سبيل التوكيل او الاستيجار ضم اليه الحاكم الشرعي من
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   لا بأس بالايصاء إلى عدة اشخاص على الترتيب ، كأن) :١٣١٦مسألة (
  ، فوصاية عمرو تتوقف عندئذٍ ) زيد وصيي فأن مات فعمرو وصيي (  يقول 

  .على موت زيد
   الوصي امين ، فلا يضمن مايتلف في يده الا مع ) :١٣١٧مسألة (

  الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده فنقلهإذا اوصى : التعدي او التفريط ، مثلا
  . الوصي إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق ضمنه لتفريطه بمخالفة الوصية

   تثبت دعوى مدعي الوصية له بمال بشهادة مسلمين ) :١٣١٨مسألة (
  عدلين ، وبشهادة مسلم عادل مع يمين المدعي ، وبشهادة مسلم عادل مع

   اربع مسلمات عادلات ، ويثبت ربع الوصية  مسلمتين عادلتين ، وبشهادة
  بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة ارباعها
   بشهادة ثلاث مسلمات عادلات كما تثبت الدعوى الانفة الذكر بشهادة

  . رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين
   الصغار من قبل ابيهم او جدهم او الوصايةواما دعوى القيمومة على

   على صرف مال الميت فلا تثبت الا بشهادة عدلين من الرجال ولا تقبل فيها
  . شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال
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  )الكفارات أحكام(

  
  ما ان تكون معينةفانها ا:  الكفارات على خمسة أقسام) :١٣١٩مسألة (

   أو مرتبة أو مخيرة أو ما اجتمع فيها الترتيب والتخيير أو تكون كفارة
  : الجمع ، وفيما يلي امثلة للجميع

  أ ـ كفارة القتل خطأً مرتبة وهي عتق رقبة فان عجز صام شهرين متتابعين
   فان عجز اطعم ستين مسكيناً ، وايضاً كفارة من افطر في قضاء شهر 

  . الزوال مرتبة وهي اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة ايامرمضان بعد
  ب ـ كفارة من تعمد الافطار في يوم من شهر رمضان أو خالف العهد 

  .مخيرة ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً
  ج ـ كفارة حنث اليمين والنذر اجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق

  .ة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز صام ثلاثة ايام متواليات رقب
  د ـ كفارة قتل المؤمن عمداً وظلماً كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام 

  .شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً
  هـ ـ كفارة من حلف بالبراءة من االله أو من رسوله صلى االله عليه وآله أو من دينه

  . عليهم السلام ثم حنث كفارة معينة وهي اطعام عشرة مساكين أو من الائمة
  إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة ) : ١٣٢٠مسألة (

  .على كل واحد منهم ، وكذلك في قتل الخطأ
  إذا ثبت على مسلم حد يوجب القتل كالزاني المحصن) : ١٣٢١مسألة (
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  ن من قبله وجبت الكفارة على القاتل ، واللائط فقتله غير الامام أو المأذو
  . نعم لا كفارة في قتل المرتد إذا لم يتب

   لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالاحوط وجوباً ) :١٣٢٢مسألة (
 من الطعام على مسكين ، أو)  غراماً تقريباً ٧٥٠( ان يتصدق لكل يوم بمد  

  .طعام ليصوم عنهمن ال)  كيلو غراماً تقريباً ٥/١(  يدفع له مدين 
   العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصيام ثم) :١٣٢٣مسألة (

   الاطعام في الكفارة المرتبة متحقق في هذا الزمان لعدم الرقبة المملوكة ، واما 
  العجز عن الصيام الموجب لتعين الطعام فيتحقق بالتضرر به أو بكونه شاقاً 

  ن الاطعام والاكساء في كفارة اليمينمشقة لا يتحمل عادة ، واما العجز ع
   ونحوها الموجب للانتقال إلى الصيام فيتحقق بعدم تيسر تحصيلهما ولو

  . لعدم توفر ثمنهما أو احتياجه إليه في نفقة نفسِهِ أو واجبي النفقة عليه
   المدار في الكفارة المرتبة على حال الاداء ، فلو كان) :١٣٢٤مسألة (

  م عجز أطعم ولا يستقر الصوم في ذمته ، ويكفي في قادراً على الصوم ث
   تحقق العجز الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت 
  التكفير فلو كان عجزه لمدة قصيرة كاسبوع مثلاً لزمه الانتظار ، ولو صدق
   العجز عرفاً فأتى بالبدل ثم طرأت القدرة اجتزأ به ، بل يكفي الشروع فيه ،

  . عجز عن الصوم فدخل في الاطعام ثم تمكّن منه اجتزأ باتمام الاطعام فاذا
   يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيرة ) :١٣٢٥مسألة (

  والمرتبة وكفارة الجمع ، كما يجب التتابع بين صيام الايام الثلاثة في كفارة 
   صوم آخر غير اليمين والنذر ، والمقصود بالتتابع عدم تخلّل الافطار ولا

  الكفارة بين ايامها ، فلا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم انه لا يسلم
   له بتخلل العيد أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر الا إذا كان ذلك الصوم 
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  مطلقاً ينطبق على صوم الكفارة كما لو نذر قبل تعلق الكفارة بان يصوم 
  ضر بالتتابع بل يحسب من الكفارةاليوم الاول من شهر رجب فان صومه لا ي

  . ايضاً مع قصدها ، بخلاف ما إذا نذر ان يصومه شكراً ـ مثلاً ـ فانه يضر بالتتابع
   انما يضر الافطار في الاثناء بالتتابع فيما إذا وقع على ) :١٣٢٦مسألة (

  وجه الاختيار ، فلو وقع لعذر كالمرض وطرو الحيض والنفاس ـ لا بتسبيب
   والسفر الاضطراري دون الاختياري ونسيان النية إلى فوات وقتها لم منه ـ

  . يجب الاستيناف بعد زوال العذر بل يبني على ما مضى
  يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة صيام شهر ويوم) : ١٣٢٧مسألة (

   واحد متتابعاً ، ويجوز له التفريق بعد ذلك لاي عارض يعد عذراً عرفاً وان
  غ درجة الضرورة ، واما التفريق إختياراً لا لعذر اصلاً فالاحوط لزوماً  لم يبل
  .تركه

   من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في) :١٣٢٨مسألة (
   اثناء الشهر ولكن الاحوط وجوباً حينئذٍ ان يصوم ستين يوماً وان كان

  و شرع فيه من الشهر الذي شرع فيه مع تاليه ناقصين أو مختلفين ، وأما ل
  . أول الشهر فيجزيه شهران هلاليان وان كانا ناقصين

   يتخير في الاطعام الواجب في الكفارات بين تسليم) :١٣٢٩مسألة (
   الطعام إلى المساكين واشباعهم ، ولا يتقدر الاشباع بمقدار معين بل المدار

  ل أو فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لاشباعهم مرة واحدة ق
   كثر ، واما نوعه فيجب ان يكون مما يتعارف التغذي به لغالب الناس من
   المطبوخ وغيره وان كان بلا ادام وهو ما جرت العادة باكله مع الخبز

  . ونحوه ، والافضل ان يكون مع الادام وكل ما كان اجود كان افضل
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   غراماً ٧٥٠(واما في التسليم فاقل ما يجزي تسليم كل واحد منهم مد 
  ويكفي)  كيلو غرام تقريباً ٥/١( والافضل بل الاحوط استحباباً مدان ) تقريباً 

   فيه مطلق الطعام كالتمر والارز والزبيب والماش والذرة والحنطة وغيرها ،
   نعم الاحوط لزوماً في كفارة اليمين والنذر الاقتصار على تسليم الحنطة أو

  . دقيقها
   إلى المسكين تمليك له وتبرأ ذمة المكفر  التسليم) :١٣٣٠مسألة (

  .بمجرد ذلك ، ولا تتوقف على اكله الطعام فيجوز له بيعه عليه أو على غيره
   يتساوى الصغير والكبير في الاطعام إذا كان بنحو) :١٣٣١مسألة (

   التسليم ، فيعطى الصغير مد كما يعطى الكبير وان كان اللازم في الصغير
ه الشرعي ، واما إذا كان الاطعام بنحو الاشباع فاللازم التسليم إلى ولي  

   احتساب الاثنين من الصغار بواحد إذا كانوا منفردين بل وان اجتمعوا مع
   الكبار على الاحوط وجوباً ، ولا يعتبر فيه اذن من له الولاية والحضانة إذا لم

  . يكن منافياً لحقه
  الاشباع فيشبع البعض  يجوز التبعيض في التسليم و) :١٣٣٢مسألة (

  ويسلم إلى الباقي ، ولا يجوز التكرار مطلقاً بان يشبع واحداً مرات متعددة 
  أو يدفع اليه امداداً متعددة من كفارة واحدة ويجوز من عدة كفارات ، كما لو
   افطر تمام شهر رمضان فيجوز له اشباع ستين مسكيناً معينين في ثلاثين يوماً

  .اً من الطعام لكل واحد منهم أو تسليم ثلاثين مد
   اذا تعذر اكمال العدد الواجب في الاطعام في البلد ) :١٣٣٣مسألة (

  وجب النقل إلى غيره ، وان تعذر لزم الانتظار ولا يكفي التكرار على العدد 
  .الموجود على الاحوط وجوباً

   الكسوة لكل مسكين ثوب وجوباً ، وثوبان استحباباً ،) :١٣٣٤مسألة (
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  .ولا يكتفى فيها بكسوة الصغير جداً كابن شهرين على الاحوط لزوماً
   لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الاطعام ولا في ) :١٣٣٥مسألة (

  الكسوة بل لا بد في الاطعام من بذل الطعام اشباعاً أو تمليكاً ، كما انه لا بد
  . في الكسوة من بذلها تمليكاً

  كفارة المخيرة التكفير بجنس واحد ، فلا  يجب في ال) :١٣٣٦مسألة (
  يجوز ان يكفر بجنسين كأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً في كفارة 

  .الافطار في شهر رمضان
   المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير ) :١٣٣٧مسألة (

  المستحق للزكاة ، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان على الاحوط لزوماً ،
   ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية ـ عدا النُصّاب ـ إذا لم
   يجد المؤمن ، ولا يجوز دفعها إلى واجب النفقة كالوالدين والاولاد والزوجة

  . الدائمة ، ويجوز دفعها إلى سائر الاقارب بل لعله أفضل
   من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع) :١٣٣٨مسألة (

   اتى بالبقية وعليه الاستغفار على الاحوط لزوماً ، وان عجز عن الجميع لزمه
  . الاستغفار فقط

   اذا عجز عن الاطعام في كفارة القتل خطأً فالاحوط) :١٣٣٩مسألة (
   وجوباً ان يصوم ثمانية عشر يوماً ويضم اليه الاستغفار ، فان عجز عن الصوم

  . اجزأه الاستغفار وحده
   إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة) :١٣٤٠مسألة (

   لافطار شهر رمضان عمداً فعليه التصدق بما يطيق ، ومع التعذر يتعين عليه
  . الاستغفار ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الاحوط وجوباً

  شر وإذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة لحنث العهد فليصم ثمانية ع
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  .يوماً ، فان عجز لزمه الاستغفار

   إذا عجز عن صيام ثلاثة ايام في كفارة الافطار في قضاء) :١٣٤١مسألة (
   شهر رمضان بعد الزوال ، وفي كفارة اليمين والنذر فعليه الاستغفار ، وهكذا

  .الحال لو عجز عن اطعام عشرة مساكين في كفارة البراءة

   في اداء الكفارة المالية وغيرها بمقدار لا يجوز التأخير) :١٣٤٢مسألة (
   يعد توانياً وتسامحاً في اداء الواجب ، وان كانت المبادرة إلى الاداء احوط

  . استحباباً

   يجوز التوكيل في اداء الكفارات المالية ولا يجزئ) :١٣٤٣مسألة (
   التبرع فيها على الاحوط لزوماً أي لا يجزي اداؤها عن شخص من دون

  به ذلك ، كما لا يجزي التبرع عنه من الكفارة البدنية أي الصيام وان كان طل
   عاجزاً عن اداءه ، نعم يجوز التبرع عن الميت في الكفارات المالية والبدنية

  . مطلقاً
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  )الارث أحكام(

   الأرحام في الإرث ثلاث طبقات، فلا يرث أحد) :١٣٤٤مسألة (
  م يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها، الأقرباء في طبقة إلا إذا ل

  : وترتيب الطبقات كما يلي

  الأبوان والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد كلاهما ): الطبقة الاَُولى(
  من الطبقة الأولى، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما

  .مع الولد

  جدات مهما تصاعدوا، والأخوة والأخواتالأجداد وال): الطبقة الثانية(
 أو أولادهما عند فقدهما، وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث، فإبن 

  .الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ، وهكذا كما أن الجد يتقدم على أبي الجد

   يوجدالأعمام والأخوال والعمات والخالات، وإذا لم): الطبقة الثالثة(
   أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب، فلا يرث
   الابناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة،
   وهي أن يكون للميت عم لاب أي يشترك مع أبي الميت في الأب فقط،

  اً، فإن ابن العم ـ وله ابن عم من الأبوين أي يشارك أبا الميت في الوالدين مع
   في هذه الحالة ـ يقدم على العم بشرط ان لا يكون معهما عم للابوين
   ولا للام ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولو تعدد العم للأب أو ابن العم للابوين
   أو كان معهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم المذكور اشكال فلا يترك
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  . مقتضى الاحتياط في ذلك
  م يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وامهوإذا ل

   وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وابناء هؤلاء مع فقدهم، وإذا لم يوجد للميت
   أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته واخوالهما وعماتهما 
  وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للميت 

  .عرفاً والأقرب منهم يقدم على الأبعد
وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا 

  .الترتيب على تفصيل يأتي
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  )الاولى الطبقة إرث(

  
  إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى إلاّ ابناؤه ) : ١٣٤٥مسألة ( 

  فإن كان له ولد واحد ـ ذكراً كان أو انثى ـ كان كل المال ورثوا المال كله، 
   له، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا المال بينهم 
  بالسوية، وإذا مات عن أولاد ذكور واناث كان للولد ضعف البنت، فمن

   مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم واعطي للولد سهمان، 
  .للبنت سهم واحدو

  إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى غير أحد ) : ١٣٤٦مسألة ( 
   ابويه فقط أخذ المال كله، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال
   وتأخذ الام الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء

   للأب، والمقصود  ينقص سهم الام من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي
  بالحاجب ان يكون للميت اخوة أو أخوات تتوفر فيهم الشروط الآتية،
   فانهم عندئذٍ وإن لم يرثوا شيئاً إلاّ أنهم يحجبون الام عن الثلث فينخفض

  : سهمها من الثلث إلى السدس، والشروط هي
  . ـ وجود الأب حين موت الولد١
  .ت، أو أخ واختين ـ أن لا يقلوا عن اخوين، أو اربع اخوا٢
  . ـ أن يكونوا اخوة الميت لأبيه وامه أو للأب خاصة٣
  . ـ أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل٤
  . ـ أن يكونوا مسلمين٥
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  . ـ أن يكونوا احرارا٦ً
  : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور ) :١٣٤٧مسألة ( 
   تكون للميت اخوة تتوفر أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا) منها(

  فيهم الشروط المتقدمة للحجب فيقسم المال خمسة أسهم، فلكل من 
  .الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم

  أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت اخوة تجتمع فيهم ) منها(و
  إلى ان حكمها حكم) رض(الشروط المتقدمة للحجب فذهب بعض الفقهاء 

  ة فيقسم المال خمسة أسهم ايضاً ولا أثر لوجود الاخوة، الصورة السابق
   ولكن المشهور قالوا ان الاخوة يحجبون الام فيقسم المال اسداساً،
   وتعطى ثلاثة اسهم كاملة منها للبنت كما تعطى ايضاً ثلاثة أرباع سدس
   آخر، وتنخفض حصة الام إلى السدس فتكون حصة الأب السدس وربع

  تعطى أربعة منها للام:  يقسم المال أربعة وعشرين حصة السدس، فبالنتيجة
   وخمسة منها للأب، والباقي ـ وهو خمس عشرة حصة ـ للبنت، والمسألة 
  لا تخلو عن اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين

  . الخمس والسدس من حصة الام
  مال إلى ستةأن يجتمع الأبوان مع ابن واحد، فيقسم ال) منها(و

   أسهم، يعطى كل من الأبوين منها سهماً، ويعطى الولد سهاماً أربعة، 
  وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين، فإن لكل من الأب والام
   السدس وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا

  . للذكر ضعف ما للانثى جميعاً ذكوراً أو اناثاً وإلاّ قسمت بينهم
  : إذا اجتمع احد الأبوين مع الأولاد فله صور ايضاً ) :١٣٤٨مسألة (
  أن يجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة، فيعطى ربع المال): منها(
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  . للأب أو الام، ويعطى الباقي كله للبنت 
  أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد أو عدة ابناء للميت، ): منها(و
  ذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للابن، ومع التعددوفي ه

  . يقسم بينهم بالسوية
  أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، فيأخذ الأب أو): منها(و

  . الام خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية
  أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معاً، فيعطى سدس): منها(و

  . المال للأب أو الام ويقسم الباقي بين أولاده للذكر ضعف حصة الانثى
  إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الارث ) : ١٣٤٩مسألة (

  لأولادهما فيرث ولد الابن حصة أبيه وإن كان انثى، ويرث ولد البنت حصة 
  لبنت امه وإن كان ذكراً، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت اخذت ا

  سهمين واخذ الأبن سهماً واحداً، واذا تعدد أولاد الابن أو اولاد البنت فان
   كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا حصة ابيهم أو امهم بالسوية والا قسمت

  . بينهم للذكر ضعف ما للانثى
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  )الثانية الطبقة إرث(

  
  لطبقة الثانية، وإرثهم  سبق أن الاخوة والاخوات من ا) :١٣٥٠مسألة (

  :يكون على انحاء
  فللأخ أو:  ـ أن يكون وارث الميت اخاً واحداً، أو اختاً واحدة١

   الاخت ـ في هذه الحالة ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم من طرف
  . الام أم من الطرفين معاً

   ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات وكلهم لأبيه وامه، أو٢
  كلهم لأبيه فقط، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً، 

  . وإلاّ قسم للذكر ضعف ما للانثى، فللاخت سهم وللاخ سهمان
   ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات وكلهم لامه، فيقسم٣

  . المال بينهم بالسوية
   أخ للام، فيرث ـ أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون٤

   المال كله الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئاً، ومع تعدد الاخوة
   للأبوين ـ في هذه الحالة ـ يتقاسمون المال بالسوية، وهكذا الحكم عند
   اجتماع الاخت للابوين مع الاخت للاب دون اخت للام، ومع اختلاف

  .ف ما للانثى الورثة في الذكورة والانوثة يقسم المال للذكر ضع
   ـ أن يجتمع الاخوة أو الاخوات للأبوين ـ أو الاخوة أو الاخوات٥

   للأب إذا لم يكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع أخ واحد أو اخت واحدة
   للام، فيعطى للأخ أو الاخت للام سدس المال، ويقسم الباقي على سائر
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  كورة والانوثة فيعطى للذكر الأخوة أو الاخوات بالسوية الا إذا اختلفوا في الذ
  . ضعف ما للانثى

   ـ أن يجتمع الاخوة أو الاخوات للأبوين ـ أو الاخوة أو الاخوات٦
   للأب إذا لم تكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع اخوة أو أخوات أو اخوة
   واخوات للام، فينقسم الميراث ثلاثة اسهم يعطى سهم منها للاخوة من

  .ية ذكوراً واناثاً والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للانثى الام، يتقاسمونه بالسو
   ـ أن يجتمع الاخوة من الأبوين مع اخوة للأب وأخ واحد أو اخت٧

   واحدة للام، فيحرم الاخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الاخت من
    الام سدس المال، ويقسم الباقي ـ كله ـ على اخوته من الأبوين بالسوية،
  وهكذا الحكم عند اجتماع الاخوات من الابوين مع الاخوات من الاب مع
   اخ واحد أو اخت واحدة للام، ولو اختلفوا في الذكورة والانوثة يعطى

  . للذكر ضعف ما للانثى
   ـ أن يجتمع للميت اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات من الأبوين٨

  اخوات للام فقط، فلا معاً ومن الاب خاصة واخوة أو اخوات أو اخوة و
   يرث الاخوة والاخوات للأب ـ كما في الصورة السابقة ـ ويعطى للاخوة 
  والاخوات من الام ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً واناثاً، والثلثان 
  الآخران لمن كان من الأبوين يقسم بينهم بالسوية ان كانوا جميعاً ذكوراً أو

  .والاقسم للذكر ضعف ما للأنثى جميعاً ذكوراً أو اناثاً 
  إذا مات الزوج عن زوجة واخوة، ورثته الزوجة ـ ربع ) : ١٣٥١مسألة ( 

   التركة او ثمنها على تفصيل يأتي ـ وورثته اخوته وفقاً لما عرفت في 
  المسائل السابقة، وإذا ماتت الزوجة عن اخوة وزوج كان للزوج نصف
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   سبق غير انه في بعض صور وراثة الاخواتالمال والباقي للاخوة طبقاً لما
   تكون السهام المفروضة اكثر من الفريضة فيرد النقص على الاخوات من

   الابوين أو من الاب دون الاخوات من الام مثلاً اذا ماتت المرأة عن زوج 
  واختين من الابوين أو من الاب واختين من الام فان سهم المتقرب بالام 

  ن من الابوين أو الاب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيدالثلث وسهم الاختي
   عليها سهم الزوج فيرد النقص على الاختين من الابوين أو الاب، فاذا كانت 
  التركة ستة دراهم يعطى للاختين من الام درهمان منها كما لو لم يوجد زوج 

  رهم لاختهم المتوفاة، ويعطى للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ويبقى د
  واحد للاختين من الأب أو الأبوين، وهذا معنى أن الاخوات للأب أو 

  .الأبوين يرد النقص عليهن دون الاخوات من الام
   إذا لم يكن للميت اخوة قامت ذريتهم مقامهم في اخذ) :١٣٥٢مسألة (

   حصصهم، فلو خلّف الميت اولاد اخ لام واولاد اخ للابوين أو للاب كان 
  لام السدس وان كثروا، ولاولاد الاخ للابوين أو للاب الباقي لاولاد الاخ ل

  وان قلّوا، وتقسم حصة اولاد الاخوة أو الاخوات من الام بينهم بالتساوي
   وان اختلفوا في الذكورة والانوثة، اما حصة اولاد الاخوة أو الاخوات من 

  ضعفالابوين أو الاب فهل تقسم بينهم بالتساوي ايضاً أو يعطى للذكر 
  . حصة الانثى؟ فيه اشكال والاحوط لزوماً هو الرجوع إلى الصلح

   ان الأجداد والجدات هم من الطبقة الثانية ـ كما سبق ـ) :١٣٥٣مسألة (
   ولكن لا يرث الجد أو الجدة الابعد مع وجود الاقرب، ولأرث الاجداد 

  :والجدات صور
  .ه فالمال كله للجد أو الجدةأن ينحصر الوارث في جد أو جدة لأبيه أو لام) ١(
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  .أن يرثه جده وجدته لأبيه، فللجد الثلثان وللجدة الثلث) ٢(
  .أن يرثه جده وجدته لأمه، فيقسم بينهم المال جميعاً بالسوية) ٣(
  أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لامه، فللجد أو الجدة) ٤(

  . من الام الثلث والباقي للجد أو الجدة من الأب
  أن يرثه جداه لأبيه ـ الجد والجدة ـ وجداه لامه، فيعطى للجدين ) ٥(

  من الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ويعطى للجدين من الام ثلث
  . يقسم بينهما بالسوية

  إذا مات الرجل وله زوجة وجدان ـ الجد والجدة ـ لأبيه) : ١٣٥٤مسألة (
  وع التركة يقسم بين الجد  وجدان لامه، يعطى لجديه من الام ثلث مجم

  والجدة على السواء وترث الزوجة نصيبها ـ على تفصيل سيأتي ـ ويعطى 
  .الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الانثى

   إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة اخذ الزوج) :١٣٥٥مسألة (
  . نصف المال والباقي للجد والجدة وفقاً للتفصيلات السابقة

   إذا اجتمع الأخ أو الاخت أو الأخوة أو الأخوات مع) :١٣٥٦ألة مس(
  : الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور

   أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الاخت جميعاً ):الاولى(
  من قبل الام ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا في 

  .الذكورة والانوثة
   أن يكونوا جميعاً من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسم):نيةالثا(

   المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في الذكورة 
  .والانوثة، وإلاّ فبالسوية

   أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الاخت للأبوين،):الثالثة(
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  دم أنّه إذا كان للميت أخ أووحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية، وقد تق
  . اخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين

  أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب ): الرابعة(
  وبعضهم للأمم سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم اناثاً أم مختلفين في الذكورة

   كذلك أي كان بعضهم للام والأنوثة، وكانت الاخوة أو الأخوات ايضاً
   وبعضهم للأب كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين فيهما، ففي هذه

  للمتقرب بالام من الأخوة أو:  الصورة يقسم المال على الشكل التالي
   الأخوات والأجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع

  ة، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان  الاختلاف في الذكورة والانوث
  يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في

  . الذكورة والانوثة وإلاّ فبالسوية
  أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو اخت ): الخامسة(

   كان من قبل الام، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الاخت السدس إن
  واحداً، والثلث إن كان متعدداً، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد أو الجدة
   واحداً كان أو متعدداً، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع

  . الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلاّ فبالسوية
  أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب أو أخ واخت ): السادسة(
  ثر، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحداً كان أو متعدداً أو أك

  ومع التعدد يقسم المال بينهم بالسوية، وللأخ الثلثان إن كان واحداً ومع
   التعدد يقسم بينهم بالسوية ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يكون للذكر 

  .ضعف ما للانثى
  خت للأب فإن كانتا اثنتين فما وإذا كانت مع الجد أو الجدة للام ا

  فوق فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف وللجد أو الجدة الثلث في
  

  
   



٤٨٧  ...............................................................................................................مسائل المنتخبة        

  كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة، ولا 
  .يترك الاحتياط بالصلح فيه

  أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب): السابعة(
   وبعضهم للام وكان معهم أخ أو اخت للأب واحداً كان أو أكثر، ففي هذه

  للجد أو الجدة من قبل الام الثلث، :  الصورة يقسم المال على النحو التالي
  ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة،

  الباقيان يقسمان وللجد أو الجدة والأخ أو الاخت للأب جميعاً الثلثان 
   بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية، وإذا كان معهم أخ أو اخت للام
   يكون للجد أو الجدة للام مع الأخ أو الاخت لها الثلث بالسوية ولو مع
   الاختلاف في الذكورة والانوثة، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان

  .ية بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلاّ فبالسو
  أن يكون مع الاخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة ): الثامنة(

  للأب، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الاخت للام السدس إن كان واحداً 
  والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية، وللأخ أو الاخت للأب مع

   الاختلاف وإلاّ  الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر ضعف ما للانثى مع
  فبالسوية، وإن كان معهم جد أو جدة للام فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو 
  الاخت للام جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية وللاخ أو الاخت للأب 

  .الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية
  خوة شيئاً، فلا يرث ابن  أولاد الاخوة لا يرثون مع الا) :١٣٥٧مسألة (

  الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الاخت وإن كان للأب أو الام فقط، هذا 
  فيما إذا زاحمه، وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لامه وابن أخ لامه واخاً 

  .لأبيه فإن ابن الأخ حينئذٍ يشارك الجد في الثلث والثلثان لأخيه
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  )الثالثة الطبقة إرث(
  : العم والعمة من الطبقة الثالثة، ولإرثهما صور ) :١٣٥٨مسألة ( 
  أن ينحصر الوارث في عم واحد أو عمة واحدة، فالمال كله ) : منها(

  العم( للعم أو العمة سواء أكانا مشتركين مع أب الميت في الأب والام معاً 
   في الام فقطأم) العم أو العمة للأب ( أم في الأب فقط )  أو العمة للأبوين 

  ) .العم والعمة للام  ( 
  أن يموت الشخص عن اعمام أو عمات، كلهم أعمام أو) : منها(و

  . عمات للاب، أو للام أو للأبوين فيقسم المال عليهم بالسوية
  أن يموت الشخص عن عم وعمة كلاهما للأب أو كلاهما) : منها(و

  أن يكون العم أو للأبوين فللعم ضعف ما للعمة، ولا فرق في ذلك بين 
  . العمة واحداً أو أكثر من واحد

  أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للام، وفي هذه ) : منها(و
  الصورة ايضاً يقسم المال بينهم بالتفاضل وإن كان الأحوط استحباباً التصالح

  . في الزيادة
  أن يموت الشخص عن أعمام وعمات، بعضهم للأبوين) : منها(و

  ضهم للام، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب وإنما يرثه وبعضهم للأب وبع
   الباقون، فإذا كان للميت عم واحد أو عمة واحدة للام يعطى السدس
   ويأخذ الأعمام والعمات للأبوين الباقي يقسم بينهم للذكر ضعف حظ
   الانثى، وإذا كان للميت عم للام وعمة لها معاً كان لهما الثلث يقسم بينهما
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  .ذكر ضعف ما للانثى لل
  أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأب وبعضهم) : منها(و

   للأمم، فيقوم المتقرب بالأب ـ في هذه الصورة ـ مقام المتقرب بالأبوين في
  . الصورة السابقة

   الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة ـ كما مر ـ وللخال) :١٣٥٩مسألة (
  الان فما زاد يقسم بينهم بالسوية وللخالة المنفردة المنفرد المال كله والخ

   المال كله وكذلك الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والاناث بان كان
   للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ـ سواء أكانوا للأبوين ام للاب ام للام ـ

  اط ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاحتي
   بالتصالح في الزيادة، وإذا اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بلأم 
  والمتقربون بالأبوين ففي سقوط المتقربين بالأب ـ أي الخال المتحد مع ام
   الميت في الأب فقط ـ وانحصار الإرث بالباقين إشكال فلا يترك الاحتياط

  ة والانوثة يجري بالصلح، وعلى كل تقدير فمع الاختلاف في الذكور
   الاشكال المتقدم في كون القسمة بالتساوي أو بالتفاضل فلا يترك الاحتياط

  . بالتصالح ايضاً
   إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد) :١٣٦٠مسألة (

   أو أكثر من الأخوال والخالات قسم المال ثلاثة أسهم فسهم واحد للخؤولة 
  ا لم يكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم وسهمان للعمومة، وإذ

  على نحو ما ذكرناه في الأخوة غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم
  . للأب كما تقدم

  إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله: ) ١٣٦١مسألة (
  لمال وخالاته، ومن أعمام أُمه وعماتها وأخوالها وخالاتها، اعطى ثلث ا
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  لهؤلاء المتقربين بالأم وفي كون التقسيم بينهم بالسوية أو بالتفاضل اشكال
   فلا يترك الاحتياط بالتصالح، واعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته،

   ويقسم بينهما بالسوية ويعطى الباقي لعم الأب وعمته وفي كون التقسيم 
  تياط بالتصالح، وإذا لم بينهما بالسوية أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاح

  .يكن للميت أحد من هؤلاء كان الإرث لذريتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب
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  )والزوجة الزوج إرث(
   للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل، ) :١٣٦٢مسألة (

  سم على سائروله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، وباقي التركة يق
   الورثة، وللزوجة ـ إذا مات زوجها ـ ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن
   نزل، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، والباقي يعطى لسائر الورثة،

   غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها 
  يمتها وثمنها وهي الأراضي بصورة مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في ق

  عامة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات، وبعض الأموال لا
   ترث منها عيناً ولكنها ترث منها قيمة بمعنى أنها لا حق لها في نفس 
  الأعيان، وإنما لها نصيب من ماليتها وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي

  إن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال والعبرة بقيمتها  في الدور وغيرها، ف
  يوم الدفع، ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها 

  .القبول فتصبح شريكة مع الوارث في العين
  وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث 

  فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما سائر الورثة، ثم إن طريقة التقويم 
  تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم

   البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أُجرة ولا 
  .بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس
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   لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة) :١٣٦٣سألة م(
  . حتى فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار وبناء الدار إلاّ مع الاستيذان منها

   إذا تعددت الزوجات قسم الربع أو الثمن عليهن، ولو) :١٣٦٤مسألة (
  وجها  لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن، نعم من لم يدخل بها وكان قد تز

  في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث، ولكن
  . الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها

   الزوجان يتوارثان ـ فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ـ ) :١٣٦٥مسألة (
  .راثما دامت العدة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا تو

   إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل) :١٣٦٦مسألة (
  : انقضاء السنة ـ أي اثنى عشر شهراً هلالياً ـ ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة

  .أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته اثناء السنة) ١(
  .أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها بعوض أو بدونه) ٢(
  ي ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ موت الزوج ف) ٣(

  .من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة
  ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها باذن من زوجها) : ١٣٦٧مسألة (

   لها بذلك من دون تمليكها إياها يعتبر جزءً من التركة، يرث منه مجموع الورثة
  . ولا تختص به الزوجة
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  )الارث في متفرقة سائلم(

  
   يعطى مجاناً من تركة الرجل لاكبر ابناءه حين وفاته ) :١٣٦٨مسألة (

  مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما أعده للتجارة ونحوها وهي 
  ، وإذا تعدد غير الثياب كما إذا كان له خاتمان ففي كون) الحبوة ( تسمى بـ 

  شكال في كون الرحل ومثل البندقية  الجميع من الحبوة اشكال، وكذلك الا
  والخنجر وما يشبههما من الأسلحة من الحبوة، فلا يترك الاحتياط بمصالحة 

  .الابن الاكبر مع سائر الورثة بشأنها
   إذا كان على الميت دين فان كان مستغرقاً للتركة وجب ) :١٣٦٩مسألة (

  دين أو فكها بما على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء ال
  يخصها منه، وإذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها 
  عن وفائه كان على الولد الأكبر المساهمة في ادائه من تلك المختصات

   بالنسبة أو فكها بما يخصها منه، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن 
   فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركةيساهم أيضاً في أدائه بالنسبة،

   صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل، وفي حكم الدين فيما ذكر
  . كفن الميت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة

   يعتبر في الوارث أن يكون مسلماً إذا كان المورث) :١٣٧٠مسألة (
   المسلم الكافر، وكذلك يعتبر كذلك، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث

   فيه ان لا يكون قد قتل مورثه عمداً ظلماً، وأما إذا قتله خطأً محضاً ـ كما إذا 
  رمى بحجارة إلى بحجارةٍ إلى طيرٍ فوقعت على مورثه ومات بها ـ أو خطأ شبيهاً

  
  



٤٩٤  مسائل المنتخبة ...........................................................................................................

   بالعمد ـ كما إذا ضرب مورثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدى إلى
  .قتله ـ لم يمنع ذلك من ارثه منه، نعم لا يرث من ديته 

   الحمل يرث إذا انفصل حياً، ويجوز قبل ولادته تقسيم) :١٣٧١مسألة (
   التركة على سائر الورثة، ولكن إذا لم يطمئن بكونه انثى فالاحوط وجوباً أن 
  اً يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين بل أزيد منه إذا احتمل تعدده احتمالاً معتد
  به، فإن ولد حياً وتبين ان المعزول أزيد من نصيبه قسم الزائد على سائر الورثة

  . بنسبة سهامهم
   لا توارث بين ولد الزنى وبين ابيه الزاني وامه الزانية ) :١٣٧٢مسألة (

  ومن يتقرب بهما، فلا يرثهم كما لا يرثونه، ويثبت التوارث بينه وبين
   والحفيد وكذلك الزوج والزوجة فيرثهم  اقربائه من غير الزنى كالولد

  .عليه السلامويرثونه، وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي فارثه للامام 
   الامام عليه السلام هو وارث من لا وراث له بنسب أو سبب) :١٣٧٣مسألة (

   آخر، وسبيل ارثه منه سبيل سهمه عليه السلام من الخمس وامره في عصر الغيبة 
  شرعي والاحوط لزوماً ان يرجع فيه إلى المرجع الاعلم المطلعبيد الحاكم ال

  . على الجهات العامة
   إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا) :١٣٧٤مسألة (

   موته فحكم امواله ان يتربص بها اربع سنين يفحص عنه فيها باذن الحاكم
  ن يرثونه لو مات حين الشرعي فاذا جهل خبره قسمت امواله بين ورثته الذي

   انتهاء مدة التربص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، 
  ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك، ويجوز 

  .ايضاً تقسيم امواله بعد مضي عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص
   واحتمل في موت كل منهما السبق إذا مات المتوارثان) :١٣٧٥مسألة (
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  واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق ورث كل منهما الاخر،
   وطريقة ذلك ان يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الاخر فيورث

  . مما كان يملكه حين الموت ولا يورث مما ورثه من الاخر
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  )المسائل مستحدثات(
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  والبنوك المصاريف اعمال
)١(  

  الإيداع -الاقتراض
  

  :المصاريف والبنوك في الدول الاسلامية على ثلاثة أصناف
   وهو الذي يكون رأس ماله من مال شخص واحد أو : ـ الاَهلي١

  .أشخاص مشتركين
  .مكوناً من أموال الدولة وهو الذي يكون رأس ماله : ـ الحكومي٢
  .وهو الذي تشترك الدولة والاَهالي في تكوين رأس ماله:  ـ المشترك٣

   لا يجوز الاقتراض من البنوك الاَهلية بشرط دفع الزيادة :١مسألة 
   لاَنّه رباً محرم، ولو اقترض كذلك صح القرض وبطل الشرط، ويحرم دفع الزيادة

  . وأخذها وفاءً للشرط
  :للتخلّص من الربا طرقوقد ذكر 

   أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض:منها
  مثلاً بشرط أن يقرضه مبلغاً % ٢٠أو % ١٠ بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 

  معيناً من النقد لمدة معلومة يتفقان عليها، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقية
  معاملة أن يقرضه مبلغاً معيناً لمدة معلومة، ويشترط عليه في ضمن ال

  .إنّه يجوز الاقتراض عندئذٍ ولا ربا فيه:  فيقال
  ولكنّه لا يخلو عن إشكال، والاَحوط لزوماً الاجتناب عنه، ومثله 
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  .الحال في الهبة والاِجارة والصلح بشرط القرض
  الوفي حكم جعل القرض شرطاً في المعاملة المحاباتية جعل الاِمه

  . في أداء الدين شرطاً فيها
  تبديل القرض بالبيع ، كأن يبيع البنك مبلغاً معيناً كمائة دينار: ومنها

  . بأزيد منه ـ كمائة وعشرين دينار ـ نسيئة لمدة شهرين مثلاً
  ولكن هذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق ، غير إن صحته بيعاً 

  .محلّ إشكال
  ن يبيع البنك مبلغاً كمائة دينار نسيئة إلى شهريننعم، لا مانع من أ

   مثلاً، ويجعل الثمن المؤجل عملة أُخرى تزيد قيمتها على المائة دينار
   بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد ا لمائة والعشرون على 
  المائة ، وفي نهاية المدة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة

  .ا يساويها من الدنانير، ليكون من الوفاء بغير الجنس أو م
  أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة وعشرين ديناراً نسيئة لمدة : ومنها

  .شهرين مثلاً، ثم يشتريها من المشتري نقداً بما ينقص عنها كمائة دينار
  وهذا أيضاً لا يصح إذا اشترط في البيع الاَول قيام البنك بشراء 

   نقداً بالاَقلّ من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد مبنياً على ذلك ، وأماالبضاعة
  . مع خلّوه عن الشرط فلا بأس به

  ويلاحظ أن هذه الطرق ونحوها ـ لو صحت ـ لا تحقّق للبنك غرضاً
   أساسياً وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخّر عن أداء دينه عند

  ه كلّما زاد التأخير، فإن أخذ الفائدة بإزاء التأخير في نهاية الاَجل وازدياد
   الدفع يكون من الربا المحرم ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطاً في ضمن

  . عقد البيع مثلاً
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   لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة ، :٢مسألة 
  بدونه، ولو اقترض  لاَنّه ربا ، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو 

 كذلك بطل الشرط كما يبطل اصل القرض وان خلى عن شرط الزيادة، لاَن  
  .البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملّكه للمقترض

  وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان
    مجهول المالك لا بقصد الاقتراض، ويتصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي، ولا
  يضره العلم بأن البنك سوف يستوفي منه أصل المال والزيادة قهراً، فلو

  . طالبه البنك جاز له الدفع اليه
   يجوز الاِيداع في البنوك الاَهلية ـ بمعنى إقراضها ـ مع عدم :٣مسألة 

   اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع 
  ى ان يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لمالزيادة، لا بمعن

   يطالبها منه، فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط ، كما يجتمع
  . البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط ، فأحدهما أجنبي عن الآخر

   لا يجوز الاِبداع في البنوك الاَهلية ـ بمعنى إقراضها ـ مع :٤مسألة 
   شرط الزيادة، ولو فعل ذلك صح الاِبداع وبطل الشرط ، فإذا قام البنك
   بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه، ولكن يجوز له التصرف فيها إذا كان واثقاً
   من رضا أصحابه بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه

  . للزيادة شرعاً ـ كما هو الغالب ـ 
  وز الايداع في البنوك الحكومية ـ بمعنى اقراضها ـ مع لا يج :٥مسألة 

   اشتراط الحصول على الزيادة، فانه ربا، بل إيداع المال فيها ولو من دون شرط
   الزيادة بمنزلة الاتلاف له شرعاً لان ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو
   مال البنك، بل من المال المجهول مالكه، وعلى ذلك يشكل إيداع
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   الارباح والفوائد التي يجنيها الشخص اثناء سنته في البنوك الحكومية قبل 
  إخراج الخمس منها لانه مأذون في صرفه في مؤونته وليس مأذوناً في إتلافه

   فلو اتلفه ضمنه لاصحابه، هذا إذا لم يقع الايداع بأذن الحاكم الشرعي مع 
  ه من الاَموال، واما ترخيصه للبنك في اداء عوض المال المودع مما لدي

  الايداع مع الاذن والترخيص المذكورين ـ كما صدر ذلك منّا للمؤمنين كافة
   ـ فيقع صحيحاً ويجري عليه حكم الاَيداع في البنك الاهلي، وأما الزيادة 
  الممنوحة من قِبل البنك وفق قوانينه فنأذن للمودعين بالتصرف في النصف

  . على الفقراء المتدينين منها مع التصدق بالنصف الاخر
   لا فرق في الاِيداع ـ فيما تقدم ـ بين الاِيداع الثابت الذي  :٦مسألة 

  له أمد خاصّ ـ بمعنى أن البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب ـ وبين
   الاِيداع المتحرك ـ المسمى بالحساب الجاري ـ الذي يكون البنك ملزماً 

  .بوضع المال تحت الطلب
   تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من :٧لة مسأ

   الاَحكام، لاَن الاَموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة مجهول المالك ،
  . فلا يجوز التصرف فيها من دون إذن الحاكم الشرعي

   ما تقدم كان حكم الاِيداع والاقتراض من البنوك الاَهلية :٨مسألة 
  كومية في الدول الاِسلامية، وأما البنوك التي يقوم غير المسلمين  والح

  بتمويلها ـ أهلية كانت أم غيرها ـ فيجوز الاِيداع فيها بشرط الحصول على
  . الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم

  وأما الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام، ويمكن التخلّص 
  كه لا بقصد الاقتراض، فيجوز له التصرفمنه بقبض المال من البنك وتملّ
  . فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي
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)٢(  

  الإعتمادات
  :الإعتماد على قسمين 

   وهو أن يريد استيراد بضاعة أجنبية يتقدم إلى: ـ اعتماد الاستيراد١
   البنك بطلب فتح اعتماد يتعهد البنك بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة

  دة وتسليمها إلى فاتح الاعتماد وتسديد ثمنها إلى الجهة المصدرة، المستور
   وذلك بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر مراسلة أو بمراجعة الوكيل
   الموجود في البلد، وإرسال القوائم المحددة لنوعية البضاعة كماً وكيفاً

  د بدفع قسم من ثمن حسب الشروط والمواصفات المتفّق عليها، وقيام المستور
 البضاعة إلى البنك ، فإنّه بعد هذه المراحل يقوم البنك بتسلّم مستندات البضاعة وأداء ثمنها 

  .إلى الجهة المصدرة
   وهو لا يختلف عن اعتماد الاستيراد إلاّ في : ـ اعماد التصدير٢

  الاسم، فمن يريد تصدير بضاعة إلى الخارج يقوم المستورد الاَجنبي بفتح 
  اعتماد لدى البنك ليتعهد البنك بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة وتسديد

فالنتيجة أن القسمين لا          . ثمنها إلى البائع المصدر بعد طي المراحل المشار إليها آنفاً
  يختلفان في الحقيقة ، فالاعتماد سواء أكان

   بأداء دين للاستيراد أم للتصدير يقوم على أساس تعهد البنك للبائع
  . المشتري وهو ثمن البضاعة المشتراة وتسلّم مستنداتها وتسليمها إلى المشتري

  نعم، هنا قسم آخر من الاعتماد، وهو أن المصدر يقوم بإرسال قوائم
   البضاعة كماً وكيفاً إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع
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  ض تلك القوائم على تلك الجهة، فإن الجهة المستوردة، والبنك بدوره يعر
 قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتم   

  .تسليم البضاعة وقبض الثمن
  الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع الاَقسام : ٩مسألة 

  . المذكورة، كما يجوز للبنوك قيامها بما ذكر من الخدمات
  :يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة : ١٠مسألة 
  ما يكون بإزاء خدماته له من التعهد بأداء دينه والاتّصال : الاَول

  .بالمصدر وتسلّم مستندات البضاعة وتسليمها إليه، ونحو ذلك من الاَعمال
  وهذا النحو من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنّه داخل في عقد

ن للبنك جعلاً إزاء قيامه بالاَعمال المذكورة، الجعالة، أي أنفاتح الاعتماد يعي   
  . ويمكن إدراجه فى عقد الاِجارة أيضاً مع توفّر شروط صحته المذكورة في محلّها

  ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده إلى: الثاني
  ، فإن البنك الجهة المصدرة من ماله الخاصّ لا من رصيد فاتح الاعتماد

   يأخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى
  . مدة معلومة

  وقد يصحح أخذ هذا النحو من الفائدة بأن البنك لا يقوم بعملية
   إقراض لفاتح الاعتماد، ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون رباً،

  عتماد بموجب طلبه وأمره، وعليه فيكون ضمان  بل يقوم بدفع دين فاتح الا
  .فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاِتلاف، لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة

  ولكن من الواضح أن فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه
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   إلاّ نفس مقدار الدين، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا
  المحرم، نعم، لو عين فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه جعلاً 

   بمقدار أصل الدين والزيادة المقررة نسيئة لمدة شهرين مثلاً، اندرج ذلك
  . في عقد الجعالة، ويحكم بصحته

  هذا، ويمكن التخلّص من الربا في أخذ هذا النحو من الفائدة بوجه
  بيع، فإن البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة آخر، وهو إدراجه في ال

   الاَجنبية إلى المصدر، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الاَجنبية في ذمة
 المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه، وبما أن   

  البنكالثمن والمثمن يختلفان في الجنس فلا بأس به، هذا كلّه إذا كان 
   أهلياً، وأما إذا كان حكومياً أو مشتركاً في بلد اسلامي فحيث إن البنك 
  يؤدي دين فاتح الاعتماد من المال المجهول مالكه، لا يصير مديناً شرعاً

  . للبنك بشيء، فلا يكون التعهد باداء الزيادة إليه من قبيل التعهد بدفع الربا المحرم
  

)٣(  

  البضائع خزن
  البنك وسيطاً في إيصال البضائع من المصدر إلى المستورد،قد يكون 

   فربما يقوم بتخزينها على حساب المستورد، كما إذا تم العقد بينه وبين
  المصدر وقام البنك بتسديد ثمنها له، فعند وصول البضاعة يقوم البنك 

  بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها، فإن تأخّر المستورد عن
  سلّمها في الموعد المقرر، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب ت
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  المستورد إزاء أجر معين، وقد يقوم بحفظها على حساب المصدركما إذا 
  أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد واتّفاق مسبق مع جهة مستوردة، فعندئذٍ

  لد، فإن لم يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على الجهات المستوردة في الب
  . يقبلوها حفظها على حساب المصدر إزاء أجر معين

   يجوز للبنك أخذ الاُجرة إزاء عملية التخزين في كلتا :١١مسألة 
   الصورتين المتقدمتين إذا كان قيامه بها بطلب من المصدر أو المستورد، أو 

  إلاّ كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد كالبيع ـ وإن كان الشرط ارتكازياً ـ و
  .فلا يستحق شيئاً

)٤(  

  تسلّمها عن أصحابها تخلف عند البضائع بيع
  

  إذا تخلّف صاحب البضاعة عن تسلّمها ودفع المبالغ المستحقّة للبنك
  . ـ بعد إعلان البنك وإنذاره بذلك ـ يقوم البنك بيع البضاعة لاستيفاء حقّه من ثمنها

   يقوم ببيع البضاعة،  يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن :١٢مسألة 
  كما يجوز للآخرين شراؤها، لاَن البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في

   بيعها عند تخلّفهم عن دفع ما عليهم من بقية المبالغ المستحقّة له وتسلّم 
  البضاعة، وذلك بمقتضى الشرط الصريح أو الارتكازي الموجود في أمثال

  . شراؤها أيضاً هذه الموارد، فإذا جاز بيعها جاز
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)٥(  

  البنوك عند الكفالة
  إذا تعهد شخص أو أشخاص مشتركون لجهة حكومية أو غيرها
بإنجاز مشروع، كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو جسر أو نحوها، فتم   

   الاتّفاق بينهما على ذلك، فإن المتعهد له قد يشترط على المتعهد دفع مبالغ 
  إنجاز المشروع وإتمامه في الوقت المقرر عوضاً عن من المال في حالة عدم 

  الخسائر التي قد تصيبه، ولكي يطمئن المتعهد له بذلك يطالب المتعهد بكفيل
   على هذا، وفي هذه الحالة يرجع المتعهد والمقاول إلى البنك ليصدر له

  المقاول  مستند ضمان يتكفّل فيه للمتعهد له بأداء مبالغ التعويض إذا امتنع 
  .المتعهد عن دفعها بعد تخلّفه عن القيام بإنجاز المشروع في الموعد المقرر

  تعهد البنك للجهة صاحبة المشروع بأداء المبالغ المطلوبة :١٣مسألة 
   على تقدير امتناع المقاول عن أدائها نحو من الكفالة المالية في مقابل

  ـ التي هى عبارة عن التعهد  الكفالة المصطلحة ـ في أبواب المعاملات 
  .لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه

  وتفترق الكفالة المالية عن الضمان في أن الضامن تشتغل ذمته
   للمضمون له بنفس الدين المضمون، فلو مات قبل وفائه أُخرج من تركته

  فول له بنفس  مقدماً على الاِرث، وأما الكفيل المالي فلا تشتغل ذمته للمك
  المال، بل بأدائه إليه، فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شيءٌ إلاّ 
  بوصية منه، ويصح عقد الكفالة بإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهده
   والتزامه، من قول أو كتابة أو فعل، وبقبول من المكفول له بكل ما يدلّ على
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  . رضاه بذلك
  للبنك أ، يأخذ عمولة معينة من المقاول المتعهد يجوز  :١٤مسألة 

   لإنجاز المشروع إزاه كفالته و تعهده ، ويمكن تخرج ذلك من باب الجعالة
   بأن يعين المقاول العمولة المطلوبة جعلاً للبنك على قيامه بعمل الكفالة

  . فيحل له أخذها حينئذٍ 
  المدة المقررة ، إذا تخلف المقاول عن إنجاز المشروع في  :١٥مسألة 

  ) صاحب المشروع( وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهد له 
  فقام البنك بدفعها إليه ، فهل يحق للبنك الرجوع بها على المقاول أم لا؟
   الظاهر أنه بحق له ذلك ، لأن تعهد البنك و كفالته كان بطلب من المقاول ،

  .هده ، فيحق له أن يرجع إليه و يطالبه به  فهو ضامن لما يخسره البنك بمتقضى تع
  

)٦(  

  السهام بيع
  قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الاَسهم التي

   تمتلكها، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها إزاء عمولة 
  .معينة بعد الاتّفاق بينه وبين الشركة

  لبنك، فإنها ـ في الحقيقة ـ لا تخلو تجوز هذه المعاملة مع ا:١٦مسألة 
   من دخولها إما في الاِجارة، بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا
   الدور إزاء أُجرة معينة، وإما في الجعالة على ذلك، وعلى كلا التقديرين

  . فالمعاملة صحيحة، ويستحق البنك الاَُجرة أو الجعل إزاء قيامه بالعمل المذكور
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   يصح بيع هذه الاَسهم وشراؤها، نعم، إذا كانت:١٧مسألة 
   معاملات الشركة المساهمة محرمة ـ كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل 

  .بالربا ـ لميجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات
)٧(  

  )السندات بيع(
  نة صكوك تصدرها جهات مخولة قانوناً بقيمة اسمية معي: السندات

  مؤجلة إلى مدة معلومة، وتبيعها بالاَقلّ منها، مثلاً يبيع السند الذي قيمته الاسمية
   مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدي المائة بعد سنة مثلاً،

  . وقد تتولّى البنوك عملية البيع، وتأخذ على ذلك عمولة معينة
  : على نحوين هذه المعاملة يمكن أن تقع :١٨مسألة 

   ـ أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممن يشتريه مبلغ خمسة ١
  وتسعين ديناراً ـ في المثال المذكور ـ وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدة 
  المحددة وفاءً لدينه مع اعتبار الخمسة دنيانير الزائدة فائدة على القرض، 

  .وهذا رباً محرم
  ي تصدر السند مائة دنيار مؤجلة الدفع إلى سنة ـ أن تبيع الجهة الت٢

  . مثلاً بخمسة وتسعين ديناراً نقداً
  وهذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق، ولكن صحته بيعاً محلّ

   إشكال والاَحوط لزوماً الاجتناب عنه، فالنتيجة أنّه لا يمكن تصحيح بيع 
  .لرسمية وغيرهاالسندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات ا

   لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات وشرائها، كما لا  :١٩مسألة 
  .يجوز لها أخذ العمولة على ذلك
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)٨(  

  والخارجية الداخلية الحوالات
  

   الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل الدين من ذمة :٢٠مسألة 
  تستعمل في الاَعم من ذلك،  المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولكنّها ـ هنا ـ 

  :وفيما يلى نماذج للحوالات المصرفية
   أن يصدر البنك صكّاً لعميله بتسلّم المبلغ من وكيله في:الاَول

   الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك، وعندئذ
  خذه هذه يأخذ البنك منه عمولة معينة إزاء قيامه بهذا الدور، والظاهر جواز أ

   العمولة، لاَن للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض، 
  .فيجوز له أخذ عمولة إزاء تنازله عن هذا الحق وقبول وفاء دينه في ذلك المكان

   أن يصدر البنك صكّاً لشخص يحق له بموجبه أن يتسلّم :الثاني
  ارج بعنوان الاقتراض منه، نظراً مبلغاً معيناً من بنك آخر في الداخل أو الخ

  لعدم وجود رصيد مالي للشخص عنده، ويأخذ البنك عمولة معينة إزاء
   قيامه بهذا العمل، والظاهر أنّه يجوز للبنك أخذ العمولة على إصداره صكّاً 
  من هذا القبيل إذا كان مرده إلى أخذ الجعل على توكيل البنك الثاني في

  لغ المذكور فيه من أموال البنك الاَول الموجودة  إقراض حامل الصك المب
  لديه، فليس هو من قبيل أخذ الجعل على الاِقراض نفسه ليكون حراماً، بل
   من قبيل أخذ الجعل على التوكيل في الاِقراض فلا يكون الاِلزام بدفع الجعل

  .ئذٍ مرتبطاً بعملية الاِقراض نفسها، بل بالتوكيل فيها، فلا يكون به بأس حين
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  ثم إن المبلغ المذكور في الصك إذا كان من العملة الاَجنبية فيحدث
   للبنك حق، وهو أن المدين حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله إلزامه

   بالوفاء بنفس العملة، فلو تنازل عن حقّه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلّية 
  . كما أن له تبديلها بالعملة المحلّية مع تلك الزيادةجاز له أخذ شيء منه إزاء هذا التنازل،

   أن يدفع الشخص مبلغاً معيناً من المال إلى البنك في النجف :الثالث
  الاَشرف مثلاً، ويأُخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما يعادله على بنك آخر في
   الداخل كبغداد، أو الخارج كلبنان أو دمشق مثلاً، ويأخذ البنك إزاء

  :ه بعملية التحويل عمولة معينة منه، وهذا يمكن أن يقع على نحوين قيام
  أ ـ أن يبيع الشخص مبلغاً معيناً من العملة المحلّية عل البنك بمبلغ من

   العملة الاَجنبية تعادل المبلغ الاَول مع إضافة عمولة التحويل إليه، وهذا لا 
  .بأس به كما سبق نظيره

  البنك مبلغاً معيناً ويشترط عليه تحويلهب ـ أن يقوم الشخص بإقراض 
   إلى بنك آخر في الداخل أو الخارج مع عمولة معينة بإزاء عملية التحويل،
   وهذا لا بأس به أيضاً، لاَن التحويل وإن كان عملاً محترماً له مالية عند

   العقلاء، فيكون اشتراط القيام به على المقترض من قبيل اشتراط النفع 
  فيه المال المحرم شرعاً، إلاّ أن المستفاد من النصوص الخاصّةالملحوظ 

   الدالّة على جواز اشتراط المقرض على المقترض قيامه بأداء القرض في 
  مكان آخر، جواز اشتراط التحويل أيضاً، فإذا كان يجوز اشتراطه مجاناً وبلا

  . مقابل، فيجوز اشتراطه بإزاء عمولة معينة بطريق أولى
   أن يقبض الشخص مبلغاً معيناً من البنك في النجف الاَشرف :بعالرا

  مثلاً، ويحول البنك لاستيفاء بدله على بنك آخر في الداخل أو الخارج، 
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  ويأخذ البنك الاَول إزاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه، وهذا يقع على
  : نحوين

  محلّية بمبلغ منأ ـ أن يبيع البنك على الشخص مبلغاً من العملة ال
   العملة الاَجنبية تعادل المبلغ الاَول مع إضافة عمولة التحويل إليه، فيحوله

  . المشتري إلى البنك الثاني لاستلام الثمن، وهذا جائز كما سبق
  ب ـ أن يقرضه البنك مبلغاً معيناً، ويشترط عليه دفع عمولة معينة

  يده في بلد آخر، وهذا رباً، إزاء قبوله بنقل القرض إلى ذمة أخرى وتسد
   لاَنّه من قبيل اشتراط دفع الزيادة في القرض وإن كانت بإزاء عملية التحويل،
   نعم، إذا وقع هذا من غير شرط مسبق بأن اقترض المبلغ من البنك أولاً،

   ثم طلب منه تحويل قرضه إلى بنك آخر لاستيفائه منه، فطلب البنك 
  لاَن من حق البنك الامتناع عن قبول ماعمولة على قبوله ذلك جاز، 

   ألزمه به المقترض من نقل القرض إلى ذمة أُخرى وتسديده في بلد غير بلد
   القرض، وليس هذا من قبيل ما يأخذه المقرض بإزاء إبقاء القرض والاِمهال
   فيه ليكون رباً، بل هو مما يأخذه لكي يقبل بانتقال قرضه إلى ذمة أُخرى

  .في مكان آخر، فلا بأس به حينئذٍ وادائه 
   قد تنحلّ الحوالة إلى حوالتين، كما إذا أحال المدين دائنه :٢١مسألة 

   على البنك بإصدار صك لاَمره، وقام البنك بتحويل مبلغ الصك على فرع له 
  :في بلد الدائن، أو على بنك آخر فيه يتسلّمه الدائن هناك، فإن مرد ذلك إلى حوالتين

  . حوالة المدين دائنه على البنك، وبذلك يصبح البنك مديناً لدائنه:هماإحدا
   حوالة البنك دائنه على فرع له في بلد الدائن أو على بنك:ثانيتهما
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   آخر فيه، ودور البنك في الحوالة الاَولى قبول الحوالة، وفي الثانية
  لة البنك علىإصدارها، وكلتا الحوالتين صحيحة شرعاً، ولكن إذا كانت حوا

   فرع له يمثل نفس ذمته، لا تكون هذه حوالة بالمصطلح الفقهي، إذ ليس
   فيها نقل الدين من ذمة إلى أُخرى، وإنما مرجعها إلى طلب البنك من وكيله
   في مكان آخر وفاء دينه في ذلك المكان، وعلى أي حال، فيجوز للبنك أن

  زاء قبوله حوالة من له رصيد في يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر، حتى بإ
  عدم :  البنك دائنه عليه، لاَنّها من قبيل الحوالة على المدين، والمختار

  .نفوذها من دون قبول المحال عليه، فله أخذ العمولة على ذلك
   ما تقدم من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه  :٢٢مسألة 

  بلغاً من المال لشخص ليحوله بنفسفي الحوالة على الاَشخاص، كي يدفع م
   المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر، ويأخذ بإزاء
   ذلك عمولة معينة، أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر و

  .يأخذ المحول منه إزاء ذلك عمولة معينة
   لا فرق فيما تقدم بين أن تكون الحوالة على المدين أو :٢٣مسألة 

  . على البريء، والاَول كما إذا كان للمحال عليه رصيد مالي، والثاني ما لم يكن كذلك
)٩(  

  البنك جوائز
  

  قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه، ويعطي لمن تصيبه القرعة
  . مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغيباً للاِيداع فيه

  :ية؟ فيه تفصيل هل يجوز للبنك القيام بهذه العمل :٢٤مسألة 
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  فإنّه إن قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لاَموالهم في
   البنك، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، وترغيب 
  الآخرين على فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن أصابته 

  ذان في ذلك من الحاكم القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف فيها بعد الاستئ
  الشرعي إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهلياً 
  جاز قبض الجائزة والتصرف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، وأما
   إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي

  ي ضمن عقد القرض أو نحوه، فلا يجوز ذلك، كما  اشترطه عليه عملاؤه ف
  .لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز بدونه

)١٠(  

  الكمبيالات تحصيل
  تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب : من الخدمات التي يقوم بها البنك

  ويشرح ) لةموقّع الكمبيا(عميله، فإنّه قبل تاريخ استحقاقها يخطر المدين 
  في إخطاره قيمتها ورقمها وتاريخ استحقاقها ليكون على علم ويتهيأ للدفع، 
  وبعد التحصيل يقيد القيمة في حساب العميل أو يدفعها إليه نقداً، ويأخذ 
منه عمولة إزاء هذه الخدمة، ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك  

  ا إذا لم يرغب الحامل تسلّم القيمة لحامله من بلده أو من بلد آخر، كم
  . بنفسه من الجهة المحال عليها، فيأخذ البنك منه عمولة إزاء قيامه بهذا العمل

   تحصيل قيمة الكمبيالات وأخذ العمولة على ذلك يقع :٢٥مسألة 
  : على أنحاء
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   ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه ويطلب من١
  صيل قيمتها إزاء عمولة معينة، والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ  البنك تح

  العمولة بإزائها، ولكن بشرط أن يقتصر عمل البنك على تحصيل قيمة 
  الكمبيالة فقط، وأما تحصيل فوائدها الربوية فهو غير جائز، ويمكن تخريج

  . العمولة فقهياً بأنّها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه

  أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه، ولكن لم يكن  ـ ٢
  مديناً لموقّعها، أو كان مديناً له بعملة أُخرى غير ما أحال بها عليه، وحينئذ
  ـ  يجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة ـ بالشرط المتقدم في سابقه

  مدين بغير جنس الحوالة،  لاَن القبول غير واجب على البريء وكذا على ال
  .فحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقّه هذا

   ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد٣
   مالي لدى البنك، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق، ليقوم 

  )الدائن( حساب المستفيد البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في
   أو دفعها له نقداً، فمرد ذلك إلى أن الموقّع أحال دائنه على البنك المدين

   له، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين، والمختار فيها ـ كما 
  فلا تكون الحوالة نافذة من) وهو البنك هنا(تقدم ـ اعتبار قبول المحال عليه 

  .وز له أخذ عمولة إزاء قيامه بقبول الحوالة اداء دينه دون قبوله، وعليه فيج

)١١(  

  وشراؤها الاجنبية العملات بيع
  القيام بشراء العملات الاَجنبية وبيعها، لغرض: من أعمال البنوك

   توفير القدر الكافي منها لتأمين حاجات عملائها، ولا سيما التجار المستوردين
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   ى الربح منه نتيجة الفرق للبضائع من الخارج ، وللحصول عل
  .بين أسعار الشراء والبيع

   يصح بيع العملات الاَجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية ،  :٢٦مسألة 
  وبالاءقل وبالاَكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً، 

  .مؤجلةفإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالّة يقوم بعملية العقود ال
)١٢(  

  
  المكشوف على السحب

  
  كلّ من لديه رصيد لدى البنك في الحساب الجاري يحق له سحب
   أي مبلغ لا يزيد عن رصيده، نعم، قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين

  السحب على: (  من دون رصيد ، نظراً لثقته به، ويسمى ذلك بـ 
  .غ ويحتسب البنك فائدة على هذا المبل) المكشوف

   السحب على المكشوف مرده إلى الاقتراض من البنك :٢٧مسألة 
   بشرط دفع الفائدة، فهو قرض ربوى محرم ، وما يتقاضاه البنك من الفوائد 
  على المبالغ المسحوبة تعد من الفوائد الربوية المحرمة، نعم، إذا كان البنك 

  ، لا بقصد الاقتراض ،حكومياً أو مشتركاً في بلد اسلامي فلا بأس بالسحب منه
   بل بقصد الحصول على المال المجهول مالكه ، على نحو ما تقدم في

  . المسألة الثانية
)١٣(  

  )الكمبيالات خصم(
  :تمهيدات

  يمتاز البيع عن القرض في أن البيع تمليك عين بعوض لا: الأول
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  لياً  مجاناً، والقرض تمليك للمال بالضمان في الذمة بالمثل إذا كان مث
   .١وبالقيمة إذا كان قيمياً 

  كما يمتاز عنه في أن البيع الربوي باطل من أصله ، دون القرض
  . الربوي ، فإنّه باطل بحسب الزيادة فقط ، وأما أصل القرض فهو صحيح

  ويمتاز عنه أيضاً في أن كلّ زيادة في القرض إذا اشترطت تكون رباً 
  يه الزيادة مطلقاً في المكيل والموزون منومحرمة دون البيع ، فإنّه تحرم ف

   العوضين المتحدين جنساً ، وأما لو اختلفا في الجنس ، أو لم يكونا من
   المكيل والموزون ، فإن كانت المعاملة نقدية ، فلا تكون الزيادة رباً ، وأما لو
    كانت المعاملة مؤجلة كما لو باع مائة بيضة بمائة وعشر إلى شهر ، أو باع
  عشرين كيلو من الأرز بأربعين كيلو من الحنطة إلى شهر ، ففي عدم كون

  . ذلك من الربا إشكال ، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه
  الأوراق النقدية بما أنّها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض: الثاني

   متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ، وأما مع الاتّحاد في الجنس
  

  
  
  
  
  

                                                           
 اعتبار وعدم البيع يتحقق لا وبدونه ، البيع في والمعوض العوض بين فارق وجود اعتبار وهي ، أخرى جهة من يفترقان والقرض البيع إن : يقال قد  ١

 دينارا أحدهما يكون كأن العوضين بين مائز وجود من فلابد الذمة في دنانير وعشرة بمائة دينار مائة باع لو انه ذلك على رتبويت ، القرض في ذلك
 على العوض لانطباق ، البيع بصورة قرض فهو ، واحدة وطبعة فئة من ، مثلا العراقي الدينار من جميعا كانا لو وأما ، اردنيا دينار والثاني عراقيا

   .فيه الربا لتحقق محرما فيكون زيادة مع عوضالم
 والعوض شخصية عينا المعوض كون حيث من الانشاء وعاء في العوضين بين التغاير وجود البيع مفهوم تحقق في يكفي لأنه ، واضح غير هذا ولكن
 وإن حقيقة ربوي غير قرض أنه بدعوى نسيئة بمثلها نقدا الحنطة من كيلو عشرين بيع بصحة القول الرأي هذا لازم أن الى مضافا ، الذمة في كلّيا
  .المحرم الربا من فيكون حكمية زيادة مع بالآخر المثلين أحد بيع من ـ القائل هذا يعترف كما ـ أنه مع ، البيع بصورة كان
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   فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً ، وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال كما تقدم
  والاحوط لزوماً التجنب عنه ، وعلى ذلك ، فيجوز للدائن عشرة دنانير 
  عراقية مثلاً أن يبيع دينه بالأقلّ منها كتسعة دنانير نقداً ، كما يجوز له بيعه 

  دنانير أُردنية نقداً ولا يجوز ذلك نسيئةبالأقلّ منها من عملة أُخرى كتسعة 
  . إلا إذا كان دينه حالاً لانه لا يجوز بيع الدين غير الحال بدين مؤجل

  الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها: الثالث
   مالية كالأوراق النقدية ، بل هي مجرد وثيقة لإثبات أن المبلغ الذي تتضمنه

  ذمه موقّعها لمن كتبت باسمه ، فالمعاملات الجارية عليها لا تجري دين في 
   على أنفسها ، بل على النقود التي تعبر عنها ، وأيضاً عندما يدفع المشتري

   كمبيالة للبائع لا يدفع بذلك ثمن البضاعة اليه ولا تفرغ ذمته منه ، ولذا لو 
  مال بخلاف ما إذا دفع لهضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لا يتلف منه 

  . ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت
  : الكمبيالات على نوعين :٢٨مسألة 

  أـ ما يعبر عن وجود قرض واقعي ، بأن يكون موقّع الكمبيالة مديناً
  .لمن كتبت باسمه بالمبلغ الذي تتضمنه

  .ب ـ ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له
  ائن أن يبيع دينه المؤجل الثابت في ذمة فيجوز للد:أما في الأول

   المدين بأقل منه حالاً ، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وتسعين 
  ) موقع الكمبيالة(ديناراً نقداً وبعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين 

  .بقيمتها عند الاستحقاق
   ما تتضمنه الكمبيالة ، فلا يجوز للدائن الصوري بيع:وأما في الثاني

  بل إنّما) المستفيد( لانتفاء الدين واقعاً وعدم اشتغال ذمة الموقّع للموقّع له 
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  ).كمبيالة مجاملة( كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ولذا سميت 
  ومع ذلك ، يمكن تصحيح خصمها بنحو آخر ، بأن يؤكّل موقّع

  ا في ذمته بأقلّ منها ، مراعياً الاختلاف بين الكمبيالة المستفيد في بيع قيمته
   العوضين في الجنس ، كأن تكون قيمتها خمسين ديناراً عراقياً والثمن ألف
   تومان إيراني مثلاً ، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقّع الكمبيالة مشغولة 

  لمستفيدبخمسين ديناراً عراقياً إزاء ألف تومان إيراني ، ويوكّل الموقع أيضاً ا
   في بيع الثمن ـ وهو ألف تومان في ذمته ـ بما يعادل المثمن وهو 
  خمسون ديناراً عراقياً ، وبذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقّع بمبلغ
   يساوي ما كانت ذمة الموقّع مدينة به للبنك ، ولكن هذا الطريق قليل الفائدة ،

  بعملة أجنبية ، وأما إذا كان حيث إنّه إنّما يفيد فيما إذا كان الخصم 
   بعملة محلّية فلا أثر له ، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ على ما عرفت
   من الإشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة ، وأما خصم قيمة الكمبيالة
   الصورية لدى البنك على نحو القرض ، بأن يقترض المستفيد من البنك 

   الكمبيالة الاسمية ، ثم يحول البنك الدائن على موقّعهامبلغاً أقلّ من قيمة
 بتمام قيمتها ، ليكون من الحوالة على البريء ، فهذا رباً محرم ، لأن اشتراط البنك في عملية 

  اقتطاع شيء من قيمة الكمبيالة إنّما هو ) الخصم(الاقتراض 
   بإزاء المدة الباقية الزيادة المحرم شرعاً ولو لم تكن الزيادة من قبيل اشتراط

  بل بإزاء قيام البنك ببعض الأعمال كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما ، لاَنّه
   لا يحق للمقرض أن يشترط على المقترض أي نحو من أنحاء النفع الملحوظ

  . فيه المال
  هذا إذا كان البنك أهلياً ، وأما لو كان حكومياً أو مشتركاً في بلد 

  تخلّص من ذلك بأن لا يقصد المستفيد في عملية الخصمإسلامي فيمكن ال
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   لديه شيئاً من البيع والاقتراض ، بل يقصد الحصول على المال المجهول
   مالكه فيقبضه ويتصرف فيه باذن الحاكم الشرعي فإذا رجع البنك في نهاية

  ستفيد المدة إلى موقّع الكمبيالة وألزمه بدفع قيمتها ، جاز له الرجوع على الم
  . ببدل ما دفع إذا كان قد وقّع الكمبيالة بأمر وطلب منه

  
)١٤(  

  البنوك لدى العمل
  :تصنّف أعمال البنوك صنفين

   محرم ، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية :أحدهما
  كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها ، والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لآخذها ، 

  ها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أوونحو ذلك ومثل
  . تتاجر بالخمور ، كمبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما

  وهذه كلّها محرمة لا يجوز الدخول فيها ، ولا يستحق العامل أُجرة
  . إزاء تلك الاَعمال
  .أخذ الاُجرة عليها سائع ، وهي غير ما ذكر ، فيجوز الدخول فيها و:ثانيهما

   إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية غير مسلم ـ  :٢٩مسألة 
  سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره ـ فقد تقدم أنّه يجوز حينئذٍ أخذها
   للمسلم ، وعلى ذلك يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه

  . المعاملة الربوية في البنوك وخارجها
   الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في :٣٠مسألة 

   البلاد الإسلامية لما كانت تعد من المال المجهول مالكه ، الذي يحرم التصرف
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   فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي ، لم يجز العمل لدى هذه
فونالبنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممن يتصر  

   فيها من غير إذن الحاكم الشرعي نعم إذا اُذِن الحاكم الشرعي العمل لدى 
  .هذه البنوك في المجال المذكور جاز

   الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة :٣١مسألة 
   الجارية مع البنوك الحكومية في الدول الإسلامية تتوقّف صحتها على

  لحاكم الشرعي ، فلا تصح من دون إجازته ، وهكذا المعاملات إجازة ا
   الجارية مع البنوك المشتركة بين الحكومة والاهالي فيما يخصّ سهم 

  .الحكومة فيها فان صحتها تتوقف على اجازة الحاكم الشرعي أيضاً
)١٥(  

  )التأمين عقد(
  ـ شهرياً ،لتأمين عقد يلتزم المؤمن له بمقتضاه أن يدفع مبلغاً معيناً 

   أو سنوياً ، أو دفعة واحدة ـ إلى المؤمن في مقابل تعهد المؤمن أن يؤدي
   إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال ، 
  أو إيراداً مرتّباً ، أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع حادث أو ضرر

  . مبين في العقد
  : التأمين على أقسام ، منها :٣٢مسألة 

  .التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارىء الاَُخرى كالمرض ونحوه
  التأمين على الأموال كالسيارات والطائرات والسفن ونحوها: ومنها

  . من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها
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  حكم الشرعي بالنظر إليهاوهناك تقسيمات أُخرى للتأمين لا يختلف ال
  .فلاداعي لذكرها
  : يشتمل عقد التأمين على أركان :٣٣مسألة 

   ـ الإيجاب والقبول من المؤمن والمؤمن له ، ويكفي فيهما كل٢ّ و١
  . ما يدلّ عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما

  . ـ تعيين المؤمن عليه ، شخصاً كان أو مالا٣ً
  .تأمين بداية ونهاية ـ تعيين مدة عقد ال٤

   يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر ، كالغرق  :٣٤مسألة 
  والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط

  . التأمين السنوية أو الشهرية لو كان الدفع أقساطاً
  دالبلوغ والعقل والقص:  يشترط في طرفي عقد التأمين  :٣٥مسألة 

   والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس ، فلا يصح من الصغير والمجنون 
  .والهازل والمكره والمحجور عليه

 عقد التأمين من العقود اللازمة ، ولا ينفسخ إلاّ برضا الطرفين ، نعم ، إذا  :٣٦مسألة 
 حسب اشترط في ضمن العقد استحاق المؤمن له أو المؤمن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ

  .الشرط
   إذا تخلّف المؤمن عن العمل بتعهده ، كان للمؤمن له  :٣٧مسألة 

  إلزامه بذلك ـ ولو بالتوسل إلى الحاكم الشرعي أو غيره ـ وله الخيار في
  . فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين

   إذا تقرر في عقد التأمين قيام المؤمن له بدفع مبلغ التأمين :٣٨مسألة 
  اطاً ، فتخلف عن تسديد قسط ـ كما أو كيفاً ـ لم يجب على المؤمن  أقس

 ن ، كما لا يحقد بدفعها عند وقوع الضرر المعيالقيام بدفع المبالغ التي تعه  
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  .للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقسام التأمين
ما يتّفق عليه لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة ، بل هي تابعة لِ : ٣٩مسألة 

  .المؤمن والمؤمن له: الطرفان
إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من الأموال  : ٤٠مسألة 

المشتركة بينهم ، واشترط كلّ منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنّه على تقدير 
اره أو سيارته أو نحو حدوث حادثة ـ حدد نوعها في ضمن الشرط ـ على نفسه أو ماله ـ من د

ذلك ـ أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها ، 
  .وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقياً

)١٦(  

  الخلو ـ السرقفلية
  ) السرقفلية(من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمى بـ 

  ما تحت تصرفه بإيجار المحلّ الذي يشغلهويراد بها تنازل المستأجر ع
   لآخر إزاء مقدار من المال يتفّق عليه الطرفان ، وتطلق أيضاً على تنازل

   المالك للمستأجر عن حقّه في إخراجه من المحلّ أو زيادة بدل الإيجار بعد 
  .نهاية مدة الإجارة إزاء مقدار من المال يتّفقان بشأنه

  عيان المستأجرة كمحلاّت الكسب والتجارة لا استئجار الأ : ٤١مسألة 
  يحدث حقّاً للمستأجر فيها بحيث يمكنه إلزام المؤجر عدم إخراجه منها و

  تجديد إيجارها منه بمقدار بدل إيجارها السابق بعد نهاية الإجارة ، وكذا 
  طول إقامة المستأجر فى المحل ، ووجاهته في مكسبه الموجبة لتعزيز 

  ري للمحلّ ، لا يوجب شيء من ذلك حقّاً له في البقاء ، بل إذا الموقع التجا
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  .تمت مدة الإجارة يجب عليه تخلية المحلّ وتسليمه إلى صاحبه
  وإذا استغلّ المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن
  فع إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار ، فامتنع عن د

   الزيادة أو التخلية فعمله هذا محرم ، ويكون تصرفه في المحل بدون رضا
  . المالك غصباً ، وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراماً

   إذا آجر المالك محلّه من شخص سنة بمائة دينار مثلاً ،  :٤٢مسألة 
  نفسهوقبض إضافة على ذلك مبلغ خمسمائة دينار مثلاً إزاء اشتراطه على 

   في ضمن العقد أن يجدد الإيجار لهذا المستأجر ، أو لمن يتنازل له بدون
   زيادة أو بزيادة متعارفة وإذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحلّ لثالث 
  أن يعامله بمثل ذلك وهكذا ، صح هذا الاشتراط وحينئذ يجوز للمستأجر أن

  ما دفعه إلى المالك نقداً أو أكثر أو يأخذ إزاء تنازله عن حقّه مبلغاً يساوي 
  . أقلّ حسب ما يتّفقان عليه

   إذا آجر المالك محلّه من شخص مدة معلومة وشرط  :٤٣مسألة 
  على نفسه ـ إزاء مبلغ من المال أو بدونه ـ في ضمن العقد أن يجدد إيجاره

  ى أو على له سنوياً بعد نهاية المدة بالصورة التي وقع عليها في السنة الاُول
   النحو المتعارف في كل سنة ، فاتّفق أن شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء 
  تنازله عن المحلّ وتخليته فقط ـ حيث لا يكون له إلاّ حق البقاء وللمالك 
  الحرية في إيجار المحلّ بعد خروجه كيف ما شاء ـ فعندئذٍ يجوز للمستأجر

  رقفلية بازاء التخلية فحسب ، لا بإزاء  أخذ المبلغ المتّفق عليه ، وتكون الس
  .انتقال حق التصرف منه إلى دافعها

   يجب على المالك الوفاء بما اشترطه على نفسه في  :٤٤مسألة 
   أن يؤجر المحل٤٢ّضمن عقد الإجارة ، فيجب عليه في مفروض المسألة 
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  عليه حسب للمستأجر أو لمن يتنازل له عنه بدون زيادة أو بزيادة متعارفة 
   أن يجدد الإيجار٤٣ ما إشترط على نفسه كما يجب عليه في مفروض المسألة 

   للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في المحلّ بمقدار بدل الإيجار السابق
  . أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو مقرر في الشرط

  جاروإذا تخلّف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجديد الإي
   فللمشروط له إجباره على ذلك ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي أو غيره ، 
  ولكن إذا لم يتيسر إجباره ـ لأي سبب كان ـ فلا يجوز له التصرف في المحلّ

  . من دون رضا المالك
   إذا جعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين :٤٥مسألة 

  لا على نحو شرط الفعل ، أي اشتراطعلى نحو شرط النتيجة ـ ) ٤٣ ـ ٤٢ (
   تجديد الاجارة كما فرضناه ـ بأن اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون له 
  أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة حق إشغال المحلّ والاستفادة منه إزاء مبلغ 
  معين سنوياً ، أو بالقيمة المتعارفة فى كلّ سنة ، فحينئذٍ يكون للمستأجر ـ

  ن يعينه ـ حق إشغال المحلّ والاستفادة منه ولو من دون رضا المالك ،  أو لم
  .ولا يحق للمالك أن يطالب بشيء سوى المبلغ الذي اتّفقا عليه إزاء الحق المذكور

  
)١٧(  

  )النوعية والمقاصّة الإقرار قاعدة في مسائل(
  هناك مسائل تتعلّق بأحكام العقود والإيقاعات والحقوق ، تختلف

  يها آراء علماء الإمامية عن آراء غيرهم من أرباب المذاهب الإسلامية ـ كلاً  ف
  .أو بعضاً فيسأل عن كيفية تعامل الإمامي مع غيره في موارد تلك المسائل
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  وقد تعارف لدى فقهائنا المتأخرين ـ رضوان االله عليهم ـ تخريج هذه
  .ي بأحكام نحلته المسائل على قاعدة الإلزام ، أي إلزام غير الإمام

  ولكن حيث إن هذه القاعدة لم تثبت عندنا بطريق معتبر ، فلا بد من
   تطبيق تلك المسائل على القواعد البديلة لقاعدة الإلزام ، كقاعدة المقاصّة 

  وقاعدة) خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم(النوعية 
  ) . ومعاملته بموجب أحكامه أي إقرار غير الإمامي على مذهبه(  الإقرار 

  يصح لدى الاِمامية النكاح من غير إشهاد ، ولكن العامة :٤٦مسألة 
   اختلفوا في ذلك ، فمنهم من وافق الإمامية في ذلك ، ومنهم من ذهب إلى
   فساد النكاح بدون الإشهاد ، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة ، ومنهم من

   ، وهم المالكية ، ولكن القائلين بفساده على  ذهب إلى فساده بدون الإعلان
  فمنهم من يرى في الأنكحة التي اختلف الفقهاء في صحتها : طائفتين

  وفسادها ـ كالعقد المذكور ـ أنّه ليس لأحد أن يتزوج المرأة قبل أن يطلّقها 
  المعقود له أو يفسخ نكاحها ، وهؤلاء هم المالكية وأكثر الحنابلة ، فإذا كان

  .الزوج من هؤلاء لم يمكن الزواج بالمرأة قبل أن يطلّقها أو يفسخ نكاحها 
   ومنهم من يرى في الأنكحة المختلف فيها أنّه يجوز الزواج من المرأة من

  . غير حاجة إلى فسخ أو طلاق ، وهؤلاء هم الشافعية والحنفية
   فمتى كان الزوج منهم جاز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدتها ـ إذا
  كانت ممن تجب عليها العدة عندهم ـ إقراراً للزوج على مذهبه ، وكذا يجوز
   للمرأة إذا كانت إمامية أن تتزوج بعد انقضاء عدتها على تقدير وجوب العدة

   عليها عندهم ، ولكن الأولى ـ في الصورتين ـ خروجاً عن الشبهة ومراعاةً 
   الحاكم الشرعي إذا كان الزوج للاحتياط ـ التوصل إلى طلاقها ولو من قبل

  .ممتنعاً منه
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   لا يجوز عند العامة الجمع بين العمة وبنت أخيها ، أو :٤٧مسألة 
  بين الخالة وبنت أُختها ، بمعنى أنّه يبطل كلا العقدين إذا تقارنا في الوقوع ، 

  .كما يبطل المتأخّر منهما متى سبق أحدهما الآخر
   عقد العمة على بنت أخيها والخالة على بنتوأما عند الإمامية فيجوز

   أُختها مطلقاً ، كما يجوز عقد بنت الأخ على العمة وبنت الأُخت على الخالة
   مشروطاً بسبق العقد أو لحوقه برضا العمة أو الخالة ، وعليه فاذا جمع العامي

   أن  بين العمة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أُختها في النكاح جاز للإمامي
  يعقد على أي منهما مع تقارن العقدين ، بل على كليهما مع رضا العمة 
أو الخالة ، كما يجوز له أن يعقد على المعقودة بالعقد المتأخّر مع رضا العمة أو الخالة إذا 

  .كان عقدهما سابقاً ، وهكذا الحال بالنسبة إلى كلّ واحدة منهما إذا كانت إمامية
  عدة على المطلّقة اليائسة والصغيرة على  لا تجب ال :٤٨مسألة 

  مذهب الإمامية ولو مع الدخول بهما ، ولكن تجب على مذهب العامة على
   خلاف بينهم في شروط ثبوتها على الصغيرة ، فإذا كان الزوج عامياً فطلّق 
  زوجته الصغيرة أو اليائسة وكان مذهبه ثبوت العدة عليها أُقر على ما يراه في

  من أحكامها كفساد العقد على أُختها خلال فترة العدة ، وكذا سائر  مذهبه 
  من يحرم عندهم نكاحها جمعاً ، والأحوط لزوماً للإمامي أن لا يتزوجها قبل 
  انقضاء عدتها ، وأن لا تتزوج هي قبل ذلك وإن كانت إمامية أو صارت 

   العدة من الزوج وإنكذلك ، كما أن الأحوط لزوماً لها أن لا تأخذ نفقة أيام
  . فرض ثبوت النفقة لها على مذهبه إلاّ تطبيقاً لقاعدة المقاصّة النوعية مع توفّر شروطها

   تشترط في صحة الطلاق عند الامامية جملة من الشروط :٤٩مسألة 
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  التي لا تشترط عند سائر المذاهب الإسلامية ـ كلاً أو بعضاً ـ فإذا طلّق غير
  ه بطلاق صحيح على مذهبه وفاسد حسب مذهبنا ، جاز الإمامي زوجت

   للإمامي ـ إقراراً له على مذهبه ـ أن يتزوج مطلّقته بعد انقضاء عدتها إذا
   كانت ممن تجب عليها العدة في مذهبه ، كما يجوز للمطلّقة إذا كانت من

  . الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك
  ي صحة الطلاق عند الإمامية ولا وفيما يلي بعض الشروط التي تعتبر ف

  :تعتبر عند غيرهم ـ كلاً أو بعضاً ـ 
  . ـ أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة١
  . ـ أن يكون منجزاً غير معلّق على شيء٢
  . ـ أن يكون باللفظ دون الكتابة٣
  . ـ أن يكون عن اختيار لا عن إكراه٤
  . ـ أن يكون بحضور شاهدين عدلين٥

   يثبت خيار الرؤية ـ على مذهب الشافعي ـ لمن اشترى :٥٠مسألة 
   شيئاً بالوصف ثم رآه وإن كان المبيع حاوياً للوصف المذكور ، ولا يثبت
   الخيار على مذهب الإمامية في هذا المورد ، فإذا كان المذهب الشافعي نافذاً

  الخيار في  على الإمامية ، بحيث كان المشتري الشافعي يأخذ البائع الإمامي ب
  هذه الحالة ، فللمشتري الإمامي أن يقابل بالمثل فيأخذ البائع الشافعي 

  .بالخيار في هذه الصورة عملاً بقاعدة المقاصّة النوعية
   ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون ، :٥١مسألة 

  لا ومذهبنا ثبوته له ، والظاهر أن محلّ الكلام في الثبوت وعدمه 
   يشمل ما إذا كان بناء المغبون على عدم الاكتراث بالقيمة وشراء البضاعة أو 
  بيعها بأي ثمن كان ، فإن الظاهر عدم ثبوت الخيار له حينئذٍ ، وكذا لا يشمل
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  ما إذا كان بناء المتعاملين على حصول النقل والانتقال بالقيمة السوقية لا
  لغابن في عدم الزيادة ، فإن الظاهر ثبوت أزيد ، واعتمد المغبون على قول ا

   الخيار له هنا عند الجميع من جهة الإغرار ، وكذا لا يشمل ما إذا كان الثابت 
 الفسخ كحق بحسب الشرط الارتكازي في العرف الخاصّ حقّاً آخر غير حق  

  .المطالبة بما به التفاوت
  وت خياروعلى أي حال ، ففي كلّ مورد كان المذهب الإمامي ثب

   الغبن ومذهب العامي عدم ثبوته ، يجوز للإمامي ـ أخذاً بقاعدة المقاصة
   النوعية ـ أن يلزم العامي بعدم ثبوت الخيار له ، وذلك حيث يكون المذهب

  . العامي هو القانون النافذ على الجميع بحيث يلزم به الإمامي أيضاً
  م أن يكون يشترط عند الحنفية في صحة عقد السل :٥٢مسألة 

   المسلم فيه موجوداً حال العقد ، ولا يشترط ذلك لدى الإمامية ، فإذا كان
   المذهب الحنفي نافذاً على الإمامية بحيث كان المشتري الحنفي يلزم البائع 
  الإمامي ببطلان هذا العقد ، جاز للمشتري الإمامي أن يلزم البائع الحنفي 

  اصة النوعية ، وهكذا الحال لو صاربالبطلان في مثله بمقتضى قاعدة المق
  . المشتري إمامياً بعد ذلك

   ذهب العامة إلى أن ما فضل عن السهام المفروضة يرثه :٥٣مسألة 
   عصبة الميت ـ كالأخ ـ وعدم رده على ذوي السهام أنفسهم ، وذهب الاِمامية

   إلى خلاف ذلك ، فمثلا لو مات الشخص وخلّف أخاً وبنتاً فقد ذهب 
  لإمامية إلى إعطاء البنت نصف تركته فرضاً والنصف الآخر رداً ، وعدما

   إعطاء الأخ شيئاً؛ وأما العامة فقد ذهبوا إلى إعطاء النصف الثاني للأخ ، لأنّه 
  .من عصبة الميت

  فإذا كان المذهب العامي نافذاً على الوارث الإمامي بحيث لا يرد إليه
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   إذا كانوا من الإمامية أخذ الفاضل على سهمالفاضل على سهمه ، فللعصبة
  .الوارث العامي منه بمقتضى قاعدة المقاصّة النوعية

   ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت  :٥٤مسألة 
  من المنقول وغيره والأراضي وغيرها ، ولا ترث على المذهب الإمامي من 

  . والأشجار قيمة لا عيناًالأرض لا عيناً ولا قيمة ، وترث من الأبنية
  وعلى ذلك فلو كان المذهب العامي نافذاً على الشيعة بحيث تورث

   الزوجة العامية من الأرض ومن عين الأبنية والأشجار إذا كان بقية الورثة من 
  الإمامية ، فللزوجة الإمامية أيضاً أن تأخذ ما يصل إليها ميراثاً من الأراضي

  .ر حيث يكون سائر الورثة من العامة وأعيان الأبنية والأشجا
)١٨(  

  التشريح أحكام
   لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم ، فلو فعل ذلك لزمته :٥٥مسألة 

  . الدية على تفصيل مذكور في كتاب الديات
   يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه إذا لم يكن :٥٦مسألة 

  كان ذمياً ـ فالأحوط لزوماً  محقون الدم فى حال حياته ، وإلاّ ـ كما لو 
  الاجتناب عن تشريح بدنه ، نعم ، إذا كان ذلك جائزاً في شريعته ـ مطلقاً أو
   مع إذنه في حال الحياة ، أو إذن وليه بعد الوفاة ـ فلا بأس به حينئذٍ ، وأما
   المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن

  .كونه كذلك أمارة على 
   لو توقّف حفظ حياة مسلم على التشريح ، ولم يمكن  :٥٧مسألة 

  تشريح الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال ، جاز تشريح غيره من
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   الكفّار ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً جاز تشريح المسلم ، ولا يجوز تشريح
  ة مسلم أو من  المسلم لغرض التعلّم ونحوه ما لم تتوقّف عليه انقاذ حيا

  .بحكمه ولو في المستقبل
)١٩(  

  )الترقيع أحكام(
   إذا توقّف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء :٥٨مسألة 

   الميت المسلم ـ كالقلب والكلية ـ لإلحاقه ببدنه جاز القطع ، ولكن تثبت
  ه الدية على القاطع على الاحوط لزوماً ، وإذا أُلحق ببدن الحي ترتّبت علي

  . بعد الإلحاق أحكام بدن الحي ، نظراً إلى أنّه أصبح جزءاً منه
   لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه :٥٩مسألة 

   ببدن الحي فيما إذا لم تتوقف عليه حياته وان كان في حاجة ماسة إليه كما
  ن في العين ونحوها من الاعضاء ، ولو قطع فعلى القاطع الدية ، ويجب دف

   المقطوع ولا يجوز إلحاقه ببدن الحي ولكن إذا تم الإلحاق وحلّت فيه الحياة
  . لم يجب قطعه بعد ذلك

  إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن  : ٦٠مسألة 
  الحي من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك ، ففي نفوذ وصيته وجواز القطع 

  دية على القاطع ـ فلا يترك مراعاة مقتضىحينئذٍ إشكال ـ وإن لم تجب ال
  . الاحتياط في ذلك
   المقصود بالميت في الموارد المتقدمة هو من توقفت  :٦١مسألة 

  رئتاه وقلبه عن العمل توقفاً نهائياً لا رجعة فيه وأما الميت دماغياً مع استمرار 
  اشرئتيه وقلبه في وظائفهما وان كان ذلك عن طريق تركيب اجهزة الانع
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  الصناعية فلا يعد ميتا ، ويحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحي مطلقا
  لا يجوز قطع جزء من إنسان حي لإلحاقه بجسم غيره إذا : ٦٢مسألة 

   كان قطعه يلحق به ضرراً بليغاً كما في قلع العين وقطع اليد وما شاكلها واما
   ـ كما في قطع قطعة من الجلد أو جزء من  إذا لم يلحق به الضرر البليغ

  النخاع أو احدى الكليتين لمن لديه كلية أخرى سليمة ـ فلا بأس به مع رضا
   صاحبه إذا لم يكن قاصراً لصغر أو جنون وإلا لم يجز مطلقاً ، وكما يجوز

  . القطع في الصورة المذكورة يجوز أخذ المال بأزاء الجزء المقطوع
  لتبرع بالدم للمرضى المحتاجين اليه كما يجوز يجوز ا :٦٣مسألة 
  . أخذ العوض عليه
   يجوز قطع عضو من بدن الميت الكافر غير محقون الدم :٦٤مسألة 

   أو مشكوك الحال لإلحاقه ببدن المسلم وتترتب عليه بعد الإلحاق وحلول 
  الحياة فيه احكام بدن المسلم لصيرورته جزءاً منه ، ويجوز أيضاً الحاق بعض
   أعضاء الحيوان ـ كقلبه ـ ببدن المسلم وان كان الحيوان نجس العين كالخنزير

  . ويصبح بعد الألحاق وحلول الحياة فيه جزءاً من بدن المسلم وتلحقه احكامه
)٢٠(  

  )الصناعي التلقيح(
  لا يجوز تلقيح المرأة بمني غير الزوج ، سواء أكانت ذات : ٦٥مسألة 

  .والزوجة بذلك أم لا ، كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره زوج أم لا ورضي الزوج 
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   لو تم تلقيح المرأة بمنّي غير الزوج فحملت منه ثم :٦٦مسألة 
  ولدت ، فإن حدث ذلك اشتباهاً ـ كما لو أُريد تلقيحها بمنّي زوجها فاشتبه

  .ء بشبهة بغيره ـ فلا إشكال في إنتسابه إلى صاحب المنّي ، فإنّه نظير الوط
  وأما إن حدث ذلك مع العلم والعمد ، فلا يبعد انتسابه إليه ايضاً 
  وثبوت جميع أحكام الابوة والبنوة بينهما حتى الارث ، لأن المستثنى من

   الإرث هو الولد عن زناً ، وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب 
  .لحصول الحمل به محرماً

  مه فإنّه ينتسب اليها حتى في الصورةوهكذا الحال في انتسابه إلى اُ
   الثانية ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلاً ، ومن قبيل هذه الصورة ما لو

   القت المرأة منّي زوجها في فرج امرأة اخرى بالمساحقة أو نحوها فحملت 
  ثم ولدت فانه ينتسب إلى صاحب النطفة وإلى التي حملته وان كان العمل 

  .اًالمذكور محرم
   لو أُخذت بويضة المرأة وحويمن الرجل فلُقِّحت به  :٦٧مسألة 

  ووضعت في رحم صناعية أو نحوها وفرض انه تيسر تنميتُها فيها حتى
   تكون إنسان بذلك فالظاهر أنّه ينتسب إلى صاحب الحويمن وصاحبة 
  البويضة ، ويثبت بينه وبينهما جميع أحكام النسب حتى الارث ، نعم ،

  .ث ممن مات منهما قبل التلقيح لاير
   لو نقلت بويضة المرأة الملقّحة بحويمن الرجل إلى رحم :٦٨مسألة 

   امرأة أُخرى فنشأ فيها وتولد ففي انتسابه إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة 
  الرحم اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلق بذلك من أحكام الامومة

  د ثبوت المحرمية بينه وبين صاحبة الرحم وان لم يحكم بأنتسابه والبنوة ، نعم لا يبع
  . اليها
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   يجوز تلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها ما دام حياً ولا :٦٩مسألة 
   يجوز ذلك بعد وفاته ـ على الاحوط لزوماً ـ وحكم الولد المولود بهذه

  لتلقيح بعد وفاة  الطريقة حكم سائر أولادهما بلا فرق اصلاً إلاّ إذا كان ا
  الزوج فانه لا يرث منه في هذه الصورة وان كان منتسباً اليه ، ثم انه لا يجوز
   ان يكون المباشر لعملية التلقيح الصناعي غير الزوج إذا توقفت على كشف
   المرأة عورتها للطبيبة ـ مثلاً ـ لتنظر اليها أو لتلمسها من غير حائل ، نعم إذا

  لحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجياً  لم يكن يتيسر لها ا
  .عليها بحد لا يتحمل عادة جاز لها ذلك

)٢١(  

  النسل تحديد أحكام
   يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة  :٧٠مسألة 

  لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج
  .ه ما لم يناف شيئاً من حقوقه الشرعية به وعدم

   يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه  :٧١مسألة 
  من الموانع بالشرط المتقدم ، ولكن إذا توقف وضعه في الرحم على ان
   يباشر ذلك غير الزوج كالطبيبة وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم

   الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة كما إذا كشفه لها اختياراً كالعورة لزم
   كان الحمل مضراً بالمرأة أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة 
  ولم يكن يتيسر لها المنع منه ببعض طرقه الاخرى أو كانت ضررية أو 

  .حرجية عليها كذلك
  هذا إذا لم يثبت لها أن استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد
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  .تخصيبها ، وإلاّ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً
  )النفير (  يجوز للمرأة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية  :٧٢مسألة 

   وان كان يؤدي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً ، ولكن إذا توقف
   حائل  ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر اليه أو للمسه من غير

  لم يجز لها الكشف إلا في حال الضرورة حسب ما مر في المسألة السابقة ، 
  ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيضين 
  ونحو ذلك مما يؤدي إلى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها إلا إذا 

  .ي في الرجل ايضاًاقتضته ضرورة مرضية ، ونظير هذا الكلام كله يجر
   لا يجوز إسقاط الحمل وان كان بويضة مخصبة بالحويمن :٧٣مسألة 

  وكان(  إلا فيما إذا خافت الام الضرر على نفسها من إستمرار وجوده 
   موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة فانه يجوز لها عندئذٍ 

  فلا يجوز الاسقاط إسقاطه ما لم تلجه الروح ، واما بعد ولوج الروح فيه 
  وهذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي في مورد الضرر والحرج وإذا 
  اسقطت الام حملها وجبت عليها ديته لابيه أو لغيره من ورثته وان اسقطه
   الاب فعليه ديته لامه ، وان اسقطه غيرهما ـ كالطبيبة ـ لزمته الدية لهما وان

   دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع كان الاسقاط بطلبهما ، ويكفي في
  مثقالاً من الفضة ان كان ذكراً ونصف ذلك) خمسة آلاف ومائتين وخمسين  ( 

   ان كان انثى سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن اُمه ـ على الاحوط 
  لزوماً ـ ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من

   نطفة ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة وثلاثمائة وخمسة  الفضة ان كان
  عشر مثقالاً ان كان مضغة واربعمائة وعشرين مثقالاً ان كانت قد نبتت له 
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  العظام وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً ان كان تام الاعضاء والجوارح ، 
  ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى ـ على الاحوط لزوما

   يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة :٧٤مسألة 
   الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات ـ كالصيام ومناسك الحج

   أو لغير ذلك ـ بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، وإذا استعملت العقار 
  .فرأت دماً متقطّعاً لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيام العادة

)٢٢(  
  )الدولة قبل من المفتوحة الشوارع أحكام(

   يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة :٧٥مسألة 
  .على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة وتجعلها طرقاً

  نعم ، من علم أن موضعاً خاصاً منها قد قامت الدولة باستملاكه قهراً 
  ضائه بتعويض أو ما بحكمه ، جرى عليه حكم الأرضعلى صاحبه من دون إر

 المغصوبة ، فلا يجوز له التصرف فيه حتى بمثل الاستطراق إلاّ مع استرضاء صاحبه أو وليه ـ 
من الأب أو الجد أو القيم المنصوب من قبل أحدهما ـ فإن لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم 

 الشرعي ، ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية المال المجهول مالكه ، فيراجع بشأنه الحاكم
  .منها ، فإنّه لا يجوز التصرف فيها إلاّ بإذن أصحابها

   يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في :٧٦مسألة 
   الطرق ، وكذا يجوز الجلوس فيها ونحوه من التصرفات ، وهكذا الحال في

   من الأوقاف العامة ، وأما أراضي  أراضي الحسينيات والمقابر وما يشبههما
  المدارس وما شاكلها ففي جواز التصرف فيها بمثل ذلك لغير الموقوف

  . عليهم إشكال ، والاحوط لزوماً التجنب عنه
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  .عليهم إشكال ، والاحوط لزوماً التجنب عنه
   المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة لا :٧٧مسألة 

  عن الوقفية ، ولكن لا تترتّب عليها الأحكام المترتّبة علىتخرج عرصتها 
   عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً ، كحرمة تنجيسه ، ووجوب إزالة 
  النجاسة عنه ، وعدم جواز مكث الجنب والحائض والنفساء فيه ، وما شاكل

  د ترتّبت ذلك ، وأما الفضلات الباقية منها ، فإن لم تخرج عن عنوان المسج
   عليها جميع أحكامه ، وأما إذا خرجت عنه ـ كما إذا جعلها الظالم دكّاناً أو

 محلاً أو داراً ـ فلا تترتّب عليها تلك الأحكام ، ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات 
  .المحلّلة الشرعية إلاّ ما يعد منها تثبيتاً للغصب ، فإنّه غير جائز

  لباقية من المساجد بعد هدمها ـ كأحجارها  الأنقاض ا :٧٨مسألة 
  وأخشابها ـ وآلاتها ـ كفرشها ووسائل إنارتها وتبريدها وتدفئتها ـ إذا كانت 
  وقفاً عليها وجب صرفها في مسجد آخر ، فإن لم يمكن ذلك جعلت في 
  المصالح العامة ، وإن لم يمكن الانتفاع بها إلاّ ببيعها باعها المتولّي أو من 

  وصرف ثمنها على مسجد آخر ، وأما إذا كانت أنقاض المسجد ملكاً بحكمه 
  طلقاً له ، كما لو كانت قد اشتريت من منافع العين الموقوفة على المسجد ، 
  فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر ، بل يجوز للمتولي

  لى أو من بحكمه أن يبيعها إذا رأى المصلحة في ذلك ، فيصرف ثمنها ع
   مسجد آخر ، وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضاً في أنقاض المدارس 

  .والحسينيات ونحوهما من الأوقاف العامة الواقعة في الطرقات
  مقابر المسلمين الواقعة في الطرق إن كانت من الأملاك : ٧٩مسألة 

   الشخصية أو من الأوقاف العامة فقد ظهر حكمها مما سبق ، هذا إذا لم يكن
  العبور والمرور عليها هتكاً لموتى المسلمين وإلاّ فلا يجوز ، وأما إذا لم تكن 

  
   ملكاً ولا وقفاً فلا بأس بالتصرف فيها ما لم يكن هتكاً ، ومن ذلك 
  يظهر حال الأراضي الباقية منها ، فإنّها في الفرض الاَول لا يجوز التصرف
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  لثاني لا يجوز ذلك إلاّ باذن  فيها وشراؤها إلاّ بإذن مالكها وفي الفرض ا
  المتولّي ومن بحكمه ، فيصرف ثمنها في مقابر أُخرى للمسلمين مع مراعاة

   الأقرب فالأقرب على الأحوط لزوماً ، وفي الفرض الثالث يجوز ذلك من 
  .دون حاجة إلى إذن أحد ، ما لم يستلزم التصرف في ملك الغير كآثار القبور المهدمة

)٢٣(  

  والصيام  الصلاة في مسائل
   لو سافر الصائم في شهر رمضان جواً بعد الغروب ـ ولم :٨٠مسألة 

   يفطر في بلده ـ إلى جهة الغرب ، فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه 
  .بعد ، لم يجب عليه الإمساك إلى الغروب وان كان ذلك أحوط استحباباً

  ثم سافر إلى  لو صلّى المكلّف صلاة الصبح في بلده ،  :٨١مسألة 
  جهة الغرب فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ، ثم طلع ، أو صلّى صلاة 
  الظهر في بلده ، ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ، ثم 
  زالت أو صلّى صلاة المغرب فيه ، ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس

  ة في شيء من هذه الفروض  فيه ، ثم غربت لم تجب عليه اعادة الصلا
  .وان كانت الاعادة احوط استحباباً

   لو خرج وقت الصلاة في بلده ـ كأن طلعت الشمس أو  :٨٢مسألة 
  غربت ولم يصلِّ الصبح أو الظهرين ـ ثم سافر جواً فوصَلَ إلى بلد لمتطلع
   الشمس فيه أو لم تغرب بعد فالأحوط لزوماً أن يؤدي الصلاة بقصد ما في
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  . الذمة ولا ينوي خصوص الاداء أو القضاء

   إذا سافر جواً بالطائرة وأراد الصلاة فيها ، فإن تمكّن من :٨٣مسألة 
   الإتيان بها إلى القبلة واجداً لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرهما من
  الشروط صحت ، وإلاّ لم تصح ـ على الأحوط لزوماً ـ إذا كان في سعة

  بحيث يتمكّن من الإتيان بها واجدة للشروط بعد النزول من الطائرة ، الوقت ، 
   وأما إذا ضاق الوقت ، وجب عليه الإتيان بها فيها ، وعندئذٍ إن علم بكون

   القبلة في جهة خاصّة صلّى إليها ، ولا تصح صلاته لو أخلّ بالاستقبال 
  رفت الطائرة ويسكتإلاّ مع الضرورة ، وحينئذٍ ينحرف إلى القبلة كلّما انح

   عن القراءة والذكر في حال الانحراف ، وإن لم يتمكن من استقبال عين
   القبلة فعليه مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار ، وإن لم يعلم بالجهة التي

   توجد فيها القبلة بذل جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من 
   أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها ، الظن ، ومع تعذّره يكتفي بالصلاة إلى

  وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بها إلى أربع جهات ، هذا فيما إذا تمكّن 
  من الاستقبال ، وإن لم يتمكن منه إلاّ في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن

  لم يتمكّن منه أصلاً سقط ، ثم انه يجوز ركوب الطائرة ونحوها اختياراً قبل 
  . الوقت وإن علم أنّه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقراردخول

   لو ركب طائرة سرعتها سرعة حركة الأرض ، وكانت  :٨٤مسألة 
  متّجهة من الشرق إلى الغرب ، ودارت حول الأرض مدة من الزمن ،

   أربع  فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس بنية القربة المطلقة في كلّ
  .وعشرين ساعة ، وأما الصيام فيجب عليه قضاؤه

  وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الصوت ـ حيث تتم الدورة 
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  عندئذٍ في كلّ اثنتي عشرة ساعة ـ فالأحوط لزوماً ان يأتي بصلاة الصبح
  . عند كلّ فجر ، وبالظهرين عند كلّ زوال ، وبالعشاءين عند كلّ غروب

  ة حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كلّ دورة فيولو دارت الطائر
   ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كلّ فجر 
  وزوال وغروب ، والأحوط لزوماً ان يأتي بها في كلّ أربع وعشرين ساعة 
  بنية القربة المطلقة ، مراعياً وقوع صلاة الصبح بين طلوعين ، والظهرين بين

  .زوال وغروب بعدها ، والعشاءين بين غروب ونصف ليل بعد ذلك 
  ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق ، 
  وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض ، فأنه يجب عليه الإتيان بالصلوات
   فى أوقاتها ، وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقلّ من سرعة الأرض ،
   وأما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير ، بحيث تتم الدورة في

  . ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ ، فيظهر حكمه مما تقدم
  من كانت وظيفته الصيام في السفر ، وطلع عليه الفجر في :٨٥مسألة 

   بلده ، ثم سافر جواً ناوياً للصوم ، ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه
  بعد ، جاز له الأكل والشرب ونحوهما من سائر المفطّرات إلى حين طلوع  

  .الفجر في البلد الثاني
  من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل :٨٦مسألة 

 إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد فالاحوط لزوماً ان يتم صيام ذلك اليوم ولا يجب عليه 
  .قضاؤه حينئذ

  ظيفته الصيام في السفر ، إذا سافر من بلده الذي من كان و :٨٧مسألة 
   رؤي فيه هلال رمضان إلى بلد لم ير فيه الهلال بعد ، لاختلافهما في الاُفق ،
   لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ، ولو عيد في بلد رؤي فيه هلال شوال ، ثم
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  وماً لهسافر إلى بلد لم ير فيه الهلال ، لاختلاف أفقهما ، فالأحوط لز
  . الإمساك بقية ذلك اليوم وقضاؤه

  إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره ستة أشهر وليله  :٨٨مسألة 
  ستّة أشهر مثلاً ، فالأحوط لزوماً له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي
   لها ليل ونهار في كلّ اربع وعشرين ساعة ، فيصلّي الخمس على حسب

  المطلقة ، وأما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد أوقاتها بنية القربة 
   يتمكّن فيه من الصيام إما في شهر رمضان أو من بعده ، وإن لم يتمكّن من

  . ذلك فعليه الفدية بدل الصوم
  وأما إذا كان في بلد له في كلّ اربع وعشرين ساعة ليل ونهار ـ وإن

   العكس ـ فحكم الصلاة يدور  كان نهاره ثلاث وعشرين ساعة وليله ساعة أو
  مدار الأوقات الخاصة فيه ، وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع

  . التمكّن منه ويسقط مع عدم التمكّن ، فإن تمكّن من قضائه وجب ، وإلاّ فعليه الفدية بدله
)٢٤(  

  اليانصيب أوراق
  نوهي أوراق توزّعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معينة م

   المال ، وتتعهد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات ، فمن أصابته
  : القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة ، وهذه العملية يمكن أن تقع على وجوه

   أن يكون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة بازاء الجائزة المحتمل:الأول 
   وهذه المعاملة  حصوله عليها أي على تقدير اصابة القرعة باسمه ،
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  محرمة وباطلة بلا إشكال ، فلو ارتكب المحرم وأصابت القرعة باسمه ، فإن
   كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك ، وجواز
   التصرف فيه متوقّف على الاستئذان الحاكم الشرعي لإصلاحه ، وإن كانت

   رضا أصحابه بذلك حتى مع الشركة أهلية جاز التصرف فيه مع إحراز
  . علمهم بفساد المعاملة

   أن يكون إعطاء المال مجاناً وبقصد الاشتراك في مشروع:الثاني 
   خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، لا بقصد الحصول على الربح

  . والجائزة ، وهذا لا بأس به
  صرف فيها ثم إنّه إذا أصابت القرعة باسمه يجوز له أخذ الجائزة والت

  مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كانت الشركة حكومية في بلد 
  .اسلامي ، وإلاّ فلا حاجة إلى إذنه

   أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة ، بحيث تضمن له :الثالث 
  عوضه ، ويكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلاً ، ولكن الدفع المذكور مشروط 

  يانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعةبأخذ بطاقة ال
  . باسمه ، وهذه المعاملة محرمة ، لأنها من القرض الربوي

  والحمدالله رب العالمين
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